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الطبعة الأولى 
E‏ 
الطبعة الثانية 
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الموضوع: الفقه الحنفي 
العنوان: "جد الممتار على رد المحتار" 

اال الإمام أحمد رضا خان الحنفى القادري رحمه الله تعالى 
شارك في التحقيق والتعليق والتخريج والترتيب: 

محمد يونس علي العطاري المدني» محمد كاشف سليم العطاري 
المدني» السيّد عقيل أحمد العطاري المدني. 

عدد الصفحات: ٤)٠٦‏ صفحة 

عدد النسخ : 

جميع الحقوق محفوظة للناشر» يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل 


طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو 
الإلكتروني أو الحاسوبي إلا بإذن عطي من: 

الإشراف الطباعي: مكتبة المدينة كراتشي 
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0 ههه 


[-؟] قوله: 7؟ ظاهره: أن المتنجس والمستعمل غير مقيد مع ائه : 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
الم كو ال كا مني 
[*17] ولذا قيّد بعض العلماء التبادر بقوله: بالنسبة للعالم بحاله: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
أقو لج n‏ كات هنذا عاضا عدر ا دل جم يدان 
ثول: ر 1 


إلا بالإخبار من حارج ظهر أن الماء فيهما باق على صرافة مائيته» لم يعرضه 


)١(‏ في المتن والشرح: (يُرفع الحدث بماء مطلق) هو ما يتبادر عند الإطلاق (كماء سماء 
وأودية وعيون وآبار وبحار وثلج مذاب) بحيث يتقاطر» وبرد وجمد وندى. 

وفي "رد المحتار": (قوله: هو ما يتبادر عند الإطلاق) أي: ما يسبق إلى الفهم بمطلق 
قولنا: ماء» ولم يقم به حبث» ولا معني يمنع حواز الصلاة» فخرج الجاع ايتاك 
وا و اا وق ای :و اهعم غير 
مقيد مع آنه منه» لكن عند العالم بالنجاسة والاستعمال» ولذا قيد بعض العلماء 
التبادر بقوله: بالنسبة للعالم بحاله. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ١/۹۸ء»‏ تحت قول "الد ": هو ما 
يتبادر عند الإطلاق . 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» 11۸/۲. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٥۹۸/١‏ تحت قول "الدر": هو ما 
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ما يخرجه عنهاء وإلا لظهر لمن نظر وسير؛ فإن الإنسان في معرفة الماء من 
غيره لا يحتاج إلى تعليم من حارج» فكيف يكون مقيّدا؟ 
وا 50 شيء تفرد e 5 TS‏ لغیره» ا عليه 


.١١١/١ البحر'» كتاب الطهارة»‎ )١١ 

(۲) ثم رأيت السيد الشريف العلامة رحمه الله تعالى سبقه إليه في التعريفات » كما 
سيأتي (أي: قي الحاشية الآتية). ١١‏ منه غفرله. 

(۳) وكذا تلميذه شيخ الإإسلام الغرّي في المنح ع وأقرّه عليه ط فصاروا سبعة: السيد 
والبحر والغزي وعد الحليم والخادمي وط وش ميم الله تعالىم عليهم وعلينا 
أجمعين . قال العلامة ط على قول "الدر": (وما يتبادر عند الإطلاق": أي: يبدر 
للذهن فهمه بمجرد سماعه مطلقاء وهو بمعنى قول "المنح" هو الباقي على أوصاف 
حلقته ولم يخالطه نجاسةع ولم يغلب عليه شیء) اھ. | اط“ باب المياه» 5 . .]١‏ 
نجاسة» ولم يغلب عليه شيء طاهر) اه. |"كتاب التعريفات"» باب الميم» صما .]١‏ 

أقول: وهو أحسن مما قي المنح بوجهين» أحدهما آنه فيد الشيء بالطاهر فلم يصر 
قوله لم تخالطه نجاسة مستد ركا بخلاف عبارة "المنح" فإن ما عالطه نجاسة فقد 
غلبه شىء والآحر أنه أتى بالأصل مكان الأوصاف فلا يرد عليه الجمد بخلاف 
'المنح” فإن الماء بانجماده لا يتغير اللون ولا طعم ولا رائحة وهي المتبادرة من 
ذكر الأوصاف والمعتبر قي التعريف هو التبادر وظاهر أنه لم يخالطه نجس ولا 
غلبه شيء إلا أن يعمم الأوصاف الرقة والسيلان ولو أن السيد أسقط قوله: "لم 
تخالطه نجاسة" لم يخالطه نكارة وكان من أحسن التعريفات إلا ما في معنى الغلبة 
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و کذا محشي ا عبك الحلي" و"الخادمي"7", وذلك حين قول 
"الدرر"*: "زوال إطلاقه إِمّا بكمال الامتزاج أو بغلبة الممتزج" قالا عليه: 
(أورد على الحصر الماء المستعمل)» وأحاب الأول" (بأن كلام المصئف في 


ل 


01١‏ انظر 3 الما كتاب الطهارة, باب المياه» 0۹۸/1 تحت قول | 9 : هو 


ما يتبادر عند الإطلاق . 


(۲) عبد الحليم بن EE‏ القسطنطينيء الحنفي» المعروف بأحی زاده» فقيهء ار 


في بعض العلوم» (ت ١١١ه)»‏ من آثاره: "رياض السادات قي إثبات الكرامات 
للأولياء حال الحياة وبعد المماة"» شرح "الهداية" للمرغيناني في فروع الفقه 
الحنفي» تعليقة على "الأشباه والنظائر" لابن نجيم» حاشية على "جامع الفصولين": 
وحاشية على الدرر والغرر . 


( معجم المؤلفين 2 / ١‏ 0 "'هدية العارفين » ٤/١‏ 5 5). 


(۳) الخادمي: مصطفى بن أحمد» وقيل: محمد بن مصطفى بن عثمان الحسيني 


الخادمي النقشبندي» الحنفي» » (أبو سعيد) فقیه» أصولي» صوفي» منطقي› محدّث» 
مفسر (ت5/١١ه)»‏ من تصانيفه: البريقة المحمودية في شرح الطريقة 
المحمدية"» "العرائس والنفائس"» "الأربعون"» "شرح مجامع الحقائق والقواعد 
وجوامع الروائق والقواعد" في أصول الفقه» "خزائن الجواهر ومخازن الزواهر" في 
الكلام» حاشية على "درر الحكام في شرح غرر الأحكام" في فروع الحنفية لمنلا 
حسرو. 

(”معجم المۇلّفین"» 1۹۳/۳ و١۷۲‏ "هدية العارفین"» ۳۳۳/۲ و0ه). 


.77/١ "الدرر"» كتاب الطهارة»‎ )٤( 
ملخصا‎ 2١5/١ الحاشية لعبد الحليم على "الدرر على الغرر"» كتاب الطهارة»‎ )5( 
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رف و الشف ا ااي بوالميشحول اي فا ان اد 

أقول: قد علمت أن كلام الأئمّة يؤذن بدحول المتتجس في المطلق 
تعرلذ غن الع ر كذلك كلك أل الضنابظة قن "الجر حيث لم يزيلوا 
الأطلاق إل بار رابك فى كلام ملك العلماعها يدل عليه عر إذ 
قال قح ا ا شاف اران لخر :نمدا ان بن ارج 
al‏ أذ N AAS BENO‏ 
LE a‏ يحو ON‏ 


ا فهو صريح في أن اڈ شتراط إطلاق الماء لم يخرجهما حتى احتيج إلى 
شرطين آخرين» وكذلك كلام "المنية”" إذ يقول: (تجوز الطهارة بماء 
مطلق طاهر) اه. فأفاد عموم المطلق للطاهر وغيره» واستدرك عليه في 
"البملة"” قولف كان الأول أن بقول: طهر مكان واد TEE‏ 
لا تجوز بماء طاهر فقط) اهء فأفاد عمومه المستعمل» وقد صرّح به في 
"الع" ا رس ااج اتا فاحتاج إلى الاحتراز عنه 
بقوله: "طاهر"» ولو كانت المجاورة تكسبه تقييد الماء احتيج بعد ذكر 


)١(‏ الحاشية على الدرر شرح الغرر" لأبي سعيد الحادمي» كتاب الطهارة صب" ؟ ماتقطا. 
(۲) البدائع 2 كات ار أ كان الور لاحي ام ماص 

(59) المنية » فصل قي المياه» صا٦.‏ 

(4) "الحلبة"» الطهارة الكبرى» ٠١۱/۱‏ ملتقطا. 

(ه) "الغنية"» فصل في بيان أحكام المياه» ص۸۸. 
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الإطلاق إلى ذكر الطاهر) اه. وإليه أشار في "البناية"”“ إذ قال: (التوضّو به 
حائز ما دامت صفة الإطلاق باقية ولم تخالطه نجاسة) اه. 

قول : 0 الحامل ل البحر' عليه قول بعضهم: (تجوز الطهارة بالماء 
المطلق)» أرسله إرسالا فلو شملهما أوهم جواز الطهارة بهما وليس بشيء» 
ان فال ارد فاو غاد للعلم بها في محله» ألا ترى! أن الأكثرين لم يقيّدوا 
Ces Bgl ENE E‏ 

[574] قوله: ‏ وقيل: تفس داق اھ“ : 

لو كان كذلك لم يجز الوضوء به؛ ولو جاز به لكان ريق الإنسان وعرقه 


اخ 


)١(‏ البناية في شرح الهداية » كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء... إلخ» 
1 لأبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحنفي»› 
القاهري» المعرو ف بالعيني» (ت ٥٥‏ ۸ھ). 

.)١ 57/07 ("الأعلام"»‎ 

١؟)‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» .1۷۲-٠٦٦۸/۲‏ 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: وندى) بالفتح والقصرء قال في "الإمداد": هو الطّل» وهو 
ماءِ على الصحيح: وقيل: دابة» اه. أقول: و كذا الرلال» قال ابن حجر: وهو 
ما يخرج من حوف صورة توحد في نحو الثلج كالحيوان» وليست بحيوان» فإن 
عدن نالحد لاله قيء اه. o‏ دناه لم عد كوه 
حيواناً دمويّاء أمّا رفع الحدث به فلا يصح وإن كان غير دموي. 


٣ س‎ 


60 د اليجنا ) کثات الطهارة» بات المياه» ۹/۱ تحت قول ال : وتدى. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


ye 


او لذ اع لك اعدا ور کان کا لم بج الحو ها ف اس 
بماء» ولو جاز به لكان ريق الإنسان وعرقه أحق بالجواز» : رأيت في مسح 
افيه من "الفتح”؟: (ولا فرق بين حصول ذلك بيده أو بإصابة مطر أو من 
حشيش مشى فيه مبتل ولو بالطل على الأصمّ وقيل: لا يجوز بالطل؛ لأنه 
نفس دابة لا ماءء ولیس بصحيح) اھ . 
[؟] قوله: قال ابن حجر: وهو ما يخرج من جو ف بور 

أقول:» الذئ فى "القافوس ” ٠‏ فاق زلآل: كرات وام وصيون ,علاط 
سريع المرٌ في الحلق» بارد» عذب» صاف» سهل» سلس). زاد في "التاج"7؟ في 


المستد ركات: (الزلال بالضم حيوان صغير الجسم أبيضه» إذا مات جعل في 


.٠١١/١ 'الفتح"» كتاب الطهارة» باب المسح على الحفين»‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» ؟/471. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »5993/1١‏ تحت قول "الدرٌ": وندى. 

)٤(‏ "القاموس"- "القاموس المحيط والقابوس الوسيط"» باب اللام» فصل الزاي» 
و20 امام مسد الدين أن طاغر حك .بن يقرب القيروز اباد 
الشيرازي» (ت ۸۱۷ه). 

OE O a) 

:."١۹/۷ "التاج” = "تاج العروس من جواهر القاموس"» باب اللام» فصل الزاي»‎ )٥( 
للسيد محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني» الزبيدي» المصري»‎ 
.)ه١؟.هت( الحنفي»‎ 


("إيضاح المكنون" ۲٠١/١‏ و"معجم المؤلفين"» .)٦۸١/۳‏ 
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الماء فيبرده ومنه سمي الماء البارد O‏ اة وق اة الحيوان الى 07.. 
(الرّلال بالضمٌ دُودٌ يتربى في الثلج» وهو منقط بصفرة» يقرب من الأصبعء يأحذه 
الاش من ما كه ليشويو فال جوف دة بردو و للك وة لاني الماع لار 
بالزلال» لكن في "الصحاح"”": ماء زُلال أي: عذب. وقال أبو الفر ج العجلى“ 
في "شرح الوجيز": الماء الذي في دُود الثلج طهورء والذي قاله يوافق قول 
القاضي حسين فيما تقدّم في الدُودء والمشهور على الألسنة أن الرّلال هو 


الماء البارد) أه. 


2 
یں 


[- ؟ | قوله: لا يكون نجسا علا ها لم يغلم کونه ا دموياء أ 


رفع الحدث به فلا يصح وإن كان غير دموي”©: 


)١(‏ "حياة الحيوان الكبرى"» باب الزّاء» :١١/”7‏ للشيخ كمال الدين محمد بن عيسى 
الدميري» الشافعي» (ت۸۰۸ه). ("كشف الظنون"» .)595/١‏ 

.١ 1١ 'الصحاح". باب اللام» فصل الزَاء‎ (١ 

(9) أبو الفرج العجلي: لعله أسعد بن محمود بن حلف بن أحمد بن محمد العجلي 
الأصبهاني الشافعي» (ت ۰ ۰ هي له: شرح مشكلات الواتخير وال شط اقات 
الوعاظ' » وغيرها. (''معجم البو نينب ره "مدو العاكفية ل a‏ 

)٤(‏ "القاضي الحسين": أبو على حسين بن محمد بن أحمد المروزي» ويقال له: 
المرورذي» الشافعي» (ت ٦۲‏ ٠٤ه)»‏ المعروف بالقاضي» فقيه» أصولي» من تصانيفه: 
"لباب التهذيب"» "شرح فروع ابن الحداد" في الفقه» "أسرار الفقه"» "التعليق 
الكبير والفتاوى". ا ا 

)٥(‏ "رد المحتار" كتاب الطهارة» باب المياف ٥۹۹/۱‏ تحت قول "الدر": وندى. 





www.dawateislamıI.net 





[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله - ف "الفتاوى ج 


ال اا ادن اام ن طاق کا أن درد الت ف 
طاهر وماءه طاهر بل خرؤه طاهر. في "الهندية"”]: (ماء دود القز وعينه 
وجراو اهر كان الخ ى الد والدردة دا ر لوت 
من النجاسة قال شمس الأئمة الحلوائي: أنها ليست بنجسة» وكذا كل 
حيوان حتى لو غسل ثم وقع في الماء لا ينجسه وتجوز الصلاة معها). 

أوإذا علم آنه طاهر فيكون ا قابلا للوضوء إلا إذا نمك الم ليس 
بماء بل أنه رطوبة حوف الدود» إِمّا نصفه أو أزيد منه. فليس الوجه لعدم جواز 
و الظاهر هو ماء الثلج يوحد قي جوفهء والماء الطاهر لا يكون غير 
طهور غير قابل للوضوء إلا بخلط الغير بأن لا يكون ماء مطلقا]» ألا ترى! 
أن النحاسة لا تنبت بالشكٌ وهي سلب الطهورية والظهارة معا فضلا عن 
ال 


0 ل من الأردية. 

(۲) الهندية'» كتاب الطهارة » الباب السابع 2 النجاسة وأحكامهاء .45/١‏ 

(5) "الحلاصة"» كتاب الطهارة» الفصل السابع فيما يكون نجساً وفيما لا يكون» 
ا 

6 من الأردية. 

(5) الفتاوى الرضوية » كتاب الطهارة» باب المياه» الرسالة: النور والنورق لإسفار 
الماء المطلق» ؟/554-455. 
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[17] قوله: “وهو الصّواب عندي”' 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- 2 "الفتاوى الرضوية":] 
والذي يظهر لي: أنه إن كان ماء حقيقة كما هو الظاهر فلا ينبغي الريب 


ف ا وه ا مو كديا ران انك وقد 
قا" ا رل و یا ا ر و ا ذا كان 
Eg a RSE N‏ 
ا E a‏ 
اجرد ع و وان د وتنا عله وات اا و ا 


هذا عذبٌ فراتٌ وهذا ملح أحاجٌ هذا ينبت ويروي» وهذا لا يفعل شيعا 


)١(‏ قي المتن والشرح: (و) يرفع (بماء ينعقد به ملح لا بماء ملح) لبقاء الأوّل على 
طبيعته الأصليّة» وانقلاب الثاني إلى طبيعته الملحية. 

وقي "رد المحتار": (قوله: لبقاء الأوّل... إلخ) هذا الفرق أبداه صاحب "الدرر" بعدما 
نقز الأول هه "عيوة النذاسي و ع "العامة کے كه هيه ا 
توح أفندي: بأن عبارة "الخلاصة": ولو توضّاأ بماء الملح لا يجوزء قال في 
"البزازية": لأنه على خلاف طبع العامة اله تحت كينا ويذوب شتاء. وقال 
الزيلعي: ولا يجوز بماء الملح» وهو ما يجمد في الصيف» ويذوب في الشتاء عكس 
الماءي وأقره صاحب "البحر' والعلامة المقدسي» و مقتضاه ت لا يجوز بماء الملح 
مظلقاء أله ا 0 و الراب عا اه 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2505/١‏ تحت قول "الدر": لبقاء 
الأول... إلخ. 

(۳) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل فيما لا يجوز التوضي» ./5١‏ 
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منه. وقد يمكن عقد الملح بماء البحر بالطبخ ولا يخرحه هذا عن المائية 
فكذا لو اجتزأ بعض المياه لشدة حدته عن الطبخ بحرارة الشمس لم يكن فيه 
احتلاف الماهية» فهذا ربّما يقضي لما في "الدر"”؟ و"الدرر"7؟ بالتر جيح» 
لكن لما احتلفوا ولم يتبيّن الأمر قدمت الحاظر على المبيح. ولك العجحب 

ا ا علل ٤‏ الاي "0؟: (المنع من ذائب الملح بما مر 
اه يذوب شتاء ويجمد 00 م قال: (وقبل 52 طهور) اه و الله 
كنس 

O‏ اس :الور و كد سام الاي 
- 5 أحمد رضا -رحمه ا د e‏ 


"ادر" كناب الطياوووماب العاف ١‏ اذو اكه 

() "الدرر"؛ كتاب الطهارة» 11/1١‏ 

6 قد مرت ترجمته 1ل ١‏ : 

)٤(‏ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح › كتاب الطهارة» ص"؛ ملخصاً. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياهء ٠٠٥-٦٠ ٤/۲‏ . 

(5) في الشرح: واعتمده القهستاني فقال: والاعتصار يعم الحقيقي والحكمي كماء 
الكرم» وكذا ماء الدابوغة والبطيخ بلا استخراجء وكذا نبيذ التمر. 

(۷) "الدر", كتاب الطهارةء باب المياهء .1١0 ٤/١‏ 

(۸) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٠٦٠٤/١‏ تحت قول "الدر": 
وكذا ماء الدابوغة... إلخ. 
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ال قم کے له وك ف اال ,و لن وه 
ب"القاف"» وزعما آنه من أسمائه بالعربي» وذكرا منها: "اللاغ" و"البطيخ 
و"البطيخ الشامي" و"البطيخ الفلسطيني"؛ وبالفارسية: "هندوانه"» 
وبالهندية: "تريوز"؛ ولم يذكرا دابوغة ب "الغين ".° 
[+؟] قوله: (ولا بماء مغلوب) التقييد بالمغلوب بتاء على الغالب» 
وإلا فقد يمنع التساوي في ؛ عض لر كماو 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
وأي صوره لا يمنع فيه التساوي؟. ' 


)١(‏ "تحفة المؤمنين" في الطب (فارسي): تأليف محمد مؤمن ابن محمد زمان 
الحسيني الديلمي التنكابني المازندراني الطبيب المتوفي في حدود سنة ١٠١١١ه.‏ 
("هدية العارفين"؛ ١/5‏ *» و"إيضاح المكنون" .)٠٠١/١‏ 
(؟) "مخزن الأدوية" في الطب: للحكيم محمد حسين ابن السيد محمد هادي العقيلى 
الخراساني» (ت....). 
("إيضاح المكنون"» ؟/457). 
000 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» ؟/109. 


© رد الميكاز") كاب الطيارة باب الميافه / فا تست تقول الدر ولا با 


)°( الفتاوى الرضوية» کات الطهارة» باب المياه» ۹0 
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."| قوله: 000 يرد عليه ها فد فتاه عن 'الفتح » مر 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

ای ها د كرة المحفق ٤‏ "الف ٠"‏ على ذكر زوال الرقة قي الأقسام: أن 
الكلام في الماء» وهذا قد زال عنه اسم الماء. 

أقول: مع قطع النظر عما قدّمنا على "الفتح" بينهما بون بعيد» فزائل 
الف لم ببق اء عزفا كك بخلاف هذاء كما ذكرنا في الفصل الثاني قبيل 
الإضافات » ولو ا هذا سقطت الأقسام كلها على التحقيق؛ فإن الأسباب 
ثلاثة: كثرة أجزاء المخالط» وزوال الطبع» والاسم. وقد أنكر المحقق الثاني 
وأنتم الثالث؛ والأوّل أحقّ بالإنكار منه فما فيه ماء» ومثله أو أكثر منه لبن 
چ E‏ وإن كان فيه ماء” ". 

ا ا ا کی 


() في الشرح: الغلبة إِمّا بكمال الامتزاج بتشرّب نبات أو بطبخ بما لا يقصد به التنظيف» 
وإمّا بغلبة المخالط» فلو جامد فبشخانة ما لم يزل الاسم كنبيذ تمرء ولو مائعا. 

في "رد المحتار": (قوله: ما لم يزل الاسم) أي: فإذا زال الاسم لا يعتبر قي منع التطهر 
به الشحانة بل يضر وإن بقى على رقته وسيلانه» وهذا زاده ق "البحر" على ما 
ذكره الزيلعي. أقول: لكن يرد عليه ما قدّمناه عن "الفتح" تأمل. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» ٦.۷/١‏ تحت قول "الدر": ما لم يزل الاسم. 

(۳) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز» .55/١‏ 

)٤(‏ انظر "الفتاوى الرضوية"» ؟/555-75517. 

94/6 الفقاودى الدضنوية". كاب الطها هباي العا‎ "١ 

(0) "الدر"؛ كتاب الطهارة» باب المياه» .٦۰۷/١‏ 
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وة اللاي ال اا رک بح عاد ا 
کعسل وسكر وقنديده وقد نص عليه في "العناية"”©. ۱۲ 

[71] قوله: (قوله: فبتغير أكثرها) أي: فالغلبة بتغير أكثرهاء وهو 
وصفان» فلا يضر ظهور وصف واحد في الماء من أوصاف الخل7”: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

ال يوقت كان ملك العلواء قات سيره الخال لامر ا على زو 
الاسم وهي الجادة الواضحة حيث قال: (الماء المطلق إذا حالطه شىء من 
المائعات الطاهرة كاللبن والحل ونقيع الزبيب ونحو ذلك على وجه زال عنه 
اسم الماء بأن صار فلودا به فهو بمعنى الماء المقيّد) اه. کو E‏ إلى 
اعتبار اللون في مثله فقال متّصلاً به©: (ثم ينظر إن كان يخالف لونه لون 
الماء يعتبر الغلبة في اللون) © 


)١١‏ أي: باللغة الأردية» (علمية). 

(۲) العناية » كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوزء 
١‏ (هامش "الفتح ). 

"رذ الا كات ا ا 0 تول الدر "قير ا کها 

.٠٤/١ "البدائع"» كتاب الطهارة» مطلب الماء المقيده‎ )٤( 

(6 سا خمد الله تعالى 'تتحقيق الم اق ذلك ق ساد خو اط الفض الال ١‏ 
منه غفرله.(م) (انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» .)1۹۳-٦۹۰/۲‏ 

(5) "البدائع" كتاب الطهارةء مطلب الماء المقيد» ٩٤/١‏ ملتقطا. 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» .٠5١٠-٦٤4/۲‏ 
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لر 


Irvr]‏ قو له: ماء البطيخ - ا بعص أنواعه- فإئه موافق له ف عدم 


الأوفرو الرائسة نيليه و 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

اقل .ذلك ر ا الت نع ای الرافحة بعاد يلات 
ما بيوافقه: ف الوق كما ذل عليه كلام العلدية”'" ال يونا لا يعفالك ف 
لون ولا رائحة أندر» والحاجة مندفعة بالحمل على كثير الوجود؛ لأنّه إذا لم يخالفه 
إلا في وصفين كفى الضابطة تغيّر أحدهما وطعمه أقوى من ريحه فاجتزأ به 
وبه يحرج الجواب عن المخالفة المذكورة في ٠٠۲‏ فتنبه. “° 

أا قال" أي "الدر" :علو ا ENE‏ 


ياتى اد ف 2 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب المياهء 1۰۸-10۷/١‏ تحت قول "الدر": كلبن. 

© کر الدين ا ت 

(۳) انظر "منحة الحالق"» كتاب الطهارة» .٠١۸/١‏ 

ا لغار ا 2 

(ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه .١۸۹-۱۸۸/۳‏ 

(5) في الدرّ: فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل وإلاً لاء وهذا يعم 
الملقى والملاقي» ففي الفساقي يجوز التوضي ما لم يعلم تساوي المستعمل على 
ا دكا في "البحر" و"النهر" و"المنح". قلت: لكن الشرنبلالي في شرحه 
د" الوهيانية" فق نما قر اه ماما 

(۷) "الد" كتاب الطهارة» باب المياهء .5.95/١‏ 

a O‏ الصحي. 
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مطلب في مسألة الوضوء من الفساقي 

]۲۷١[‏ قوله: ”“ بإطلاقهم المفيد للعموم": 

أقول: نعم! يفيد على فرض أن المستعمل قي الملاقي هو السطح 
الان هم :الماع ج ال ل .عور وهو اول التوااع وأنا أقول: لو 
كان كذلك لارتفع المستعمل من صفحة الدنيا؛ لأنّك إذا صببت الماء على 
ا دا طاح الان وج جرت حتفل جع كها أن 
لتلا يكرت طح من بدك وسائر رما لم ينه الاب .والجيوم ابد 
كوة كرس لمحف ذو وكون !17 القلية الخ السعل 3ل" يمير مس 
أبدا إذا حولت" كله «سفعيلا لعلاقى سطحه سطع جسك فلا تعلم فقا بين 
جرم و جرم فإن أسلت إسالة ضعيفة صار الكل نمتعفا) ونا ميمت ذا 
قو يا کے كان کو الا | کر هو الضووة الأول اضعا کان الكل ا 
مستعملاء فلا دليل على التفرقة بين خن ولخن ما لم يبلغ إلى حدٌ الكثير 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: على ما حققه في "البحر"... إلخ) حيث استدّل على ذلك 
بإطلاقهم العفيك للعموم کا مر وبقول االبدائع : الا القليل انما يخر ج عن 
کو اا ا و غالنا كناف اوررق لله 
لا مغلوباء وهاهتا الماء المستعمل ما يلاقي البدنء ولا شك أنه أقل من غير 
المستعمل» فكيف يخرج به من أن يكون مطهرا؟! أه. 

1.4/1 المحتار ”ع كتاب الطهارة» مطلب 2 مسال الو ضوع من الفساقى»‎ 3 ١ 
جف فول لد عل نا سدق ل "البخر" به ال‎ 
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فالصّواب عندي مع الإمام أبي زيد“. ١١‏ 

]۲۷٠[‏ قوله: وبقول "البدائع": الماء القليل7": 

قول "البدائع” بحث منه» ذكره في سؤال وجواب» لا نقل عن 
الأصحاب بخلاف كلام الإمام أبي زيد الدبوسي؛ فإنه نقل صريح يكن 
النصوص الصرائح» كذلك مسائل إدخال اليد والرجل أو دخحول المحدث في 
ابعر المصرّح بها نقلاً عن الأئمّة الثلاثة في المتون والشروح والفتاوى» وحمل 
كلها على رواية ضعيفة مما لا يعقل ولا يحتمل. ٠١‏ 

[۲۷۷] قوله: ‏ وينزل فيها الماء المستعما 0©: 


© الدو سي أو زايد عبيك الله أو عبد الله بن عمر بن عيسى الدبو سی»› البخحاري» 
الحنفي› (ت ٤۲۰‏ ھ)» من اة "تقويم الكدلة" 'کتاب اا ا 
الأقصى ". ("معجم المۇلفین"» .)۲٦٦-۲٦٥/۲‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» 1.۹/١‏ تحت قول "الدر": على ما حققه في 

(؟) "البدائع"» كتاب الطهارة» أحكام النجاسة الحكمية» .۲٠۹/۱‏ 

)٤(‏ في رد المحتار : وف فتاوى الشيخ سراج الدين قارئ الهداية التي جمعها 
تلميذه المحقق ابن الهمام: سثل عن فسقية صغيرة يتوضأ فيها الناس» وينزل فيها 
إذا لم يقع فيها غير الماء المذكور لا يضر اه. 

(°) ارد المحتار'» کات الطهارة» ES‏ حت قول لر على ما حقشه 2 
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أقول: صريح في أن الماء المستعمل يقع فيهاء فيكون فى الملقى دول 
الملاقي لاا ا و يغترفوا منها فيدخلوا أيديهم قبل قبل العسل 
فيكون من الملاقي؛ وذلك لان الاغتراف معفو عنه بالاثفاق لأجل الحاحة. ١١‏ 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

وقد علعيت هما قدمناء”'© ى القضرل اة أن اقل اله 00 
N‏ التزاع» ولك ل عي اق غ ا اع م ات 
الشامي تنبه لهذا وترك 0 ما فى "البحر" لكونه في الا أو رد عبارة 
الفتوى مع نها -كما علمت- صريحة في الملقى فكان يجب إسقاطها أيضاء 
وقد علمت ما في الاستدلال بالعموم من نوع مصادرة على المطلوب» فليس 
بأيديهم شيء أصاا سوى بحث البدائع الواقع مناضلا لمتواترات النصوص 
والروايات الظاهرة الصحيحة عن الأئمّة الثلاثة» مصادما لإجماعهم المنقول في 
الكتب المعتمدة حتى "البدائعم"”“ و"البحر") فتثيّت ولا تزلء ثبتنا الله وإياك 
والمسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وقي الأحرة إِنّه ولي ذلك؛ والقدير 
عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم» وضلا الله تال على سد 
ومولانا وآله وصحبه وابنه وحزبه أجمعین» آمين”؟!. 
الحاصل: أن الفارق بين الملقى -فتعتبر الغلبة بالأجزاء- والملاقى 


.۲٠٠/۲ انظر "الفتاوى الرضوية"»‎ )١( 
.75١ 14/١ "البدائع"» كتاب الطهارة»‎ )۲( 
.٠۷۷/١ "البحر"» كتاب الطهارة»‎ )۳( 
.۲٠۸/۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه»‎ )٤( 
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-فيصير الكل مستعملا حكما-» الإمام أبو زيد الدبوسى قي "الأسرار"» وبه 
أ العلامة ا الخال واتجا زه الي اين السعية” ٠‏ وغيرة يعن مغاضصرف 
العلامة قاسم» واحتاره العلامة المقدسي” والعلامة الشرنبلالي» والمسوي 


بينهما فلا تعتبر إلا الغلبة بالأحزاءء )١(‏ الإمام ملك العلماء أبو بكر الكاساني 
58 "البداقم ") و ١‏ العلامة قاسم» وعليه مشى (۳) العلامة ابن أمير 
الحاج في "الحلبة"“ وبعض معاصري العلامة قاس واختاره في (4) 
'البحر””© (ه) و"التهر" (5) و"المنح"“ وأقرّه (۷) العلامة الباقاني (۸) 
والشيخ إسماعيل النابلسي )٩(‏ وولده العلامة عبد الخني وإليه مال )٠١(‏ الشارح 


)١(‏ هو أبو البركات عبد البر بن محمد بن محمد» سري الدين» المعروف بابن 
الشحنة» الحلبي (ت١57ه)»‏ من مؤلفاته: الإشارة والرمز إلى تحقيق الوقاية › 
"شرح المنظومة" المسماة ب تفصيل عقد الفوائد بقيد شرح الشرائد" لابن وهبان 
الدمشقي» وغيرها. ("معجم المۇلفين ٤٥/۲٢"‏ -+ 4 "الأعلام" ۲۷۳/۳). 

مك تج 10۷ 

(؟) "نور الإيضاح"» كتاب الطهارة» ص٤ .١‏ 

.514/١ "البدائع"» كتاب الطهارة» مطلب: الماء المقيّدء‎ )٤( 

(ه) "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل ف المياه ۳٦۲-۳٠١/١‏ ملخصا. 

ENT EE EN O) 

(۷) "النهر"» كتاب الطهارة» .۷٤-۷۳/١‏ 

(۸) المنح = منح ا شرح تنوير الأبصار"» كتاب الطهارة» باب قي بيان أحكام 


AVE STE Sm 
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1 لك 6 


في خزائنه )١١( ٠‏ والعلامة نوح أفندي (۱۲) والعلامة ر الك الغ شی“ 


محشي "الأشباه" وغيرهم» رحمهم ال ورحمنا بهم» وهذا أو سع» 
وذلك أحوطء فليعمل 5 كل محل بمعتضصى الضرورة والاحتياط, والله يحب 
اليسرء والعلم بالحقّ عند العلى الأكبرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

0500 قوله: ال 0 "البدائع"2)27: 

أي: من قبل نفسه أو نقلا ممن قبله» لا عن "البدائع"؛ لأن وفاة الإمام 
الدبوسى سنة٠57ه‏ ووفاة الإمام ملك العلماء سنة ۸۷١ه. ١١‏ 

0 و‎ 7 ET 
:' [75؟] قوله: وبه أفتى العلامة ابن الشلبي”‎ 
فلت وإليه مال ا کے كما را اة اج ا‎ 


)١(‏ أي: "خزائن الأسرار وبدائع الأفكار" في شرح "تنوير الأبصار"» لعلاء الدين محمد 
بن علي الدمشقي الحصكفي الحنفي» (ت۸۸١١ه).‏ ("إيضاح المكنون": .)478/١‏ 

N EO) 

(۳) فى "رذ المحتار": في "الخانية" وغيرها: لو أدحل يده أو رجله في الإناء للتبرد يصير 
الماع #ستكماة لانعدام الضرورة» وبما ق ا للامام اش زيد الدبوسي حيث 
ذكر ما مر عن "البدائع". ثم قال: إلا أن محمّدا يقول: لما اغتسل في الماء القليل صار 
الكل مستعملا حكما اه. ومن هنا نشأ الفرق السابق وبه أفتى العلامة ابن الشلبي. 


EEE 


|" تحت قول‎ 251١/١ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه»‎ )٤( 
فرق بينهما.‎ 

(5) المرجع السابق. 

Ay NUN EE 
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[۲۸۰] قوله: مال إلى 0 
وي هذا الكتاب أيضا عول عليه كما يأتي شرحاء ماري E‏ 


[ ۲۸۱[ قوله: قلت: وق ذلك تو سعة عظيمة» ولا 5 ف زمن انقطاع 
المياه عن حياض المساجد وغيرها ف بلادناء ولك“ الاحتياط لا يحفر ”": 
|قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: الاحتياط العمل بأقوى الدليلين» وقد علمت أن ما مالا إليه لا دليل 
عليه» والتوسعة قد ثبيح الميل إلى رواية لغيرها رححان عليها دراية» وهاهنا لا رواية 
ولا دراية. نعم! إن تحققت الضرورة ففي العمل بقول إمامي الهدى مالك 
|۲۸۲[ قوله: 7" فأدرج الشارح دين 


5 ر المتعتار"» كاب الطيارةة بات الصاف 101١/١‏ تحت فول الك :فرق ينهم 

(۲) انظر 'الدر'» .1۷۳-٦٦۸/۱‏ 

69 "رد المتحتار".. كتاب الطهارة باب العاف 41١/١‏ تخت قول الدر :فرق يينهما. 

.۲٠۹/۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه»‎ )٤( 

(5) في الشرح عن "المجتبى": الأصح في علق مص الدم أنه يفسد» ومنه يعلم حكم بق 
وقراد وعلق. وقي "رد المحتار": (قوله: ومنه يعلم... إلخ) أصل عبارة 'المجتبى: 
او منه يعلم حكم القراد والحلم اه ا يعلم أن الأصح ا مفسك. وقال 2 
a‏ والترجيح 2 العلق ثر جحيح ق البق؛ إذ الدم فيها مستعار اه أي یک 
فأدر ج الشارح البق في عبارة "المجتبى' مع أنه بحث لصاحب "التهر". 

(5) "رذ المحتار"» باب المياه» ٠٦١٤/١‏ تحت قول "الدر": ومنه يعلم... إلخ. 
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وسيرجع الشارح إلى الصواب ص۳۲۹ فيجعل دم البقّ طاهرا. ١١‏ 
[۲۸۳] قوله: ° وقدمنا قو لا شخاي 


أقول: الذي قدّم”' لا يفيد القول بنجاستها كما قدّمنا ثم صاء غ١20‏ 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 
OB ea El NEE‏ 


زهم؟] قوله: لو ا لها دم سائ 7 


)١(‏ انظر "الدر"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟55./5. 

(۲) في الشرح: دود القرّ وماؤه وبزره وحرؤه طاهرٌ كدودة متولدة من نجاسة. 

في ارد المحتار : (قوله: كدودة... إلخ) فإنها طاهرة ولو حرحت من الدبر» والنقض 
إثما هو لما عليها لا لذاتها "اط وقدمنا قولا بنجاستها. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة؛ باب المياهء »٠١/١‏ تحت قول "الدر": كدودة... إلخ. 

55 انظر "رد الفار ‏ كتاب الطهارة» 9١/١‏ تحت قول الدر :من دين 

(ه) انظر المقولة: ]١1١5[‏ قال: أي: "الدر": (من دبر). 

(5) في المتن والشرح: (ويجوز) رفع الحدث (بما ذكر وإن مات فيه غير دموي كزنبور 
ومائي مولد كسمك وسرطان) وضفدع إلا برّياً له دم سائل» وهو ما لا سترة له بين 
أا فيفسد ف الأصح كحية برية إن لها دم إلا ا 

فى "رد المحتار": (قوله: كحية برية) انا الدانية ند ن كما علم مما مر 
وكالحية البرية الوزغة لو كبيرة لها دم سائل» منية . 

وازقم" رذ المجيها ءا ااا ت اف 53771 تحت فقول "لتحا زر 

(۸) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» 49/7» تحت قول "الدر": وسواكن البيوت. 


2 


(9) "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب المياه» ٦۱۷/١‏ تحت قول "الدر": كحية برية. 
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الذي يظهر أنه على كل حال لا حاحة مع قوله: "لها دم سائل" إلى قوله: 
'إذا كاتف كيره الاق هذه المسالة ولا رق التى تيليا" فى "جين" روا راد 
ب"التى قبلها" مسألة الحيّة المائية. ١١‏ 

[1؟] قوله: ” كما فى "البح "7" : 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
آقرل: كل عا لأ دم ف حرام غير الجراد ,والسمك: الغير الاق »بو إذا 
اخقلطت أجراوه بالماء فازدرادُها في شربه متيقن» فأي وجه للنزول من 
الحرمة إلى كراهة التحريم؟ وراجعت "البحر" فوحدت نصّه هكذا”؟: (روي 
عن محمد رخا تعالى: إذا تفتت الضفدع في الماء كرهت شربه لا 
للنجاسة بل لحرمة لحمه» وقد صارت أجزاؤه في الماء» وهذا تصريح ا 
كراهة شربه تحريمية» وبه صرح في التجنيس فقال: يحرم شربه). 

أقول: الكراهة في عرف القدماء أعم من الحرمة» يقولون: أكره كذا 
والمعنى: أحرمهء راجع كتابي "فصل القضاء في رسم الإفتاء"» فمعنى قول 
ابعر إن الكراهة في كلام الإمام للتحريم» ألا ترى إلى قوله: (وبه صرح 


.09/١ "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل ف البئر»‎ 0١١ 

O)‏ لكر فلك فة نحو ضفدع جاز الوضوء به لا شربه لحرمة لحمه. 

وفي "رد المحتار": (قوله: لحرمة لحمه) لأنّه قد صارت أجزاؤه في الماءء فيكره الشرب 
ف كما في البحر . 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 1۱۷/١‏ تحت قول "الد ": لحرمة لحمه. 


.٠١۲/١ "البحر"» كتاب الطهارة؛‎ )٤( 
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في "التجنيس")» وإِنّما صرح بأنّه حرام.7' 

|۷ قال أي: "الدر: ذكره الي وغر: ک العلا« 
و اھر و ای ی انی ,اا عن اج رن 
"مختارات النوازل". ١١‏ 

|۲۸۸[ قوله: ‏ وينبغي Na‏ الو د 


قلت: وانظر ما سیاتي» ص۲۱۹ .۱۲ 


)١١‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٦٠/۲‏ ه. 

(۲) في الشرح: لو سال دم رجله مع العصير لا ينجس خلافا لمحمّدء ذكره الشمنىّ وغيره. 

(۳) "الدر", كتاب الطهارة» باب المياه» .519/١‏ 

.41/١ "الخلاصة"؛ كتاب الطهارات» الفصل السادس فى غسل الثوب»‎ )٤( 

(5) المنية » مسائل إزالة النجاسة الحقيقية» ص١5 .١‏ 

(59) "الحابة"» شروط الصلاة» الثاني: الطهارة من الأنجاس» .1۸۳/١‏ 

(۷) "مختارات مجموع النوازل" = "مختار الفتوى": لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل» 
برهان الدين» الفرغاني المرغيناني» (ت47هه). 

("هدية العارفين"» ١/7١٠/7ء‏ "كشف الظنون"» .)١577/9‏ 

di العو لذ‎ ag Lo 
يتيقنه» وينبغي حمل التيقن المذكور على غلبة الظنٌ» والعوف على الشكٌ أو‎ 
الوهم.‎ 

(9) "رد المحتار"؛ كتاب الطهارة» باب المياه» ١/0٠؟7»‏ تحت قول "الدر": ولو شك... إلخ. 


. انظر د المتحتار > 5 تحت فقول لكر وليس بنجس العين‎ )١١ 
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مطلب في أن التوضّي من الحوض أفضل رغماً للمعترلة 
وبيان الجزء الذي لا يتجرأ 
[۲۸۹] قوله: ‏ لأن المعترلة": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
في المعراج :( بناء على جزء لا يتجزى فإنه غدل آهل ال مو جحو د» 
اس ا النجحاسة إلى جزء لا يمكن تجزئته فيكون باقي الحو اه 
وعند المعتزلة معدوم فيكون كل الماء مجاورا للنجاسة فيكون الحوض نجسا 
عندهم» وق هذا التقرير نظر)اه. قال ش يي تويك عند ا : وكل 
حسم قبل امات غير متافيةة افك جره من الا قال اة 
وكذا الماء الطاهر» فلا يوجد 5 مخ الطاهر إلا ويقابله جز من النجاسة 
لعدم تناهي القسمة» فتتصل أجزاء النجاسة بجميع أجزاء الماء). 
أقول أولة: أبن 'القاباثة من القع ؟ أو الج غندهم متصل بالفعل: 
فلا يلاقي إلا ما لاقى. 


)١(‏ في "الدر": والتوضّي من الحوض أفضل من التهر رغما للمعتزلة. 

وف رد المحتار : (قوله: والتبوضي من الحوض أفضل... إلخ) ف أن المعتزلة 
لا يجيزونه من الحياض» فترغمهم بالوضوء منها 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه؛ مطلب في أن التوضي من الحوض أفضل رغما 
للمعترلة... إلخ 1۲١/١‏ تحت قول "الدر": والتوضي من الحوض أفضل... 5 

A ES AS BEN eC Na N وق انظن‎ 
والتوضي من الحوض أفضل..‎ 
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وان ولو قسّم لم يلزم ها اتصال أجزاء النجاسة بجميع أجزاء الماء؛ 
لأن الأنصاف على نسبة الأضعاف» فإذا كانت النجاسة قدر أصبع والماء ألن 
ل ل ا إلى ما لا يتناهى, 
وتساوي ا وعدم تساو ي ا أل و أن أيام الأبد 
وسنيه كلا غير متناه؛ واليوم لا يساوي السنة أبدا وكفى بهذين لتوجيه النظر 


ووحهه ش بما توضيحه مع تلخيصه أن لو بنيت المسألة عليه لما تنجس عندنا 
وديا ماس اا 

أقول: وأيضا يلزم المعترلة لو قالوا به تنجيس البحر العظيم بقطيرة. 
قال" ول أن الور أن لعن اجو ن الس والفلاسفة بنوا 
عليه قدَم للعالم وعدم حشر الأحساد» والمعتزلة لم يخالفوا أهل السئة في 
شيء من ذلك وإلآً لكفروا) اه. 

اقولة ر ات الج كر ارو افاي اه لمكم ى 
اللوازم البعيدة» وكم من لزوم على مذاهب المعتزلة القائلين بها قطعا فة 
لم يكفروا! فليكن هذا منها فكيف يرد نقل الثقة على أنه يكفي فيه أن يكون 
قول بعضهم كما قال تعالى: موْوَقَالَتَ الْيَهُوْدُ عَرَيْرٌ ابن او [التوبة: ٠‏ *]ء قالوا: 
قالها طائفة قليلة منهم كانت وبانت. قال : (فالأولى ما قيل من بناء المسألة 


(۱) انظر ' الميضار ٤‏ كتاب الطهارة» باب المياه» E‏ تت قول | 
والتوضي من الحوض أفضل. . . إلخ. A‏ 
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على أن الماء يتنجّس عندهم بالمجاورة» وعندنا لا بل بالسريان» وذلك يُعلم 
بظهور أثرها فيه» فما لم يظهر لا يحكم بالنجاسة, هذا ما ظهر لى» فاغتنمه) أه. 
أقول: نص في "البدائے ٠"‏ (أن التتجين. بالتجاوو)» وسااق "اله 
I af‏ م 5 6 4 ع 4 8 
الانقى : أن الماء القليل يتنجس معا لا بالسريان على أنهم إذ لم يفرقوا بين 
القليل والكثير يلزمهم بالمجاورة أيضا تنجيس البحر الكبير برشح يسير. 
فالحق عندي أن ذلك مبنى على أنهم لا يلحقون الكثير بالجاري؛ والله 
تعالى أعله.“ 
هم 5) عم .و 1 8 ثب tll‏ 1 5 
|۲۹۰ قوله: ‏ فنرغمهم بالوضوء منهاء قال في الفتح ...إل 1 
نقله في "الفتح"» ص۷٠‏ عن "فوائد الإمام الرستغفبى". ١١‏ 


)١(‏ "البدائع"» كتاب الطهارة» أحكام الآبار» 5/١‏ ؟؟. 

(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» ؟/58١55-1١.‏ 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» ؟/9.*-١١".‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": فنرغمهم بالوضوء منهاء قال في "الفتح": وهذا إِنّما يفيد الأفضلية 
لهذا العارض» ففي مكان لا يتحقق يكون النهر أفضل اه. 

وهم "زد امار > ابوا اف ااا 5111 تحت قؤل لر والتوضي 
من الحوض أفضل... إلخ. 

(5) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء... إلخ .77/١‏ 

(۷) أي: "الزوائد والفوائد" في أنواع العلوم» لأبي الحسن علي بن سعيد الرستغفني؛ 
الحنفي, (ت نحوهغ 5ه). 

("كشف الظنون"» ٤۲۲/۲‏ ١ء‏ "الأعلام"؛ 591/4). 
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[51؟] قوله: أن كل جسم قابل لانقسامات غير متناهية هية : 

أقول: أين القابليّة من الفعلية؟! رد ل و و فلا يلاقي 
ااانا لاق وونو اسشتم لم يليم ا ا را ا يحمي اجا اا 
لأن أقسام الجسمين على نسبة الجسمين» فإذا كانت النجاسة قدر أصبع 
والماء ألف ذراع فنصفها نصف أصبع » ونصفه حمس مائة ذراع» وهكذا إلى 
ما لا يتناهى» وتساوي التقسيم لا يستلزم تساوي الأقسام فيما بينهاء ألا ترى! 


لی 
ع 


أن أيام الأبد وسنيه كلا غير متناه» واليوم لا يساوي السنة أبدا. ١١‏ 


[۲۹۲] قوله: لزم أن لا يحكم بنجاسة ما دون عشر في عشر“ 


TE 660‏ الجزء الذي لا يتجراً ارز عن الجوهر الفرد الذي لا يقبل 
الانقسام اھا وک ها فا الأحسام من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض» وهو 
ابت عند أهل السنّة» فكل حسم يتناهى بالانقسام إليه» فإذا وقعت قي الحوض 
الكبير نجاسة» وفرضنا انقسامها إلى أجزاء لا تتجزأء وقابلها من الماء الطاهر مثلها 
بیقی الزائد عليها طاهراء فلا E‏ ا و 
تعدو س حسم قابل لانقسامات غير متناهية» فكل جزء من النجاسة 
قابل للقسمة» وكذا الماء الطاهرء فلا يوحد جزء من الطاهر إلا ويقابله جزء من 
النجاسة لعدم تناهي القسمة» فتتصل أحزاء النجاسة بجميع أجزاء الماء الطاهر 
فيحكم عليه كله باه تسر وله .وعد ار و ينذا ا اندزو کات ا 
مبنيّة على ذلك لزع أن لا يُحَكم بنجاسة ما دون عشر قي عشر أيضا. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 1۲۲/١‏ تحت قول "الدرٌ": والتوضي 
من الحوض أفضل... إلخ. 
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أقول: ويلزم حينئذ على المعتزلة تنجيس النهر بل البحر لقطرة» كما 
لا يخفى. 
[+5؟] قال: أي: O‏ أمكن الصبغ به لم يجز كنبيذ ا 
راحع إن هنا تعالظه .تعفن E‏ فا شرحاً ص ب 
حواز الوضوء به إن بقى على رقته. ١١‏ 
[غ14] قوله: "لو رفع منه شحصٌ في كفه لا يراه متغيّراء تأمّل0©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضويّة":] 


أقول: لا أدري لم أمر بالتأمّل؟ وهو أمر صحيح مشاهد هذاء وزعم 


)١(‏ في المتن والشرح: (وكذا يجوز بماء خالطه طاهرٌ جامدٌ) مطلقاً ركأشنان وزعفران) 
لكن في "البحر" عن "القنية": إن أمكن الصبغ به لم يجز كنبيذ تمر (وفاكهة وورق 
شجر) وإن غير كل أوصافه (في الأصمّ إن بقيت رقته) أي: واسمه. 

لم "اندو" كتانب الطيازة بات الا ١‏ 3 

(۳) المرجع السابق. 

.50 5/١ انظر "الدر"؛ كتاب الطهارة» باب المياه»‎ )8١ 

(5) في "رد المحتار": (قوله: في الأصح) CE A‏ رن هر لون الا وروا دق 
aS‏ قري و نفيك الكش شار ورك" كو ال ران 
الماء قد يُرى في محله متغيّراً لوتُه» لکن لو رفع منه شخص في كقه لا يراه 
ES‏ 


: "الو‎ EES A Oa E ND 


e 
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يوسف حابي“ في "ذخيرة العقبى": (الأصح ما ذكره الشارح؛ -يريد صدر 
A a‏ 

أقول: هو رحمه الله تعالى ليس من أهل الترجيح ولم يسنده لمعتمد» فلا 
راع ل يو ا O‏ و ا ل ان 
اال لعن ا يس ةل ر رانيا الزوانة ا كن 
سيأتى في ص۹۷ أما ما استدل به فمصادرة على المطلوب» وكفى وذ عليه فول 


)١(‏ هو يوسف بن جنيد التوقاتي» الرومي» المعروف بأخي جلبي أو أحي زادهء فقي 
حنفي» (ت ۲ ٩۰‏ وقيل ١5‏ ۹ه)» من أثاره: حاشية على شرح صدر الشريعة الثاني 
لوقاية الرواية في مسائل "الهداية' سماها ب "ذخيرة العقبى» 'مختصر فتاوى قاضي 
حان"., "هدية المهتدين" في المسائل الفقهية والتوحيدء "زبدة التعريفات" وغيرها. 

("الأعلام" ۲۲۳/۸ "معجم المؤلفين": .)١51/5‏ 

(۲) "ذخحيرة العقبى'» كتاب الطهارة» ناقض الوضوءء ص ؟ ؟. 

(۳) هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» الحنفي» حافظ الدين أبو البركات فقيه» 
أصولي»› مفسر› متکلم» وت.١٠‏ الاه)» من تصانيفه: "مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل"» "منار الأنوار"» "المصفى"» "المستصفى" وهو شرح "كتاب النافع"» 
'الكافي شرح الوافي". "كنز الدقائق"» وغيرها. ('معجم الغ ف 5 )2. 

9 هو امك ور مك ون د لتر ليام حاف اللي امس لاتم ابو 
الوحد الكردري» الفقيه الحنفي» ات51457ه)., له من الكتب: "تأسيس القواعد في 
عصية ااا "كنات ق مذ مت القدورى": ال دو الا ار أت :خا 
إمام فقهاء الأمصار". ("هدية العارفین "» ؟/5١).‏ 

.٥٦۷/۲ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه»‎ )5١ 
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المحقق في "الفتح”": (تقع الأوراق في الحياض زمن الخريف فيمرٌ الرفيقان» 
وقول احيهما احرف هنا ا تعال نشرب نتوضأ فيطلقه مع تغير أوصافه 
اعا فين ا اا الا المغلوبية ل ا اطق اه 
TT GTS‏ 
المذ كور كان فيه أدنى تغير في الا 0 بحيث لم يزل عنه اسم الها 
المطلق؛ إذ ليس كل تغير في مجموع الصفات الثلاث يوجب جعل ذلك الماء 
لك 1 هذا هو الظاهر من حالهم؛ اذل يظن ب بهم الوضوء تالماء المقيد) أهر. 
أقول: إن أراد أن كثرة تغير الأوصاف بوقوع الأوراق عو ا 
مع بقاء رقته فغير مسلّم ولا واقع» فبوقوع الأوراق مع بقاء الرقة لا يزول اسم 
ل و ت وا مهما ت ا وال اله 
فلا حاجة إلى الترحي بل هو المراد 5 قال في "العناية"“ بعد نقل "النهاية": 
(وكذا أشار في "شرح اوی له كم هت أن ركون بای عل 
أما ما إذا غلب عليه غيره وصار به لا فاه بجو اھ. ند قال في كا ين 


.515/١ "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء... إلخ‎ )١( 
اة كاب الطيارة قصل ى الاه غ مقطا‎ © 
منه غفرله.‎ ٠١۲ كذا هو في نسختى "الحلبة" بإثبات التاء في الثلاثة.‎ )۳( 

(5) "العناية"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إلخ» ٦۳/١‏ (هامش "الفتح"). 
(5) شرح مختصر الطحاوي : لشيخ الإسلام بهاء الدين علاء الدين علي بن محمد 
السمرقندي الإسبيجابي» (ته8؟ههم). ("كشف الظنون"» ؟/1؟5١).‏ 

59 "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل ف المياه» ۳٠٦٤/١‏ اا 
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(كما أن الظاهر أن محل جواب الميداني7' المذكور ما بلغ به بما وقع فيه 
من الأوراق إلى حل التقييد» فإن تغير لون الماء بكثرة الأوراق الواقعة فيه 


يوحب تغيير الطعم بل والرائحة ع إن كانت الأوراق ذات رائحة) اه. 
أقول: فكان ماذا؟ فقد ذكرتم أن ليس كل تغير فى الصفات الثلاث جميعا 
as‏ هنا إل aC AEN E‏ 
الجواب على ظهور لون الأوراق قي الكف» وبهذا القدر جعله مقيّداء وبه صرّح 
صدر الشريعة» ومعلومٌ: أنه لا يستلزم الفحانة» فأنّى ينفع التأويل؟ وعلى الله ثم 

على رسوله التعويل جل جلاله وعليه الصّلاة والسّلام بالتبحيل'". 
[هة؟] قال: أي: "الدو": (إن بقيت رقته) ع وال 

إقال الإمام أحمد رضا -رحمه إت 2 "الفتاوى الرضوية" | 
احتاج إلى زيادة "واسمه" لكلامه قي كل طاهر جامد, ومنه ما يزيل الاسم مع 


بقاء الرقة كما يأتي“ في الزعفران ونحوه» فلا يجوز الوضوء به مع بقاء رقته. 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إبراهيم الضرير الميداني» ووقع في بعض المواضع أحمد بن 
إبراهيم» والأوّل أصحء قال الذهبي: من أئمّة الحنفية» قال اللكنوي: هو شيخ كبير 
عارك باهي لما و حك علق الأمصان: 

9" القوزاتد ال ماو "الجواهر ال ا ر اله ر 3ت 0 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» باب المياه» الرسالة: النور والنورق... إلخ» ۲/٤١٠-۷١ه٠.‏ 

(۳) "الدر"ء كتاب الطهارة» باب المیاهء .1۲۳/١‏ 

)٤(‏ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» ؟//الاه-5/ه. 

(ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياى ؟/؟هه 8ده. 
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|۲۹۹ قوله: () 525 ٤‏ ا N,‏ و'البدائہ"'. 
مطلب : الأصح أنه لا يشترط في الجريان المدد 


+ 


[۲۹۷] قوله: ذكره في "المحيط" وغیره“: ک"الخانیة". ٠۲‏ 

[۲۹۸] قوله: الظاهر أن المراد بهذه الأوصاف أوصاف النجاسة لا الشىء 
المتنجسء كماء الورد والخل مغلا قلق صب اق مان جار يتير أن التحاسة 
لتي فيه» لا ره نفسه لطهارة المائع بالكسل إلى أن قال: ولم أر مَنْ ني علي 
وهو مهم فا لعتشا | 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


أقول: وهو واضح البرهان؛ فإن المقصود غلبة النجاسة على الماء حتى 


)١(‏ ي المتن والشرح: (و) يجوز (بجار وقعت فيه نجاسة وهو ما يعد جاريا) عرفا 
وقيل: ما يذهب بتبنة» والأوّل أظهرء والثاني أشهر (وإن لم يكن جريائه بمدد) في 
الأص. ملتقطاً. 

وف "رد المحتار": (قوله: والأوّل أظهر) أي: وأصح كما في "البحر" و"النهر". 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياهء 2575/١‏ تحت قول "الدر": والأوّل أظهر. 

(۳) "البدائع"» كتاب الطهارةء أحكام المياه» فصل في بيان مقدار ما يصير... إلخ 
١‏ » ملتقطا. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» مطلب: الأصح آنه “لذ يشتوط ف 
العرناة المدد ١‏ الذجة صمم اتن "ال التو ك1 لو عفر ورين لع 

(ه) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل ف الماء الراكد» .4/١‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» »575/١‏ تحت قول "الدر": أثره. 
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أكسبته وصفا لهاء وذلك في ظهور وصف نفسها دون المتنجس بها. ألا ترى! 
الام اق لا تغلب الماء وكان مكان ماء الورد ماء قراح لم يظهر أثرهاء 
فكذا في ماء الورد؛ إذ لا تختلف قله و E TED‏ 

[ه؟] قوله: 7" في "الفتح" وغيره": و"الخلاصة" آخر ص٤.‏ 

فوم ق 2 أ "لتر" يعم الجيفة وغيرهاء وهو ما رجححه 
الكمال: وقال تلمد قاسم: إِنّهِ المختار”): 

جريا على إطلاق حديث: ((الماء طهور لا ينجّسه شيء)) المحمول 


.۲۸۲/۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه»‎ )١( 

N Ne e NE‏ "من أن الما 
الجاري يطهر م عضا وبما في الفتح وغيره: من أن الماء النبجس إذا دحل 
ل ا قير الا ين ل کا على اا قال ای 
بالأولى» وتمامه في "شرحه". 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2355/8/١‏ تحت قول "الدرٌ": وهو ما 
رجحه الكمال... إلخ. 

.ه/١ "الحلاصة"» كتاب الطهارات» الفصل الأول ف المياه»‎ )٤( 

(ه) قي المتن والشرح: (إن لم ير أَثرُه وهى إِمّا (طعمٌ أو لون أو ريح ظاهره يعم الجيفة 
وغيرهاء» وهو ما رححه الكمال» وقال تلميذه قاسم: إه المختار» وقؤاه في "النهر" 
وأقرّه المصنف» وفي "القهستاني" عن "المضمرات" عن 'النصاب' وعليه الفتوى» 
وقيل: إن حرى عليها نصفه فأكثر لم يجز وهو أحوط. ملتقطا. 

(1) "الدر"ء كتاب الطهارةء باب المياه» .1۲۷/١‏ 


(۷) أخرحه أبو داود ق "سننه" (5)» كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» ١//ه.‏ 
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[1.ع] قوله: ‏ وأجاب عما في 'الفتح" وف "البحر": أنه الأوجه": 
سيأتي ص-۹۷ 21 أن ما في "الفتح"“ هو ظاهر المتون» وهو الثابت 
اا و عليه الفتوى» فس ةط ما سواه. ۱۲ 


0 ف 0 المحتار ": (قوله: وقيل... إلخ) الأول قول ا یو سف» وهذا قولهما كما 
ق 'السراج » ومشى عليه 2 اة وقواه شارحها الحلبى وأجاب غا ف 
'الفتح 2 وق 'البحر': ا الأو جه» وهو الد كوو 2 أكثر اله وصححه 
صاحب "الهداية" فى "التجنيس” للتيقن بوجود النجاسة فيه» بخلاف غير المرئية؛ 
لأنه إذا لم يظهر أثرها علم أن الماء ذهب بعينهاء وأيده العلامة نوح أفندي» 
واعترض على ما في "النهر"» وأطال الكلام» وأوضح المرام. والحاصل: أنْهما 
قولان رسيي ان تانيهما أحوط كما قال الشارح» قال 2 الة: وعلى هذا ماء 
المطر إذا جرى في الزات وعلى السطح ات فالماء طاهر . 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 1۲۸/١‏ تحت قول "الدر": وقيل... إلخ. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ١/١٠٦ءتحت‏ قول "الدر": به يفتى. 

.۷۲/١ "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء... إلخ»‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن ماجه فى "سننه"» (60٠+ه-١55)»‏ كتاب الطهارة» باب الحياض» 
الم ع جا بی د الله قال اها آل عدي فاد فيد ج حار قال: 
فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن الماء 
لا ينجسه شيء)) وعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: ((إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)). 
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۳١ [‏ ] قوله: 5 فاه یزو ل ق رسو ب الاس 
[۲۰] قوله: لو كان جميع بطن النهر نجساً0©: 
أقول: مبني على القول الثاني الأحوطء وما في "الملتقط"7' عن بعض 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2357/١‏ تحت قول "الدر": وقيل... إلخ. 

)٤(‏ في "رد المحتار": قال في "الحلبة": ينبغي أن لا يعتبر في مسألة السطح سوى تغير 
أحد الأوضاف اف أقول» وعلى هذا الخلا ما ى ذيازنا هن أهار المسافط الت 
تجري بالنجاسات وترسب فيهاء لكنها في التهار يظهر فيها أثر النجاسة وتتغيرء 
ولا كلام في نجاستها حينثذ, وأمًا في الليل فإنّه يزول تغيّرهاء فيجري فيها الخللاف 
المذكور لجريان الماء فيها فوق النجاسة» قال في حزانة الفتاوى": ولو كان جميع 
طم الكور اتسينا فاك كان الماع کے لذ ررق ما سعد فيو طا له ق 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 1۲۹/١‏ تحت قول "الدر": وقيل... إلخ. 

(۷) "الملتقط"» كتاب الطهارات» ص1 . 
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المشايخ على القول الأول من قوله(": رفإن كان الماء كثيراً... إلخ أفاد قيدا 
في التنجيس على القول الثاني حين لقي نصفه أو أكثره النجاسة» وهو أن 
ايكون كيرا يعد ويحيظ 11 روف تحتو يعن OE‏ إلا اكور ا 
فإنّه على هذا لم يلاق أكثره النجاسة» فافهم. ١١‏ 

[05] قوله: ولا فلا" : أي: ولو بنحو بول» فلا يتقيّد هاهنا بكون 
النجاسة 1 فيما يظهر بخلاف النجاسة في ممر u‏ فإنها مقيدة بذلك» 
ایو ااه يمن أن غير و العم إذاا لمر يقلو لها اناق 
الماء غلم أن الماء ذهب بعينهاء أَمّا هاهنا فالمفروض نجاسة جميع بطن 
النهر» فالماء أينما ذهب لا يلاقي إلا نجساء فافهم والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

زمادع] قله لم عا تلك المجارئ الاه بالقماط ° 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية ":] 

ا ا و ا ا رق ا و ا 

اا ب ارد فوقه اه. "شرح هدية ابن العماد"”» قلت: وهي لغة 


لا 
a‏ 


)١(‏ "رذ المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 1۲۹/۱ تحت قول "الدر": وقيل... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »1۲۹/١‏ تحت قول "الدر": وقيل... إلخ. 

(۳) ف "رد المحتار": قد اعتيد في بلادنا إلقاء زبل الدواب في مجاري الماء إلى البيوت 
لسك خلل تلك المجاري المسماة بالقساطل» فيرسب فيها الزبل» ويجري الماء 
فوقهاء فهو مثل مسألة الجيفة» وقي ذلك حرج عظيم إذا قلنا بالنجاسة. 


)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياد» »1۲۹/١‏ تحت قول "الدر": وقيل... إلخ. 


(5) المسمى: "نهاية المراد" شرح "هدية ابن العماد"» ١/77؟:‏ لعبد الغني النابلسي. 
("هدية العارفين"2 ٥۹٤/۱‏ "رد المحتار"» المقدمة» ۰۱۹۷/۱ 10/9/١9‏ 9). 
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أ7 لكو الماع اهي ل وير جه ري 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

فأقول: هذا كما ذكره فى غير الجاري لقول "الخلاصة"7©: (ماء نجس 
وا ىهو کی إن كان كثر ١‏ ری ا ر کج و إن ند کج 
ويطهر بساعة» يعني إذا انقطع اللون والرائحة) اه. زاد في نسخة ما نصه: (في 
نسخة القاضي الإمام سلمه الله تعالى) اه. أي: هذا مذكور في نسخته» والمراد 
به الإمام فقيه النفس ولم أره قي "فتاواه"» والله تعالى أعلم. 

ولقول سيدي نفسه' *: (إذا ركد الزبل في وسط القساطل وجرى الماء 
ماقا طهر نوق "رذ الا رق" خيازنا أهاز المساقط. رى 


بالنجاسات وترسب فيها؛ لكتها في النهار تتغيّر» ولا كلام في نجاستها ح» 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» ؟5515/7. 

(۲) إذا رسب الزّبل في القساطلء ولم يظهر أثره فالماء طاهرٌّء وإذا وصل إلى الحياض 
في البيوت متغيّراء ونزل في حوض صغير أو كبير فهو نجس وإن زال تغيره بنفسه؛ 
لأد د رطير قد و ا ق د الل اة عياف و 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2575/١‏ تحت قول "الدر": وقيل... إلخ. 

(4) "الخلاصة"» كتاب الطهارات» الفصل الأول في المياه» ١ ٠-۹/۱‏ ملتقطا. 

(5) "نهاية المراد", 2507/١‏ ملتقطا. 

059 انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة: باب المیا 1۲۹-1۲۸/١‏ تحت قول 


الك وقيل... إلخ. 
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وني الليل يزول تغيرهاء فيجري فيها الخلاف لجريان الماء فيها فوق 
الأتخاسة قال ق "حزانة العا 0017 ولو کان چ بطن النهر جا فان 
كان الماء كثيرا لا يرى ما تحته فهو طاهرٌ وإلا فلاء وق "الملتقط": قال 


بعض المشايخ : الماء طاهرٌ وإن قل إذا كان خاي اھ. 

أقول: ما في "الملتقط”' مبتن على الصحيح المفتى به» وما في 
"الحزانة"7؟ على القول الآخر الدائر ن کر عن .الك كه إن لبا ره إن 
حرى نصفه أو أكثر على نجاسة مرئية تنجس» وهي المرادة في "الخخحزانة" 
لقول "الهندية”' عن "المحيط": (إذا كانت الجيفة ترى من تحت الماء 
1ة "لياع : 9 لميفافه "كات النن واذقنها اكتر بإذا كان بعد عرض ا وا 
كانت لا ترى أو لم تأحذ إلا الأقل من النصف لم يكن الذي يلاقيها أكثر) اه. 

ره كلام "الخزانة'" على ظاهر إطلاقه» ولو تنجس بطن 
النّهر بغير مرئية توهّما أن بطن النهر إذا كان نجساً وهو يرى فقد مر الماء 
كله على اام ون كار ل ری الجا لا لكو ركف فالمدا خرف 
على اغبي و ا تولك ان اع الجن الج كلها 


)١(‏ "خزانة الفتاوى": لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي صاحب "مجمع الفتاوى" 
(ت ۲ ۲ ٥ھ). OS‏ 

99 ل كات الطها انس دة 

(۳) خزانة الفتاوى ٠‏ كتاب الطهارة. ا 

. 5/١ انظر "مجمع الأنهر". كتاب الطهارةء فصل الطهارة بالماء»‎ )٤( 

(5) "الهندية"» كتاب الطهارة» الباب الثالث في المياه» الفصل الأول» .٠١/١‏ 
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وتلق "فرو01 كل كن لقائل أن يقول إن العزة في غير المرئية أنه إذا لم يظهر 
أثرها علم او هيا ا ی و اهنا فطل 
النهر كله نجس فالماء أينما ذهب لا يلاقي إلا نجساء تأمّل. ولا حاجة فإن 
الفتوى على اعتبار الأثر مطلقاً في الجاري والكثير معاء نعم ظاهر كلام سيدي 
وتقرير الشامي هاهنا أن الكثير الملحق بالجاري لا يلحق به في التطهير بزوال 
التغير لقوله: وإن استقرٌ في حوض كبير فهو نجس وإن زال تغيره بنفسه» 
فليحرّر ولينظر وجهه فإن الذي في "المنية" من فصل الحياض في مسألة 
خر الحا ها ا ا الا تررق أن اعوط لكي الحو بالا رى 
فل كر ل ع اور قال ف ا ا و ف 
والله تعالى أعله 9 


[05.] قال: أي: "الدر": وألحقوا بالجاري حوض الحمّام””: 


.۲۸۲/۲ انظر "الفتاوى الرضوية"»‎ )١١ 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة» .١5 4/١‏ 

6 اتلد "وذ ا کاب طرف :ناب الما 0 ت ل ل 
a‏ 

)6( المرحع السيايق 6 ضا 

(ه) "المنية"» باب المياه» فصل في الحياض» ص٤‏ ۷. 

(5) "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل في الحوض» ۳۹۸/۱. 

(۷) "الفتاوى الرضوية", كتاب الطهارة» باب المیاه» 559-57/7. 

(۸) "الدر"؛ كتاب الطهارة» باب المياف» .٦۳١/١‏ 
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(بخ) (بكر خحواهر زاده) ”2 يدور الدولاب وفم جدول حوضه ومقرابة 
أو راقوده مفتوح يدخل فيه من ماء النهر بقدر ما يرفعه الدولاب لا ينجس» 
TN E‏ انود "ري 77 

مطلب: لو دخل الماء من أعلى الحوض وخرج من أسفله فليس بجار 

]+٠٠[‏ قوله: لو دحل الماء من أعلى الحو ا اق و و 

[11-] قوله: من أسفله”»: أي: من جانب الأرض. ٠۲‏ 

[؟1] قوله: ”' وظاهر التعليل الاكتفاء بالخروج من الأسفل': 

نلك الكنه إلى يمسر يعاري كنا تقراء 117 اتير A‏ 


O‏ اريف تع لبد 

(5) لم كدف لا باتكل "انق انوا كاف زوه شرن المعط ر 

(۳) "القنية"» كتاب الطهارات» باب في حكم ماء الحياض والآبار» ص؟؟. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب المياه» مطلب: لو دحل الماء من أعلى 
الحوض وخرج من أسفله فليس بجارء 2551/١‏ تحت قول "الدر": والعَرف 
متداركُ. 

(©) المرجع السابق. 

(5) في "رد المحتار عن "شرح المنية": يطهر الحوض بمجرد ما يدخل الماء من 
الأنبوب» ويفيض من الحوض هو المختار لعدم تيقن بقاء النجاسة فيه وصيرورته 
جارد اه. و ظاهر التعليل الا کتفاءِ بالحروج 55 الاسفل. 

(۷) "رد المحتار". كتاب الطهارة» باب المياه» 25*5/١‏ تحت قول "الدر": ويخرج 
من أخخر. 

(۸) انظر المرجع السابق. 
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حوض صغير قدر حمسة في حمسة إذا كانت النجاسة في الطرف الآخر» وهو 
لم يقل به أحدء فافهم, والله تعالى أعلم. ١١‏ 
]*١:[‏ قوله: 7" ولا يعتبر أصل الحركة7؟: بل الارتفاع والانخفاد 
٤‏ فوله: ' ولا يعتبر أصل الحر كة ': بل الارتفاع و کن 


3-1 ود المهار فى "شرح المنية للحلبي عن ٠‏ "الخلاصة : أنه ا المرتية ينحس 
موضع الوقوع بالإجماع» وأمًا في غيرها فقيل: كذلك؛ وقيل: لاء اه. ومثله ف 
"الحلبة": وكذا "البدائع": لكن عبّر بظاهر الرواية بدل الإجماع» قال: ومعناه: أن 


1 


دك من موصع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأ اه. وقدره 8 ل 


باربع ادرع ف مثلها. 

059 رد المعتار": كتاب الظهارة: باب المياف 4/١‏ +5 تحت قول الدر :يه يفس: 

(9) في "رد المحتار": ذكر في "الهداية" وغيرها: أن الغدير العظيم ما لا يتحرّك أحد 
طر فيه بتحريك الطرف الأخرع وي المعراج : أنه ظاهر المذهب» رف الزتلعى : 
قيل يعتبر بالتحريك» وقيل: بالمساحة. وظاهر المذهب الاأول» وهو قول 
المتقدّمين حتى قال في "البدائع" و"المحيط": اتفقت الرواية عن أصحابنا المتقدمين 
آنه يعتبر بالتحريك وهو أن يرتفع وينخفض من ساعته لا بعد المكث» ولا يعتبر 
أصل الحركة. 

5 رد المتجتار"+ كاب الطهارة باب الاه 59/5 تخت قول الدر + فق 


2 'البحر” 2 المدهت. 





www.dawateislamıI.net 





[ه١+]‏ قوله: ”2 ويظهر لي التوفيق بأن المراد... إلن7": 

اقل كنذا سرد ا نة لااو اة م د 
حانبيه نجاسةء فهل يؤمر أن يتوضّأ قي الطرف الآحر كي يجرب على نفسه 
أنه يتحرك أم لا؟ فإن وجده يتحرّك فليجتنب» ومن أي شيء يجتنب وقد 
تلوت STE ES‏ 
القول الأول تفسير لما هناء وما هنا تفسير لما قي القول الأول من الخلوص 
بان ما .تين ك فإئه الذي يخلص فيه النجاسة» وما لا فلا هكذا ينبغي 
او اول التوقيق. 7 

]۳٠١[‏ قوله: غلبة الظِنّ بأئه لو حرّك لوصّل إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد 
التحريك بالفعل» فليتأمل”": 


)١(‏ ف "رد المحتار": ولا يخفى عليك أن اعتبار الخلوص بغابة الظَنّ بلا تقدير بشيء 
مخالفٌُ في الظاهر لاعتباره بالتحريك؛ لأن غلبة الظنّ أمرّ باطنيّ يختلف باختلاف 
الفذالرو وسداك- E oS a‏ 
منقول عن أمّتنا الثلائة في ظاهر الرواية» ولم أر من تكلم على ذلك. ويظهر لي 
التوفيق: بان المواد غلة الغا باه زو حك الوضل إل الجا الاجر اذا الى يود 
التحريك بالفعل فليتأمل. 

وى "55 امار" كنا الفلهارقة ياي اتاد 1 فوته تك قرل “ادر ةودق 
في "البحر" أنه المذهب. 

ين" DE A a E NS‏ ا 
في "البحر" آنه المذهب. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- ف "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: هذا الذي أبداه من التوفيق» حسن بالقول حقيق فإن من وجد في 
النورة عاق ا ات فا فهل يؤمر أن يتوضأ في الطرف الآخر كي 
يجرب على نفسه آنه يتحرّك أم لا؟ فإن وحده يتحرّك فليجتنب» وي شيء 
يجتنب وقد تلوّث» فإذن ليس المراد إلا أن يغلب على ظنّه أنه إن توضاً 
توان ونان ا ونا هنا يان ا قن ا 
النجاسة أمر باطنيء لا يوقف عليه ووصول الحركة يعرفه» فما يظن فيه هذا 
RAD TEI‏ العف قبا RI‏ 
ولو ُنبا ترح عشرين دلوا قفي "رة السحتار”© عن "الوهباية"*7©: (مذهب 
محمد أنه يسلبه الطهورية وهو الصحيح عند الشيخين» فينزح منه عشرون 


صر ن :اف قل الاد ات ما وق ا 


)١(‏ انظر "رذ المحتار"» فصل في البئر» 5/7 »١‏ تحت قول "الدر": كآدمي محدث. 
# هو "شرح الوهبائيّة" كما في "رد المحتار"» .١ ٤١/۲‏ 
("الفتح"» ٠٠۳/١‏ و"البحر"» 1.۹/١‏ و"الهندية"» ۸۳/١‏ و "رد المحتار"» 077/7). 

(؟) "شرح الوهبائية": المسمّى "تفصيل عقد الفوائد [الفرائد] بتكميل قيد الشرائد": 
لأبي البركات عبد البرٌ بن محمّد بن محمد بن سري الدين بابن الشحنة» الحلبي 
الحنفي» (ت١57ه).‏ ("كشف الظنون"» ۱۸1٥/۲‏ "معجم المؤلفين"» ›٤٦- ٤٥/۲‏ 
اعام رر كل 0۷/۳٣:‏ 

(۳) "الفتاوى الرضوية". كتاب الطهارة» باب المیاه» ؟/555-56557. 
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[10*] قوله: 27 وقطره أحد عشر ذراعا": 

لو عمل بهذا لم يصحّ فإن هذا يكون ١١9‏ وبضربه في ١7١4155‏ 
يكون المحيط 550185841١5‏ فبضربه في ربع القطرء أعني: ۸ء٠‏ تكون 
المساحة ۲٥ء۹۸‏ أي : باك وتسعين 5 ونصف ذراع وشيئاً قليلا قليتتية: 


أقول: وأنا حاسبت فجاء المحيط ۹٤٠ء٠٠‏ والقطر ٤۲۸ء٠١‏ وذلك لن 
المحيط 58١5١557‏ بما به القطر واحد. مسطحهما 5١ه5.6....55.‏ ربعه 
0٠00.8‏ وهو المطلوب. 

[۳۱۸] قوله: ومس فراع : لاک 

:“* قوله: أربعة أحماس‎ ]۳٠١[ 


() في "الدر": لكن في "النهر": وأنت حبيرٌ بأن اعتبار العشر أضبطء ولا سيّما في حق 
من لا رأي له من العوامٌ» فلذا أفتى به المتأحرون الأعلام» أي: في المربّع بأربعين» 
وي المدور بستة وثلاثين. 

وفي "رد المحتار": (قوله: وف المدور بستة وثلاثين) أي: بأن يكون دوره ستة وثلاثين 
ذراعاء وقطره أحد عشر ذراعاً وحمس ذراع» ومساحه: أن تضرب نصف القطر 
-وهو خمسة ونصف وعشر- في نصف الذور» وهو ثمانية عشر يكون مائة 
ذراع وأربعة أحماس ذراع اه "سراح" . وما ذكره هو أحد أقوال حمسة. 

١؟)‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب المياهء 2541/١‏ تحت قول "الدرٌ": وف 
المدور بسنّة وثلاثين. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 
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هذا قريب ذراع وبما ذكرت لا يزيد على مائة ذراع إلا بثمانية أجزاء من 


س2 


حمسمائة جزء ذراع أي: حزئين من ستمائة وحمسة وعشرين حزءا من أحزاء 


550 : )0 
ذراع:  ١‏ وهو ١‏ من أصيع واحلة ٠١.‏ 


A٤ +‏ 
أ ل وها ذ كوه هو خد اال جخ 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله 2 "الفتاوى الرضوية": | 
لم أر في التقدير إلا أربعة أقوال» وكأنّه أراد بالخامس ما ذكر المحقق“ 
ا ا 
١|‏ ۲ا] قال: أي : "الدو": وقي المثلث من كل جانب خحمسة عش 
0 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
وف بعض النسخ: "أو حمساً"» واعترضه ط" بِأنّ الحساب يقيني قلا معنى 
للترديد» واحتار تبعا لنوح أفندى الربع» وأن المساحة مائة ذراع وثلاثة أرباع 


ذراع وشيء قليل لا يبلغ ربع ذراع. 


)١(‏ هكذا يبدو لناء ولعل الصواب هذا: ۱/۱۲۰ وهو 55/5585 أو ١/5‏ من أصبع 
واحدة ي 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٦٤١/١‏ تحت قول "الدر": وق 
المدور بستة وثلاثين. 

(۳) "الفتح"» كتاب الطهارة؛ باب الماء الذي يجوز... إلخ» 58/١‏ و./ا-١71.‏ 

.۲۸۷/۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه»‎ )٤( 

(ه) "الد" كتاب الطهارةء .1٤١-٦٤١/١‏ 


روم "على" کا اا ا الا ا ا 
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اقول: بل ولا سدس مسدس (جع) ذراع كما ستعلم» وجعل ش نسخة 
"أو" اضوب اقول فإذا لنسححة "الواو" 0 فرق قدو اي ولس کلک 
وبناها على الاخحتلای ق التعبير» فان و عبن بالربع» و السرا 


N,‏ با واحتار تبعا لهما | حمس » ون المساحة مائة 


ذراع وشيء قليل لا يبلغ عشر ذراعء أقول: بل يبلغه بل يغلبه كما سترى. 
قال: (وعلى التعبير بالربع يبلغ نحو ربع ذراع)» أقول: ا 
كالانة أرباعه؛ وذلك أن و عن أفندي وش عن االسراج نق مۇامرة 
مسا حته20: (أن تخير ان أحد حوانبه في نفسه» فما صح أحذت ثلثه وعشره» 
فهو مساحته) اه أقول: وهذا وإن كان فيه ما ستعرف» فالعمل به على 
وحهين؟ ا تاقد ذلك الم نغ و عرو هع الكمر ور الذي عملا يدهع 


لكر 


61 اند "وذ التخار 4 كاب الطهارة باب العافت ١ا‏ تحت دول ٠ا‏ 
وربعاً وحمساً. 

(۲) "السراج"» كتاب الطهارة» .۳۳/١‏ في نسختنا "السراج": (ربع ذراع) لعله من زلة 
قلم الكاتب» والصواب ما قال الإمام "بالخمس" وآيده نقل ش. 

(5) أي: "الزهر النضير على الحوض المستدير": لأبي الإخلاص حسن بن عمار 
الشرتبلالى الحنفي (ت594١١ه).‏ ("إيضاح المكنون", 6 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2545/١‏ تحت قول "الدرٌ": وربعا 
وين 

(ه) "ط"» كتاب الطهارة» باب المياه» ١١۸/١‏ 

(3) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة باب المياهغ» >٤۲/١‏ تحت قول "الدر": 
را رهما 
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قولهما: "فما صح... إلخ"؛ ولذا قال "السراج" في مربع خحمسة عشر 
وال .إن ثلثه على التقريب 2/1 ولو أحذ الصحيح فقط لكان ثلثه 
تحقيقاء وقال نوح في مريّع حمسة عشر والربع": إن ثلثه ۷۷ وتصف ذراع 
وسلس ثمنه وعشره 7١‏ وربع ونصف ثمن عشر وما ذلك إلا باعتبار 
الكسر. والثاني العمل على ما صح فقطء فعلى الأوّل مربع ۲ء۵ ۱٤۰ء٠١٠۲‏ 
ته “موفلا وفكرة > ا جروا 2110۷ وهو اکر مد 
العشر» ومربع ۲۵۱۵۲۵٦۵ء۲۳۲‏ ثلئه ۵۲۰۸۳ء۷۷ وعشره 


۴۵۵ مجموعهما ۷۷۷۰۸ء٠۰٠»‏ وهو أكثر من ۷۵ء وعلى الثاني 


رك 
م =۷ وعشره ۱ء۲۲ مجموعهمااء.. ١فقل‏ بلغ العشر وا VVE‏ 
وعشره ١77‏ مجموعهما ۵ء۰۰٠‏ وهو نصف بل أكثر؛ لأن ” دائر» ثم 


| 


ع ا 
تلكا او الأضلاع؛ إذ فيه الكلام كما سمعت من قول "الد" : 


"من كل جانب" كذاء فكل زاوية منه سدس الدور» ومساحة كل مثلث 


)١(‏ السراج » كتاب الطهارة» .۳٤-۳۳/۱‏ في نسختنا السرا : (اتكوديبية خن 
وربعا) لعله من زلة قلم الكاتب» والصواب ما قاله الإمام وأيده نقل ش. 

E 

(۳) "الدر"» كتاب الطهارةء باب المياهء» .٦٤١/١‏ 
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نصف مسطح العمود» والقاعدة وهي هاهنا مثل سائر الأضلاع أخرجنا على 


باح عمود ا فف فتلت 5 عت القائم الزاوية [ اع 121 کیت 

ولنسم ١ح‏ الضلع ض واء عمود عم وذلى الجيب منحطا لكونه جيب 
تر : e‏ 

السدس جحس» فبحكم التناسب ض جحس= م وحيت oO‏ حر ب وا 


1 
“.ا ض = ¥« 7 ولوء..” 


۰ .ءاولو حس‌٦۹۳۷۵۳۰ء ١‏ حاصل الطرح ٤۹۹٤۳۹۳ء۲‏ 











ض حجحس-١٠١٠‏ بل ضأْ - 


نصفه VS ۱۶۱۸۱۷٤۹۷‏ هرا أل شح واف 
لو ض - لو جحس- 21١١3786”‏ هذا لو عم فهو ٥۳١۱۹۰۷۳۹٤‏ ثم لو 
ض + لو عم = ..*١١٠5.8ء”‏ طرحنا منه لو" بقي۰۰۰۰٠۰۰۰ء٠‏ وهو 
لو١٠٠‏ تماما من دون زيادة ولا نقص. 
وبوجه 0 مربع نصف الشيء ربع مربع 


١ ۶‏ 
> س فى e‏ الله ر ۰ 


جف ک٠‏ ء لايل | ت = 
ل ...لو المقسوم ١٠٠٠٠٤٠۲ء۵-‏ لو 


المقسوم عليه ”“١؟١الا/ا4ع.-/5393/10"الاء:‏ ربعه ١١١/١1551/‏ مثل 


حم 











عو ف ا ضع 





٣‏ ب 


الحساب الأول سواء. 
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0 





1 ان 
أقول: وبه ظهر ما في مؤامرة المساحة المذكورة؛ إذ حاصله أن > = م 


3 
كن 


۾ ا ٣اض‏ ' له ' 7 
اي: .5 ۲م وقد علمت أن ض۸ + 2 ۲م فهما متساويان قسمناهما 


٣ض‏ ٣ض‏ ۹٦ض‏ +ضا ١ ١‏ 
عو و كعك كا اح رك > ودر الور N‏ وهو 


محال» أي: إن ۲۳١‏ و۲۳۲=٠‏ نعم لا بأس به في التخمين ويختص بهذا 
اق مع ندل وجا كربا عام 

ثم أقول: هذا الذي ذكر في مساحة المثلث إنّما يبتنى على القول 
المعتمد من اعتبار المساحة وحذهاء أمَا على القول الآحر من اعتبار 
الامتدادين فلا بد أن یکوت كل ضلع أكتر من أحد وعشرين ذراعا ونصف 
ذراع بكسر قريب جزء من أحد وعشرين جزء من ذراع؛ وذلى لأنه يجب 
وقوع مربع عرق ابتاك كما علمته في الدائرة فليكن ء ح"' المربع رسمنا 
على ء ة منه مثلاً مثلث ء ب ى متساوي الأضلاع وأتخرجتا 














باء ح ر حتى التقيا على ا» وأخرحنا ب » ررح حتى التقيا على ح› 
5 فمثلثت ا ب ح هو المطلوب» أما الالتقاء فلأنا إدا وصلنا ب ح كانت زاوية 


من أقل من قائمتين» وأما إن | ب ~ المثلث المطلوب فلأن زاويتى 5 ءاءء 5 ” 


)١١‏ يبدو لنا هكذاء ولعل الصواب: فليكن ر ح المربع رسمنا. 
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متساويتان بالماموني» فبإسقاط قائمتي 5 ء ر» ء 5 ح تبقى ر ءاء ح 5 ” 


قائمة والمجموع كقائمتين (۳۲ منها) فالكل متساوية» وبوحه أخصر حيث 
أن مين نه به لقا قاتهة: وء 5 ح تمامها إلى قائمتين "١‏ ١منها)‏ فبإسقاط ع للقائمة 
منها تبقى ح » ح ثلث قائمة فبإسقاطها مع ح القائمة من مثلث 5 ح ح تبقى ” 
ثلثي قائمة وكذلك ١ء‏ فالزوايا الثلاث متساوية» فكذا الأضلاع الثلاث وإلا 
الأضلا ع وذلك ما أردناه وإذ قي مثلث ى ح ح القائم الزاوية 5 ح:ء::5 ح: جيب 
السدس» وک - ٠٠‏ بالفرض e TVOAOTT—\go anna N‏ ت 
۰١٤‏ اوهو لوغارثم ۷٤۵ء۱۱‏ هذا مقدار ه ح وقد كان ب » ١۱.'۔‏ ب 
م ۷٤۵ء۲۱‏ وذلک ما أردناه» والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد و آله وص حبة ویار کاوسلو ادا أمين» خوك دوت العالموة © 


|۲ 5 قوله: 7 تقدير فيه في ظاهر اا 


.۳١۸-۳۰۳/۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه»‎ )١١ 
ا‎ 8 a ml 4 إا تك 1" 7 . : ص‎ 0 

(۲) ف رد المحتار : (قوله: بدراع الكرباس) الک أي : بياب القطن» وياني 
مقداره. [تنبيه] لم يذكر مقدار العمق إشارة إلى أنه لا تقدير فيه في ظاهر الرواية 
وهو الصحيح»› 'بدائع . وصحح 2 "الهداية" : أن يكون بحال لا ينحسر 
بالاغتراف» أي: لا ينكشف» وعليه الفتوى» "معراج". وفي "البحر": الأول أوجه 
لما عرف من أصل أبي حنيفة اه. 

(۳) "رد المحتار"» باب المياه» 2545/١‏ تحت قول "الدر": بذراع الكرباس. 
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فإن قيل: ربّما يؤيده أن الكثير قد ألحق بالجاري في كل حك كما 
حققه في "الفتح"'» والجاري لا تقدير فيه للعُمق إجماعاء ولذا أطلقوا بأن 
المطر إذا نزل على السطح وحرى الميزاب فالماء لا يتنجس بما على السطح 
من العّذرات إن لم ادق كله أو كر العذراته فكذا لا يدر الح هاهنا: 

قلت: هب أن الكثير ملحق به ق الأحكام جميعا لكر الكلام هاهنا في أنه 
متى يكون كثيراء فلا يمكن الإلحاق قبل أن يثبت أن الكثرة لا حاجة فيها إلى 
الفموه ال ترف أن جارف قور فهك ل N‏ كما تقهد 
به مسألة القصاعء ولا يلزم منه عدم التقدير بما هاهنا أيضاء كما لا يخفى. ٠۲‏ 

١ قوله: : وصحّح 58 ل و"المراقي"”2.‎ rrr) 

]۳۲٤[‏ قوله: لا يَنحسرٌ ا ا 

أي: بالكفين كما في "القهستاني"» وفي "الجوهرة"": (وعليه الفتوى). 
ال 


أ 


.,, 1/١ 3 "الفتح"» كتاب الطهارات» فصل في الغسلء باب الماء الذي يجوز...‎ )١( 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» :54*/١‏ تحت قول "الدر": بذراع 
العكو يامو 

9 "المراقى "+ كتاب الظهارة» صب 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب المياه» 2557/١‏ تحت قول "الدر": بذراع الكرباس. 

(5) "جامع الرموز"» كتاب الطهارة» .٤٨/١‏ 

(59) "الجوهرة"» كتاب الطهارة» .٠۸/١‏ 

)۷( اطم كتاب الطهارة» ص۲۷ . 
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[ه؟*] قوله: 27 عدم خلوص النجاسة إلى الجانب: 
أقول: هذا غير مسلم؛ إذ لو كان المدار عليه لما جاز الوضوء في الماء 
الكثير من الجانب الذي فيه النجاسة» وليس كذلكء فعلم أن المدار على 

المقدار أعنى: المساحة» فلا حاجة إلى العرض. ١١‏ 
[8]:قوله:.ولة شك اق غلبة الجلوسن عم هة ال 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله ق "الفتاوى الرضوية": ]| 
أقول: هذا غير مسلم؛ إذ لو كان المدار عليه لما حاز الوضوء ق الماء 
الكثير من الجانب الذي فيه النجاسة وليس كذلكء فعلم أن المدار هو 

الفقدار "اع الا :فالا اة إل الج وق قال المحدق ف 

(1) في "الدر": ولو له طول لا عرض لكنه يبلغ عشرا في عشر جاز تيسيرا. 

ف تار ": (قوله: جحاز تب 0 5-0 جاز الو ضوء ف 58 على عابي الماك 
المستعمل» أو المراد: حاز وإن وقعت فيه نجاسة» وهذا أحد قولين» وهو المختار 
كما 5 ال عن "عيون المذاشي' وا ۶ به 7 3 1 1" 
و"الاختيار”" وغيرهماء واحتار 2 الفتح اله ل الاخرع و صححه لدف الشيخ 
قاسم؛ لأن مدار الكثرة على عدم خلوص التجاسة إلى الجانب الآخرء ولا شك في 
غلبة الخلوص من جهة العرض. 

6989 "ود التخار > كاب الطهارة باب العام 70/١‏ تحت قول. الدر: 


جحاز تيسيرا. 


٣ 


ENT OES 5ع‎ 241 OO ON SE لي "رد‎ 
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(قالوا في غير المرئية يتوضّأ من جانب الوقوع» وفي المرئية لاء وعن أبي 
يوسف أنه كالجاري لا يتنجس إلا بالتغير» وهو الذي ينبغي تصحيحه؛ لأن 
الذليل إِنما يقتضي عند الكثرة عدم التنجس إلا بالتغير من غير فصل» وهو 
نضا الحكم المجمع عليه على ما فة من نقل شيخ الإسلام, ويوافقه ما 
في "المبتغى": أن ماء الحوض قي حكم ماء حار) اه. والعلامة نفسه أطال فيه 
الكلام ق د لك واحتج بالأحاديث والاثار وقال ف اخ و0 


(فثبت أن ماء الغدران لا يتنجس إلا بالتغير سواء كان الواقع فيه مرئيا أو غير 
مرئىء فالجاري أولى) اه وقال قبله على قول صاحب "الاحتيار": "إن كانت 
النجاسة مرئية لا يتوضا من موضع الوقوع... إلخ ما نصه: (يقال له: إذا 
كان الحكم هذا فأين الأصل الذي اذعيته وهو أن الكثير لا ينجس» وكيف 
حرج هذا عن دليل الأصل الذي أوردته وهو الحديث... إلخ؟) وقال على 
قول "البدائع": "إن كانت مرئية لا يتوضّأ من الجانب الذي فيه الجيفة" 
ما نصه: (كله مخالف للأصل المذكور والحديث) اه. 

ثم أقول: بل إدارة الأمر عليه يبطل اعتبار العرض؛ فإن المناط حينئذ 
أن يكون بين النجاسة والماء الذي يريد أن يأحذه عشرة أذرع» فإذا وقع 
النجس في أحد أطراف ذلك الخندق لم يخلص إلى الطرف الآخر طولا وإن 
حلص عر ضا فيجوز آلا من الطول بعل عشرة أذرع وإ لم يجز من 


الحلبي (ت١55ه).‏ و"كشف الوذ ۹/٢‏ 


(؟) "زهر الروض في مسألة الحوض". 
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الو بل فى ر عار ا ر ا ا لرل بها عن ا 
فلو أن خندقاً طوله عشرة أذرع وعرضه شبر وقع في طرف منه نجس جاز 
الوضوء من الطرف الآخر؛ لوجود الفصل المانع للخلوصء وهذا لا يقول به 
أحد مناء ولو وقع النجس في الوسط والغدير عشر تي عشر بل عشرون في 
العشرين إلا أصبعا في الجانبين تنجّس كله؛ لأن الفصل في كل جانب أقل من 
عشر» وكذا إذا كان مائة في مائة» بل ألفا في لف“ ووقع فصل عر 
الأطراف» ثم كل عشرين في الأوساط قطرة 2 وحب تنجّس الكل من 
دون تغيّر وصف مع كونه عشرة آلاف ذراع بل ألفُ ألف» فالحقّ أن المدار 
هو المقدار» والماء بعده كماء جارء واللّه تعالى أعلم. : 

أقول : وير ON‏ كان ريك اند يجان NER‏ 
بظاهر الرواية أن الكثير ما لا يخلص بعضه إلى بعضء واعتبروه بالارتفاع 
والانخفاض بتحريك الوضوء من ساعته أو الغسل أو الاغتراف أو التكدر أو 
سراية الصبغ» والأوّل هو الصّحيح, رفور التقصوت بك ين ١‏ لطعي 
حامع بينه وبين الجاري» قال الإمام ملك العلماء في "البدائع": (عن أبي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه في جاهل بال في الماء الجاري» وول أنه من 
ضا به قال: او ق عق ان 
بعض» فالماءِ الد ضا به يحتمل أنه نجس» ويحتمل آنه طاهرع والماء 
)١(‏ فتكفي لتنجيس عشرة الآف ذراع حمس وعشرون قطيرة كحبة الجاروس مثلا 

ولتنجيس الماء منبسط في ألف ألف ذراع ألفان وحمس مائة. اه منه غفر له. 


(؟) "البدائع"2 كتاب الظهارة» بيان المقدار الذي يصير به المحل نجساء 955/1 
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طاهر قي الأصل» فلا نحكم بنجاسته بالشك) اھ. 
أقول : معناه أن البول يستهلك ف الماء فيصير كجزء منه» لكن لا يطهر 
التحافرقة كينا الو ةناد بعقه نع قير "أن الماة شارف انار يفيت عيذ 


البعض» وهذا معنى قوله: (لا يخلص بعضه إلى بعض)» فاندفع ما رد عليه 
العلامة قاسم TEE‏ بقوله: (هذا مما لا يكاد يفهم» ومن نظر تدافع 
أمواج الأنهار حزم بخلاف مقتضى هذه العبارات) اهء وكأنّه ظنّ أن المراد 
لا يصل بعضه إلى بعض» ولو أريد هذا لم يكن في تدافع الأمواج ما يدفعه؛ 
فإن التموّج حين يوصل الماء الأوّل مكان الثاني ينقل الثاني إلى مكان الثالثء 
فلا يغبت وصول الأوّل إلى الثاني بل إلى مكانه الأوّل» وبالجملة المقصود 
ععيرل عدا الى ی اتاد ا اذا بحصي ا لذ يفيل 
ام امنا ۷ اله سدس من مضع الجا إل حك باي د إن 
بعض ويبقى الباقي على طهارته حتى يجب أن يترك من موضع النجاسة قدر 
حوض صغير كما هي رواية "الإملاء""؛ وذلك لأن الماء يتنجّس بالمتنحّس 
ميد عر ار ل ل ل اه 


طاهرا مع اتصاله به؟ والله تعالى أعلم. هذا وذكر المسألة في "البدائع" فجعل 


)١(‏ اسم هذه الرسالة في "البحر“ ١/7*؛‏ و"ردٌ المحتار"» 510/١‏ و"الفتاوى 
الرضوية"» :١7/5‏ "رفع الاشتباه عن مسألة المياه" ولكن في "كشف الظنون"» 
0١‏ "رفع الاشتباه عن مسيل المياه": لعلامة قاسم بن قطلويغا (ت۸۷۹ه). 

١؟)‏ "الإملاء": للامام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد الأنصاري 


(ت ۸۲ ۱ھ). (انظر اکت 1١‏ 6). 
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الجواز أحكم وعدمه أحوط حيث قال”": (إذا كان الماء الراكد له طول 

بلا عرض كالأنهار التي فيها مياه راكدة لم يذكر في ظاهر الرواية» وعن أبي 
TT) 0 ۰ 1 7 1 .‏ 5 

إلى بعض يجوز التوضؤ به» وعن أبي سليمان الجوزحاني'": لا. وعلى قوله: 


لو وقعت فيه نجاسة إن كان في أحد الطرفين ينجس مقدار عشرة أذرع؛ وإن 


كان فی وسطه ينجس من كل جانب مقدار عشرة أذرع: فما ذهب إليه أبو 
نصر أقرب إلى الحكم؛ لأن اعتبار العرض يوجب التنجيس» واعتبار الطول 
لا یو حب فلا ينجس بالشلكءع وما قاله افق معلدفان أقر ب إلى الاحتياط؛ أن 
اعتبار الطول إن كان لا يوحب التنجيس» فاعتبار العرض يوجحب» فيحكم 
بالتجاسة احتياطا) اه. 

أقول: في كلا التعليلين نظرٌ بل الطول يوجب الطهارة» والعرض لا يوجب 
ظاهر» ووجوده من جهة العرض زائل؛ لأن بقلة العرض يحصل الخلوص في 
العرض» و كيف يسري منه إلى الطول مع وجود الفصل المانع للخلوص» وإن 
شعت فشاهده بما جعلوه معيار الخلوص وعدمهه فإئك إذا توضأت فيه 
يتحرّك في عرضه لا جميع طوله» وكذا الصبغ والتكدير» وأحاب في 


2 


()( 'البدائع» كتاب الطهارة» بیان مقدار الذي ما يصير به 6 ./١ ee‏ ۲ ملتقطا. 
أبو اضر ت۹ ٠ه‏ ("الجواهر المضية" .)١١۱۸-١١۷/۲‏ 


DAE) 
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ال وا عا بوك كان ا نهم وسعوا الأمر على الناس» 
وقالوا: بالضم أي: ضم الطول إلى العرض» كما أشار إليه في "التجنيس" بقوله: 
تيسيرا على المسلمين) اه وأقرّه ش”". 

أقول: ليس بأوجه فضلا عن أن يكون الأوجه وإنّما الأوجه الجواز 
كما علمت وبالله التوفيق هذاء ثم ذكر في "زهر الروض" فرع "الخانية"": 
(حوض كبير فيه مشرعة إن كان الما ها بالألواح دوعر لذ العا دوت 


و 


لا يجوز فيه الوضوءء واتصال ماء المشرعة بالماء الخارج منها لا ينفع 
كحوض كبير انشعب منه حوض صغير فتوضأ في الصغير لا يجوز وإن كان 
وان للقي وفيا a‏ بو كلة 1 وى لوال وات e‏ تجتنا 
من الماء إن كانت الألواح ود2 

أقول: إنما مبناه فيما يظهر ما تقذم في فرعها الثالث من اشتراط العرض» 
وال اك شلك ف جل المساحة الا هده اال ااي ,وفك علا 
اشتراطه حلاف الصّحيح الرجيح الوجيه» وفرع "الخانية"“: (حوض صغير 
يلعل الماة. فى يفاني ر من انب الوا إن كانه و ی اربع فيا 
دونه يجوز فيه التوضّؤء وإن كان أكثر لا إلا في موضع دخول الماء 
وخحروجه؛ لأن في الوجه الأوّل ما يقع فيه من الماء المستعمل لا يستقرٌ فيه بل 


)0 "البحر"» كتاب الطهارة» .١5١/١‏ 
(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٦٤٤/١‏ تحت قول "الدر": جاز 
(۳) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل قي الماء الراكدء »٤/١‏ ملتقطا. 


6 المرجع ابا فصل ي المياه» ص٣»‏ ملتقطا. 
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يحرج كما دحل فكان جارياء وقي الوجه الثاني يستقرٌ فيه الماء ولا يخرج إلا 
بعد زمان» والأصح أن هذا التقدير ليس بلازم» وَإِنّما الاعتماد على ما ذكر من 
ولا يستقر فيهع يجوز فيه التو صو وإلا فلا و ذلك يختلف بكثرة ألما الذي 


يدحل فيه وقوته و ضد ذلك) اھ 
|۷ ۲] قوله: "° - بعضهم بأن اعتبار الطول... اا 
ذكره في "البدائع" آحر ص٣۷‏ . ۱۲ 


[۳۲۸] قوله: ‏ ووجه الثاني غير ظاه ": 


.5١١-5٠. 2/5 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياف‎ )١١ 

(۲) قي "رد المحتار": وعلله بعضهم بأن اعتبار الطول لا ينجسه» واعتبار العرض 

"رذ لمن N Ale E‏ حيبت فول" الور" جنار تسر . 

)٤(‏ البدائع» کات الطهارة» فصل ى بیان مقدار ما يصير... إلخ» ا 

(ه) في "الدر": لو أعلاه عشرا وأسفله أقل جاز حتى يبلغ الأقل» ولو بعكسه فوقع فيه 
نجس لم يجز حتى يبلغ الخشر: وق 2 الا (قوله: حتى يبلغ الاقل) اي : 
وإذا بلغ الأقل فوقعت فيه نجاسة تنجّس كما في "المنية"» وتشمل النجاسة الماء 
المستعمل على القول بنجاستهء ولذا قال قي "البحر": وإن نقص حتى صار أقل من 
عشرة ف عشرة لا يتوضأ فيه» ولكن يغترف منه ويتوضا. اه. أما على القول 
بطهارته فهى مسألة التوضّى من الفساقي» وفيها الكلام المارّء فافهم. ثم لو امتلاً 
بعل وقوع النجاسة بھی نجسا» وقيل: 3 ا 5-57 الثاني غير ظاهر, اد 


() "رد المحتار"» باب المياه» 2545/١‏ تحت قول "الدر": حتى يبلغ الأقل. 
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أقول: بظهر لي و الله تعال 0 واس وس ايا 


ساو و و 
ان کر ار اا2 جرال ف اا د د 
طرق و وال طرق ا ل ها ا ل اله مار بهذا 
جاريا طھورا کحوض صغير تنجس ثم دخله الماء حتّى سال طهر ف ٽه جعل 
وط الط ردا ور امورل اا عليه بون طرق والوجاوزه من طرف 
الآخر سيلاناء فحكم بالطهارة وإن لم يخرج لم ضاي الغدير بخلاف 
ما إذا | كان البطن کله مشغولا E‏ نم دحل الماء حتّى امتلأء فان 
هذا ليس دخولاً من طرف وتجاوزا من آر حى يعد جرياناء إِنّما هو زيادة 
مواحووا ارد يرن نااك ليحر اورسل من صرب الغدير بعد الامتلاءء هذا 
غاية ما يقال لتو جيه كلامه» إلا أن الظاهر من كلمات العلماء انهم لا يعون 
ترك لماو بط الغدير سيلانا ما ليكلا ويخرع» راه تعاى أعلي. ۲۲ 
]۳۲٩[‏ قال: أي: "الدر": فوقع فيه نجس : حين امتلائه وكونه أقل. 
ES‏ قال AEE‏ حتى يبلغ اا 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
فإن ضمير "جاز" إلى رفع الحدث به ومعلوم ضرورة من الدين أن رفع 
الحدث جائز بكل ماء مطلق مطلقا ولو قليلاً ما لم ينسلب طهارته أو 


.5145/١ "الد" كتاب الطهارة» باب المياهء‎ )١١ 
.545-5 ٤۳ص المرجع السابق»‎ )۲( 





www.dawateislami.net 





طهوريته» فكان المعنى كقرينه لو أعلاه عشرا وأسفله أقل فوقع فيه نجس جاز 
التطهر به حتى يبلغ الأقل» فإذا بلغه لم يجزء فقد غيا حواز التطهر به ببلوغه 
الأقل» فبنفس البلوغ لا يجوز لظهور حكم النجس الذي لم يتحمله الأعلى 
لكثرته» وحمله على التقييد بوقوع النجاسة بعد بلوغ الأقل كما فعل ش حيث 
قال” : (أي: وإذا بلغ الأقل فوقعت فيه نجاسة تنجس كما في "المنية") اه. 
فاق انه : شْ ' م , 1 
فأقول: حروج عن الظاهر وإخراج للكلام ' إلى قريب من العبث» والاستناد 
إل ا اق غير علدو قات ا ران أن ا كان عفر 3 
> فتسفل فصار سبعا في سبع فوقعت النجاسة فيه تنجسء فإن امتلاً صار 
نجسا أيضا) اه. فهو لم يذكر للأعلى حكماء إنما قصد بيان حكم المتسفل» 
E ET‏ ا ا : 
فاحتاج ف التو ر إن و النجس فيه کون تو طئة لإبانة ج حهي ) وهو 
أنه بعد امتلائه أيضا يبقى نجساء كما كان بخلاف نظم "الدرٌ"؛ فإنّه أفرز 
الأعلى ب بحكم الجوازء ولا معنى له إلا بفرض وقوع المانع» وإلآ فذكره عبث» 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »541/١‏ تحت قول "الدرٌ": حتى يبلغ 
الأقل. 
(؟) في "الحلبة" عند قول "المنية": "إذا سد الماء من فوقه» وبقي حريه يجوز التوضؤ 
ذا ماعطا SO EOE‏ راعية كان "يه | لاد عن 
الواضح عدا جرار لخر يه جازيا كان أو ظير عجار حارج فاا يقنع اقا وق 
جحريان الاد مرا هن أعلى: كیا دن دك مثلم اه ١١‏ منه [مصنف] غفرله. 
["الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل a FV aE‏ 
(۳) "المنية"» فصل في أحكام الحياض» بيان ما يجوز به التوضى» ا 
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ثم حد لجوازه چ ينتهي دونه» وهو بلوع الأقل فأفاد ما قلناء وأين هذا من 
عبارة "المنية"» وكلام "الدر" من أوله إلى هنا في رفع الحدّث به لا فيه» ولو 
كان لصم حملا له على معنى التوضّو بغمس الأعضاء فيه بناء على ما هو الحق 
من فرق الملاقي والملقى وإن كان ميل صاحب "الدر" إلى خحلافه» فإذن كان 
يول إلى كلام "البزازية””©: (لو عشرا في عشرء ثم قل توضّأ به لا فيه لاعتبار 
أوان الوقوع) اه. لكن لا مساغ له في كلامه» ولذا احتاج ش إلى إضافة قيد": 
(ليس فيه)» فترجّح ما قاتا ". 

[ويفهم من كلام العلامة السيد الشامي ا جي قال ق الال 
الأخرى وهي ما إذا كان أعلاه قليلاً وأسفله كثيرا فوقع فيه نجس لم يجز 
حتى يبلغ العشر فإذا بلغها جاز ما نصه: (وكأئهم لم يعتبروا حالة الوقوع 
هنا؛ غاا الأسفل يق کے جر آخر س ک اد سبالم ونه لو 
وقعت فة الات را لم تضره 5 المسألة الأولى» تدبر) اه. ففرق 
من الا إن ااب اع ا و ج ا ي وا ا ع 


)١(‏ "البزازية"» كتاب الطهارة» نوع في الحياض» >/ه» (هامش "الهندية"). 

(۲) لم نعثر عليه. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» الرسالة: رحب الساحة قي 
تياف ل وسستوق a‏ ام ع 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياد» 2545/١‏ تحت قول "الدرٌ": 
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أقول ألا اعتبار حالة الوقوع مذكور في "البدائع"“ و"التبيين"9" 
ال ال ل ل ا LC‏ ل لل كان 
وغيرها من دون ثنياء ولا حاجة إلى استثناء هذه؛ فإن الأسفل لم يزل كثيراء 
فقد اعتبرت حالة الوقوع إلا أن يقال: إن الماء كان ا ا ووجهه 
حين الوقوع قليلاء وبه العبرة فكان ينبغي التنجّس باعتباره لكن لم ينجسوه 
نظرا إلى أن وجهه يصير كثيراء حين بلوغ الماء إلى الأسفل. 

وثانيً: لقائل أن يقول: لم لا يقال في تلك» أعني: مسألتنا هذه: إن ما قي 
الأسفل ي حكم خوض آخر يسبب قلته مساحة. وإنّه لو وقعت فيه النعاسة 
ابتداء لضرّته» وقد يمكن الجواب بأن الكثير يستتبع القليل» فيعدٌ الأسفل القليل 
عمقا للأعلى الكثير» ومعلوم: ا کا کے ت کی ف الا 
لا وحهه ولا عمقه ولا يشترط مع ذلك كثرة العمق» ألا ترى! لو كان الحوض 


1 ب 
على هذا الشكل لصنق ا ن ی ا مه کر ا کي 


.550/١ "البدائع"» كتاب الطهارة» فصل في بیان مقدار مايصير به... إلخ»‎ )١( 
.۸۲/١ "التبيين"» كتاب الطهارة»‎ )۲( 

(*) "الحانية"» كتاب الطهارة» فصل ف الماء الراكدء .5/١‏ 

. 4/١ "الخحلاصة"» كتاب الطهارات» الفصل الأول ف المياه»‎ )٤( 

)5١(‏ "البزازية"» كتاب الطهارة» الفصل الأول» 5/ه», (هامش"الهندية"). 

(5) "الحلبة". كتاب الطهارة» فصل في الحوض» .5917/١‏ 

(۷) "الغنية"» كتاب الطهارة» فصل في الحياض» ص١ .١٠١‏ 

89) "البحر"» كتاب الطهارة: .١ 5١1/١‏ 
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8 


شيء منه» وإن كان ما دونه قليلاء حبّى لا يبقى على "ح" إلا نقطة بخلا 
العكس؛ فإن القليل لا مع كك ا و 

| وعم قولف '؟ لاف الممألة اول 

قول: لم لا يقال ثمّه إن ما في الأسفل في حكم حوض آخر بسبب فل 
a a‏ اكذاء لغ TA‏ 


[۳۳۲] قوله: فيقال: ماء كثير: أي: مقدارا لا مساحة. ١١‏ 


["] قوله: بقي ما لو وقعت فيه النجاسة' ': وهو عشر في عشر. 


.5881-+ 8/9 "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة» باب المياف‎ )١ 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: حتى يبلغ العشر) فإذا بلغها حاز وإن كان ما قي أعلاه 
أكثر مما ق أسفلة: A‏ وقي "البحر" عن "السراج الهندي": أنه 
الأشبه اه أقول: وکات لم يعتبروا حالة الوقوع هنا؛ لأن ما في الأسفل في حكم 
رض ا وب هک ها ,ال ر فيه اا اها اللو د 
بخلاف المسألة الأولى تدبّر. وهذه يُلغْرُ فيهاء فيقال: ماء كثيرٌ وقعت فيه نجاسة 
تنجّس ثم إذا قل طهر. بقى ما لو وقعت فيه النجاسة» ثم نقص في المسألة الأولى» 
أو امتلاً في الثانية» قال ح: لم أحد حكمه. وأقول: هذا عجيب» فإنّه حيث حكمنا 
بطهارته» ولم يعرض له ما ينجسه هل يتوهم نجاسته؟ نعم لو كانت النجاسة 
مرئيّة» وكانت باقية فيه أو امتلاً قبل جحفاف أعلى الحوض تنجس. أمّا إذا كانت 
غير مرئية أو مرئية وأخرحت منه أو امتلاً بعدما حكم بطهارة جوانب أعلاه 
بالجفاف فلا؛ إذ لا مقتضى للنجاسة» هذا ما ظهر لي. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »5545/١‏ تحت قول "الدر": حتّى يبلغ العشر. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

5١‏ ) المرجع السابق. 
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[:**] قوله: نقص ق المسألة الأولى“: حتى بلغ إلى أسفل أي: 
قل ني 15 


44 


[دع*] قوله: فى المسألة الأولى": أعلاه عشر. ١١‏ 
[<ع"] قوله: فى الفانية": أعلاه أقل. ١٠١‏ 


+ 


E قوله: لم‎ ] ٣٣۷| 


OE 

نبسط وصار عشرا في عشر فهو نجس» وإن وقعت فيه وهو عشر قي عشرء ثم 
انتقض فصار أقل فهو ظاهر» هكذا ق "الخلاضة"20). اه "هید" 
kela Sg MAA‏ 

انظر ما قي "البحر" عن "الخلاصة" ص 1م. ١۲‏ 


|۳ قوله: ۴ ب افر e‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٠٦٤٥/١‏ تحت قول "الدر": حثى يبلغ العشر. 
(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) "الخلاصة "» كتاب الطهارات» الفصل الأول في المياه» 4/١‏ . 

(5) "الهندية"» كتاب الطهارة» الباب الثالث» الفصل الأول» .٠۹/۱‏ 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب المياه» 2545/١‏ تحت قول "الدر": حثّى يبلغ العشر. 
(89) "البحر"» كتاب الطهارة؛ .١ 45/١‏ 

6 ودل > كانه الظيارة: باب الميافء ١ه‏ تحت قول 0 حتّى يبلغ العشر. 
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أقول: لقائل أن يقول فى الصورة الأولى: إن كانت النجاسة طافية لا ترسب 
ووقعت حين امتلائه ثم فرغ وبلغ الأسفل الأقل لم يعرض للأسفل ما يتنجّس 
به؛ لأن النجاسة لم تبلغه وقد ذهبت» أمّا لو كانت راسبة وقعت قى الأعلى 
وبلغت القعر» فقد اتصلت بالأسفل الأقل فنجستهء ولم يتنحّس الأعلى 
لكثرته» فإذا فرغ وبلغ الأقل ظهر تنجّسهء فالمقام محتاج إلى التحرير. 1 
اا ل كانيع افيه فيد و 


١ 
قوله: قبل جحفاف أعلى الحوض تنجّس”'': في الصّورة الثانية.‎ ]*41[ 
قوله: إذ لا مقتضي للنجاسة» هذا ما ظهر لي":‎ ]۳١١[ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":]‎ 
أقول: رحم الله السيّك) فأولة: إِنُما الكلام فيما إذا وقع النجس قي الكثيرء‎ 
ثم انتقص بتسفل أو امتلأء وحديثا حَفاف أعلى الحوض وعدمه متعلقان بما‎ 
إذا وقعت نجاسة في الأعلى القليل ثم بلغ الأسفلٌ الكثير ثم ملئ فبلغ القليل؛‎ 
فهما بمعزل عن المحل.‎ 
وثانيا: لا يتنجّس بمرئية باقية راسبة ولا بطافية تعلقت بزاوية.‎ 


وثالثا: يتنجس بغير المرئية أيضا لو طافية ولا زاوية هذا. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2555/١‏ تحت قول "الدر": حتى يبلغ 
العشر. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 
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ول عالق الأول "ل اعرد سكيه" [أ مكنيم على ها شريويا يد 
نظہ "ند وكوف امهم هه به فيه والله تعالى أعلم.7" 
مطلب: يطهر الحوض بمجرد الجريات 
[4*] قوله: ‏ وأمًا على القول المختار... إل: 


6 


وقد مر ترجحيحه من "شرح الفكية > 15 ؟ ١‏ 


[:4*] قوله: ”2 حتّى طف من جوانبها هل تطهر”: 


.١ ١ص "تحفة الأحيار"» كتاب الطهارة» باب المياه»‎ )١( 

(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة؛ باب المياف ۳۳۸-۳۳۷/۲. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياهء 4/5 8”8. 

EE E‏ الخارج من الحوض نجس قبل الحكم عليه العطها رة اه 
أقول: هو ظاهرٌ على القولين الأخيرين؛ لأنه قبل حروج المثل أو ثلاثة الأمثال 
لم يحكم بطهارة الحوضء فيظهر كون الخارج نجسأء وأمّا على القول المختار 
فقد حكم الها بمجرد الحروج» فيكون الخارج ا تأمل. 

() “رذ المحتار'» كتاب الطهارة» باب المياه» مطلب: يطهر الحوض بمجرد 
ارا 417/٠‏ دك تحت قول "الذر ب رةد رياه 

(1) انظر "رد المحتار"» باب المياه» 2575/١‏ تحت قول "الدرٌ": ويخرج من آخر. 

(۷) قي "رد المحتار": هل يلحق نحو القصعة بالحوض؟ فإذا كان فيها ماء ف 
دحل فيها ماء جار حتى طف من جوانبها هل تطهر هي والماء الذي فيها 
كالحوض أم لا لعدم الضرورة في غسلها؟ توقفت فيه مذة. 

(۸) رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» مطلب في إلحاق نحو القصعة 
بالحوض» »553-55/8/١‏ تحت قول "الدر": وكذا اليعر وحوض الحمام. 
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لم أر هذا الفعل ولا مصدره قي "الصحاح" ولا "الصراحم”" ولا "المختار"“ 

(NM a. (0 (Dn | 1 1 آي‎ 1 al 
ولا النهاية‎ ٠ ولا القاموس ولا تاج العروس ولا المفردات‎ 
وإنّما ق‎ e |" ولا ل او ولا 1 ش ل ولا‎ 


e 


)١(‏ "الصراح" = "صراح اللغة من الصحاح": لأبي الفضل محمد بن عمر بن خالد 
القرشي» المشتهر بجمالي» (ت....) وفرع منها 5/١‏ ه. 
OO a)‏ 
(۲) "المختار" = "مختار الصحاح": لمحمّد بن أبي بكر عبد القادر زين الدين؛ 
الرازي» الحنفي» (ت بعد 577ه)»؛ وهو اختصار "صحاح اللغة" لأبي نصر إسماعيل 
بن حماد الجوهري (١ت555ه).("كشف‏ الظنون"» ١ .۷۴-١١۷۲/۲‏ "الأعلام"» 5رده). 
(۳) "المفردات" = "مفردات ألفاظ القرآن": لأبي القاسم حسين بن محمد بن المفضّل 
المعروف بالراغب الأصبهاني» (ت ١۲‏ هه). E E‏ 
)٤(‏ "النهاية في غريب الحديث"» لشيخ الإسلام أبي السعادات مبارك بن أبي الكرم 
حمل الن و د "ابن ا الح رى "نت دم 
("كشف الظنون"» ۱۹۸۹/۲). 
(5) "الدرٌ النثير قي قراءة ابن كثير": للامام عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن 
محمد» حلال الدين» السيوطي» (ت١١51ه).‏ ("هدية العارفین "» ٥۳٤/۱‏ و27). 
(5) "مجمع البحار" = "مجمع البحار في غرائب التنزيل ولطائف الأحبار": للشيخ 
محمد طاهر الصديقي الفتني» (ت 38١‏ أو 3/85ه). ("كشف الظنون", .)٠١۹۹/۲‏ 
(۷) "المصباح" = "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير": للشيخ الإمام أحمد بن 
محمد بن علي الفيومي» (ت١٠‏ /الاه). 
("كشف الظنون"» ؟/١١/01١).‏ 
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(O) tlt‏ , ا1 ع 2 س اا 8 0 وا :افر 
القاموس  :‏ طف المكوك والاناع وطففه محر كة» وطفافه ف 


وس سار 


ما ملا أصبَاره)» (قال في "الصراح": أي: حوانبه) أو ما بقي فيه بعد مسح 
رأسه أو هو جمامه أو ملؤه [إلى أن قال:] اذاه اد بلغ الكيل طفافه)» وق 
"تاج العروس"": (هذا طف المكيال» وطفافه إذا قارب ملأه). ١١‏ 
[ه4] قوله: ‏ فالظام © 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: في الاحتجاج بكلام "الظهيرية" على "الخزانة" نظرء فلقائل أن 


1 "القاموس المحيط » باب الماع فصل الطاي ۹/۲ AN‏ 

)۲( "تاج العروس ) باب الفاء» فصل الطاى .١ ۸۲/٦‏ 

(۳) في "رد المحتار" عن "الظهيرية" في مسألة الحوض: لو حرج من جانب آخر لا يطهر 
ما لم يحرج مثل ما فيه ثلاث مرات كالقصعة عند بعضهم» والصحيح أنه يطهر 
وإن لم يخرج مثل ما فيه اه. فالظاهر: أن ما في "الخزانة" مبنيّ على خلاف 
الصحيح»› يؤيده ما قي "البدائع" بعد حكاية الأقوال الثلائة في جريان الحوض حيث 
قال ما نصه: وعلى هذا حوض الحمام أو الأواني إذا تنجس اه. ومقتضاه: أنه 

على القول الصحيح تطهر الأواني أيضاً بمحرّد الجريان» وقد علل في 'البدائع" هذا 
الو ل: esl‏ ولم نستيقن ببقاء النجاسة فيه» فاضح الى> كو نولل 
اسيك . وبقي شي ء أعفر تفلت ته وهو. أن دلوا ت تنجس فأفرغ فيه رجحل a‏ 
5 حتى امتلا وسال من جو أنبهع هل يطهر ندع د ذلك أم لضا والذي يظهر لي 
Na aE‏ شفوظ ان وكران التعريا نا عند 


:)2 3 ©“ الار كانت الطهارة» باب المياهء ۹/1“ تحت قول | ف ا E‏ 


ابقر وحوض الحمام. 
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يقول: مفاده أن عدم الطهارة في القصعة متفق عليه للاستشهاد به» والتصحيح 
إنّما يرجع إلى الحوض .7" 

[-:>] قوله: فالظاهر: أن ما فى "الخرانة"": 

أقول: قد يقال: إن عدم الطهارة في القصعة متفق عليه للاستشهاد به 


والتصحيح إنّما يرجع إلى الحوض. ١١‏ 
]٣٤۷[‏ قوله: وبقي شيء آحر": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- قي "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: هو هو بعينه لا شيئا آخرء ولا احتمال لاختلاف الحكم باحتلاف 
صورة القصعة والدّلو.©) 
٤۸‏ قولهة.ويقي شي ءاخر فلت غت وهو أن دلا 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- قي "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: لا بد من التقييد بتنجّسه من داحل؛ إذ لو تنس من تحت لم يعمل 
فيه السيلان على ظاهره أو من حارج فما لم يسل على الموضع المتنجس منه 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية". كتاب الطهارة» باب المیاه» ؟//55. 

( "ود امار كاب الطهاوة باب الها 5653 تحت فقول لكر وكا 
البئر وحوض الحمام. 

9م المرجع الستاية» 

.٠١۹/۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه»‎ )٤( 

وهم "رذ البدعار "كناك الظطهارة كات العاف ©۹ تحت ول "الف" بو كذا 


البئر وحوض الحمام. 
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بيت قفي التبحامنة “كما روي عن الإ اقاي رضي الل تان عه 
)( 
]۳٤١٠[‏ قوله: والذي يظهر لى الطهارة اذ مما ذكرناه هناء e‏ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- ني "الفتاوى الرضوية":] 


اول ا فى ا ن هاف إلا و جا لاء عل 
Os‏ 


اس 


[ro۰]‏ 3 أن المائع كالماء والدبس وغيرهما طهارته إما بإحرائه مع 
ختمنة انلها ا 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الت 2 "الفتاوى الرضوب E‏ 
فإهما إذا ريا مختلطين كان بعض الجاري طاهراً وبعضه نجساً فيطهر 
الأوّل الآحر بخلاف ما إذا لم يجر النجس» وقد يمكن أن يستأنس للثاني, 
ا ق الأصل الزابع عن الح عن "المتحيظ ار رى :يران الا 


6 انظ "رد المفار": كات الظيازة باب الاجا 44/9 ت فول الد 

قي احانة- وأما لو غسل.. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» .٠٠۹/۲‏ 

له 5 المحتار' > كتاب الطهارة» باب المياه» 4/۱“ تحت قول | ۱ ا : وكذا 
البثر وحوض الحمام. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» ؟555/5. 

وف NOS ONDA‏ 
البكر وحوض الحمام. 

39 انظر "الفتاوى الرضوية"» ؟/5ه". 
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الجاري الما اتضل به صار :فق 'الحسكو_جفاريا). .اهن الكله دكره ن شترا 
الخروج من الجانب الآحر وإن قل» فالمراد الأتصال ف الجريان» ومعلوم أن 
الجاري. عه ل کا ما فيه ويحكم بطهارة الكل؛ فلذا قال: "صار ف 
الحكم 00 فافهي”'. 

]١١|‏ قوله: 75 من ذراع أو ريد 

سوام كر a‏ هبارة. "السالاضية" الما دق اسه 


الماضية: (أمّا قدر ذراع أو ذراعين فام . ١١‏ 
[أكهع] قوله: که مهال لإطلاقهم من طهارة الحوض بمجرد 
الج 


.٤١١-٤١۱۲/۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب الميافء‎ )١( 

(۲) في "رد المحتار" عن "الخزانة" وغيرها: من أله لو أحرى ماء إناءين أحدهما نجس 
في الأرض أو صبّهما من علو فاختلطا طهرا بمنزلة ماء جار» نعم على ما قدّمناه عن 
"الخلاصة" من تخحصيص الجريان بأن يكون أكثر من ذراع أو ذراعين يتقيّد بذلك 
هناء لكنّه مخالف لإطلاقهم من طهارة الحوض بمجرد الجريان. 

© "رذ الارن كات الطهارة» باب الميام: 61/5 تحت قل "الدر" 2 و كذا 
البئر وحوض الحمام. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 254/١‏ تحت قول "الدر": 
بمجرد جريانه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب الميام» ٥١/١‏ تحت قول "الدر": وكذا 


البئر وحوض الحمام. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


أقول : قد أفاد وأجادى وأوضح المراة كما هو داب عة رحية الكريم 
الجواد» لكنّ عبارة "الحلاصة"”“ هكذا: (أمّا حوض الحمّام إذا وقعت فيه 
نجاسة» قال في "التجريد"7" عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه: إنّها لا 
تستقرء وهو كالماء الجاري» فإن تنجس حوض الحمام فدحل الماء من 
الأنبوب وخرج من الجانب الآخر فهو كالحوض الصغير» وفيه أقاويل 
ستأتيء ولا بأس بدخول الحمام للرجال والنساءء وقي "الفتاوى": حوض 
الماء إذا اغترف رجحل منه وبيده نجاسة وكان الماء يدحل من أنبوبه في 
الحوض والناس يغترفون من الحوض غرفا متدا ركا لم يتنجّس. الحوض 
الصغير إذا تنجس فدخل الماء من حانب وحرج من جانب فيه أقاويل» قال 
الصّدر الشهيد رحمه الله تعالى: المختار أنه طاهر وإن لم يخرج مثل ما فيه 
وكذا البغر» ولو امتلاً الحوض وخرج من جانب الشط على وجه الجريان 
حتى بلغ المشجرة يطهرء أمّا قدر ذراع أو ذراعين فلاء ولو حرج من النهر 
الذي دحل الماء في الحوض لا يطهر) اه. كلامه الشريف بلفظه المنيف. 


.5-ه/١ "الخحلاصة"» كتاب الطهارة» الجنس الأول في الحياض»‎ )١( 
.)ھ٤ القدو ري» البغدادي» الحنفى» ( ت۲۸‎ 


TOOTS 
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و امتا الخو 32 5155 5 كن ِء 1 ٤ e‏ 
نسختى "الخلاصة" القديمة جذاء ليس تنمّة قول الصدر الشهيد ولا داحلا 


ت امان رودن اا هن ال هن الط ع العبدر 
د 4 كنا سال كر وفك وعد أن فيه أقاويل ستأتي» فلو كان هذا 
تنمت لم يذكر إلا قولاً واحداء فوجب أن يكون هذا قولا آحر مقابل 
المختار» ولا يمكن جعل ما ذكر عن الفتاوى قولاً آخر؛ لأن الكلام في 
حوض تنجّس» وتلك صورة عدمه» وقد قدّم مثلها عن "التجريد”, فإن كونها 
ا انس إل ا ی و چ 
الجريان بأكثر من ذراعين حتى يعكر عليه بمخالفته إطلاقهم» وإِنّما حكاه 
قولاء وجعل المختار هو الإطلاق» أُمَا عبارتا "الظهيرية" الأحيرتان فأقول: 
هما فيما دخل الماء الحوض وملأه حتّى طش منه على جوانبه على وجه 
الانتضاح الخفيف اللازم للامتلاء بدحول قوي عنيف» ولا يصدق عليه 
السيلان من الجانب الآخرء فليس فيهما ما يناقي عبارته الأولى» ألا ترى! إلى 
قوله في الثالثة: لا يطهر ما لم يخرج من جانب آخرء ناط الطهارة بمجرد 
الخحروج, فعلم أن ما ذكر لا يسمّى خروجاً من جانب آخر» وما هو إلا 
الانتضاح الى ذكرناء هكذا ينبغي أن يفهم كلام العلماء ولله الحمد» وبه 


)030 انظر "الفتاوى الرضوية» کات الطهارة» باب المياه» هه" 
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: 5 00 ا س .س( : 0 


أن يقول: حتى سال من الجانب الآخرء فربما لا يزيد ما ذكر على الانتضاح 
أو لا يبلغه ولا حاجة إلى الستيلان من جميع الجوانبء إِنّما اللازم الخروج 
دن حفية: لمق ١‏ لفحو له كلى كان الاقاء عاناد o SC‏ 
فيه الماء من جانبه العالي وخرج من السافل كفى» نعم! لو صب قي الجانب 
السافل فعاد منه لم يكفء كما قي آخر عبارة "الخلاصة"» وبالله التوفيق". 


)١(‏ لم أر هذا الفعل ولا مصدره قي "الصحاح" ولا "الصراح" ولا "المختار" 
ولا القاموس ولا تاج العروس ولا مفردات الراغب ولا نهاية ابن 
الأثير ولا "الدرٌ النشير" ولا "مجمع البحار" ولا "مصباح المنير". إِنّما في "القاموس" 
( طف“ sg oT‏ دادم بوك IIL‏ 
بقي فيه بعد مسح رأسه أو هو جمامه أو ملؤه وإناء طفان بلغ الكيل طفافه) اھ. 

["القاموس المحيط"» باب الفاءء فصل الطلى 5/9 ]١١١‏ 

في "تاج العروس": (هذا طف المكيال» وطفافه إذا قارب مله) اه. 

["تاج العروس"» باب الفاءء فصل الطاءء .]١85/5‏ 
وقوله: "أصباره" أي: حوانبه وحمامه ما على رأسه فوق طفافه» ويكون ذلك في 
الدقيق و نحوه يعلو رأسه بعد امتلائه. ١”‏ منه غفرله. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب المياهء» ٦٤۹-٦٤۸/۱‏ تحت قول 
"الدر": وكذا البئر وحوض الحمام. 

© ازى الرضوية".. كات الطهارة: باي الاه الرسالة ر تي السا ى 


ميأه لا يستوي وجهها وجوفها ف الت اة eal‏ 
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مطلب ف مقدار الذراع و تعيينهة 
]۲٥۳[‏ قوله: ”'' وهو سبع قبضات» فوق كل قبضة 


وذلك ثلاثة أقدام ونصف» ركم ثلث الذراع الإفرنجي» وهو المسمى 
وا 


.20 


کون عشر في عشر 16 فت في 10 يعي ٥‏ قلماء فتكون 
المساحة بالذراع الإفر نجي مائة 5 وثلانين 57 وتسع ذراع» وعلى 
المفتى به أعني: ذراع الكرباس الذي هو ست قبضات عند الأكثرين أي 
نصف الذراع الإفرنجي تكون عشر في عشر حمسا وعشرين ذراعا إفرنجياء 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في "الدر": وف "القهستاني": والمختار ذراع الكرباس وهو سبع قبضات فقط› 
فيكون ثمانيا في ثمان بذراع زمانناء ثمان قبضات وثلاث أصابع على القول 
العف به بالمعشر › اي : ولو بكي ليعم ما له طول بلا عرض 2 الاصحء وكذا 

وي "رد المحتار": (قوله: والمختار ذراع الكرباس) وقي "الهداية": أن عليه الفتوى» 
واحتاره ق 0 و"الظهيرية" و"الخالاصة" و الخحرانة"» قال 2 'البحر': وف 
"الخانية" وغيرها: ذراع المساحة وهو سبع قبضات» فوق كل قبضة أصبع قائمة. 
وقي "المحيط" و"الكاتي': آنه يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهي قال في "النهر": 

(۲) "رد المحتار» كتاب الطهارة» باب المياه» مطلب قي مقدار الذراع وتعيينه» 
٠2/1‏ تحت قول "الدرٌ": والمختار ذراع الكرباس. 


.Foot أي:‎ )5 
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[:هم] قوله: 7 وصوابه: فيكون عش ا هذا كله حطأ نظر بل الحق 
ما ذكره الشارح”" رحمه الله تعالى كما بيّناه في "فتاوانا". ۱۲ 


أه دم | قوله: أن الذراع حينكك د 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


)١(‏ ف "رد المحتار": (قوله: فيكون ثمانيا فى ثمان)كأثه نقل ذلك عن "القهستاني" 
ولم يمتحته» وصوابه: فيكون عشرا في ثمان. وبيان ذلك: أن القبضة أربع أصابعء 
وإذا كان ذراع زمانهم ثمان قبضات وثلاث أصابع يكون حمسا وثلاثين أصبعاء 
وإذا ضربت العشر قي ثمان بذلك الذراع تبلغ ثمانين» فاضربها في حمس وثلاثين 
بسبع قبيضات؟؛ أن الذراع حينئك تمانية و عشرول أصبعاء والعشر 2 عشر بمئة» 
فإذا ضربت ثمانية وعشرين في مائة تبلغ ذلك المقدار. وأما على ما قاله الشارح 
فلا تبلغ ذلك؛ لأنّك إذا ضربت ثمانيا في ثمان تبلغ أربعا وستين» فإذا ضربتها في 
حمس وثلاثين تبلغ الفين ومائتين وأربعين أصبعاء وذلك ثمانون ذراعا بذراع 
الكرباس» والمطلوب مائة» فالصواب ما قلناه» فافهم. 

9 د لار كتاب الطهارة» باب المياه» SE‏ تحت قول ا کون 


مان اقل ا 
(۳) انظر "الدر"» 5 الطهارة» باب المياه» ١/؟565.‏ 
)٤(‏ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب المیاه» .۲۷٠-۲٠٦۷/۲‏ 
(6 "رد السار كناب الطهارة بات العاف 5١‏ تحت قول "الدر": :فيكون 


ثمانيا ف ثمان. 


(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة, باب المياه» 7717/7. 
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" 4 1 
|< قو له: فالصواب ما قلناه» فافهم' ٤‏ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الدج ع "الفتاوى الرضوية": | 
أشار بقوله: "فافهم" إلى الرّد على "ط" كدأبه المذكور في صدر 
لو ا فقا بعل وحم الله ا ا ل ر 


ارق أن ذراع زمانهم حمس وثلاثون ا 

اجو أن تدواع اكان ار قضات ن عر نوها 
سوى ذلك كله سهوٌ صريح. 

فأوّلاً: ما كان عشرا في ثمان بذراعهم لا يكون ألفين وثمان مائة بل 
ثمانية وتسعين ألف أصبع بتقديم اا أن ۴4 بق + تلات مات 
Aas AERTS O TOE Oa‏ 

راا ا كان عاي ر راع ا ا ال ر و اا 
44 1 بل اة وسعيق أل أصبع بتقديم السين وأربع ا ٨۸‏ قي 
٠‏ مائتان وثمانون» ومربعهاء ۷۸٤ ٠‏ بنقص تسعة عشر ألف أصبع وستمائة 
فک وان 

وثالغا: ثمان في ثمان بذراعهم لا يكون ألفين ومائتين وأربعين بل مربع 
مائتين وثمانين؛ لأن كل ذراع ۳۵ والطول ۸ .:. ۳۵ × ۸ = ٥۲۸۰‏ 
وكذلى العرض» فالمسطح ۷۸٤٠۰‏ مثل عشر قي عشر بذراع الكرباس 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2507/١‏ تحت قول "الدر": فيكون 

E 


١؟)‏ انظر "رد المحتار" المقدمة .٤/١‏ 
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سو اع بسو اع 5-8 قال الشار 72" و" موسا ا اك 
ورابعا: مساحة ثمانين ذراعا بذراع الكرباس لا تكون ۲۲٠١‏ بل اثنين 


ذراع» وذلک مربع ۲۸ سبع مائة وأربع وثمانون أصبعأء و٤۷۸‏ ×۸۰ - 
»© ومنشأ الخطأ في كل ذلك أنه رحمه الله تعالى لم يفرق بين الخط 
والسطح» فحسب أن الطول يضرب في العرض وما بلغ يضرب في أصابع 
الذراع وهي حمس وثلاثون أو ثمان وعشرون أصبعاء فما حصل يكون 
مساحة الماء» وليس كذلىء وإتما هي مقدار الأصابع في حط قدر ذراع» أما 
السطح قدر ذراع فأصابعه مربع ذلك وهي ألف ومائتان وحمس وعشرون 
ا الأول وسبع مائة وأربع وثمانون على الثاني» فذلک يضرب ف ٦٤‏ 
يكن ثمانياً تي ثمان بالأوّل» وهذا يضرب في ٠٠١‏ يكن عشراً في عشر بالثاني 
اهر أن 38 56 ياد جز 36 4 كاكهما ۷۸ وهن المطالرب» 
e‏ لتر قفوو SS‏ جل يكن ع ا وان 
او ا مايق SNA E a‏ اك يكو ا 
فاتضح ما قلنا مع كونه غنيا عن الإيضاح» وإن شكت المزيد فلاحظه في ما هو 
دراع ي ذراع قان واحدا في واحد واحدّء فاضربه على طريقة السيد في أصابع 
الذراع تبق كما هي وهي بعينها أصابع طرف» فطرف الشيء ساوى الشيء 
١١)انظر‏ "الد" كتاب الطهارة» باب المياه» .٠٥۳-٦ ٤۸/١‏ 


(۲) "جامع الرموز"» كتاب الطهارة» بيان الماءء .٤۸/١‏ 


000 0 كانت الطهارة. باب الميأه» ا ا 
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في المقدار وهو محال بالبداهة بل هنا المقدار حاصل الكل طرف فمجموع 
حطوط الأطراف الأربعة أربعة أمثال السطح كله فطرف الشيء أضعاف الشيء 


[ 7ه *| قوله: 50 (زال طبعه) اف وصفه الذي حلقه الله تعالى E‏ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: هذا يشمل اللون والطعم والرّيح» ولم يعدّها أحد من الطبع» 
ويلزمه أن لا يجوز الوضوء بما أنتن أو تغيّر لونه أو طعمه بطول المكث مثلا 
لخحروجه إذن عن طبع الماء» وهو حلاف إجماع من يعتد به» و كذا يرذه 
لخطااة امنجافة الود كوو 8 إل قير ولك ”امو الانفجا رارع 


.۲۷٠۰-۲٦۹۸/۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه»‎ )١١ 

(۲) في "الدر": (ولا يجوز بماء زال طبعه ب) سبب (طبخ كمرق) وماء باقلاء. 

ف "رد المحتار": (قوله: زال طبعه) أي: وصفه الذي حلقه الله تعالى عليه» "ط". 

(۳) "رذ المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٠٠٠١/١‏ تحت قول "الدر": زال طبعه. 

)٤(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» ؟/51/54. 

(5) منها أن اكول روصو ار ولا بارد ولو بآثر ريح؛ لأنه لم يبق على وصفه 
الى كلق هليف ان ا لمعل أن الماع كدو ص جاردا اف تسد 
وأا ما كان لم يجز الوضوء بالباقين إلا أن يقال: إن الماء بالوصف الثلاثة لا غير؛ 
فإنُها هي المتعارف فيما بينهم عند لإطلاق أوصاف الماء. ١١‏ منه غفرله. 


(5) "الفتاوى الرضوية" كتاب الطهارة؛ باب المياهء */؟4. 





www.dawateislami.net 





[54"] قوله: “هو الإنضاج استواء. 
أقول: فهمه رحمه الله تعالى بالسين المهملة فاقتصر عليه» وصوابه 
geal‏ كما في "القاموس".“ فالاشتواء الشيء ومنه 
الشواء» والاقتدار من القدر بالكسر أي: الطبخ في القدر» قال في "القاموس"“: 
(القدار الطابخ في القدر كالمقتدر)» قال في "تاج العروس”"©: (يقال: اقتدر 
وقدر مثل طبخ وأطبخ» ومنه قولهم: أتقتدرون أم تشتؤون) اه. ١١‏ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


ومعنى النضح: فق الادراك کیان ل ويؤدي مؤذاه الاستواء 
بالمهملة» فلذا ذهب إليه وهله -رحمه الله تعالى- ولم يعد نظره إلى قوله": 
(واقتدارا)”. 


]٣٠۹[‏ قوله: هو الإنضاج استواء "قاموس"': 


(0 ى رد المحتار": (قوله: بسبب طبخ) أي: بغيره» فمجرد تسین الماء بدون حلط لا يسمى 
طبخ اط" عن "أبي السعود"» 8 لن الطبخ هو الإنضاج ا 'قاموس". 1 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2555/١‏ تحت قول "الدر": بسبب طبخ. 

(۳) "القاموس المحيط"؛ باب الخاء» فصل الطاءء .7079/١‏ 

.5141/١ "القاموس المحيط"» باب الراء» فصل القاف»‎ )٤( 

() "تاج العروس"» باب الراءء فصل القاف» 587/5 . 

(5) "القاموس المحیط"» باب الجیم» فصل النون» .5١9/١‏ 

(۷) "القاموس المحيط'»؛ باب الخاءء» فصل الطاى ۳۷۹/۱. 

(8) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» .٠١۲/۳‏ 

(9) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٠٠٠٥/١‏ تحت قول "الدر": بسبب طبخ. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


ا ومعلوم أن الماء لا ينصج . 

أقول : وعلية قول الو as N‏ و 
OE ONE a 4‏ اراك .“ان (YH‏ ال 1 (AD‏ 5 
و الملتقى والغرر”' و التنوير ٠‏ و نور الإيضاح 22 وكثيرين لا يحصون؛ 


إذ اقتصروا على ذكر الطبخ ولم يقيدوا بكونه مع غيره؛ لأنه قد انفهم من 


)١(‏ "الوقاية" = "وقاية الرواية في مسائل الهداية"» كتاب الطهارةء» :865/١‏ للامام 
برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي 
الفقيه الحنفي» (ت۷۳٦ه).‏ ("كشف الظنون"» ۲٠۲١/۲‏ "هدية العارفين"» ؟4057/5). 

(۲) "النقاية"» كتاب الطهارة» .٤۷/١‏ 

(*) "الواقي": لأبي البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي» (ت١٠۷ه)‏ ثم 
شرحه فيما بعد وسماه "الكافي شرح الوافي". ("كشف الظنون" .)١3517/9‏ 

)٤(‏ "الكنر" = "كنز الدقائق"» كتاب الطهارة» ص۷: لأبي البركات عبد الله بن أحمد 
حافظ الدين» النسفي» (ت١٠١ل/اه).‏ و" كشلق :#الظدون "1616/9 

(5) "الملتقى" = "ملتقى الأبحر". كتاب الطهارة» فصل» :55/١‏ لإبراهيم بن محمد 
الحلبي (ت555ه). OA ESS‏ 

(5) "الغرر" = 'غرر الأحكام". كتاب الطهارة» :57/١‏ لشيخ الإسلام محمد بن فراموز 
الشهير بمنلا حسرو» الرومي» الحنفي» (ت ٥۸۸ه).‏ 

("كشف الظنون". ١۱۹۹/۲‏ "هدية العارفين"» .)5١١/5”‏ 

(۷) انظر "التنوير"» كتاب الطهارة» .505/١‏ 

(۸) "نور الإيضاح" = "نور الإيضاح ونجاة الأرواح"» كتاب الطهارة» صل"؟: لأبي 
الإخلاص حسن بن عمار بن يوسف الوفائي المصري الشر لاء (ت53١٠١ه).‏ 

("كشف الظنون"» ۱۹۸۲/۲ "هدية العارفین"» ۲۹۲/۱). 
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5 : ا 5 1 ا( كعد ىت : 
معه)» و"الهداية": (فإن تغيّر بالطبخ بعدما حلط به غيره)» وبه يضعف ما في 


E‏ ”277 انها ققرية أى: لفاك اران الماء إذا طبخ وحده 
وتغيّر حاز الوضوء به) اه. وما في "الحموي” / على قول مسكين: (أي: 
تغير بسبب الطبخ بخلط طاهر... إلخ» أنه أشار بهذه الزيادة إلى إصلاح 
کو مجرد الطبخ دون ااا کک کر ماو ا وف 
تعدية ضاق لأ ھی ھار اپا ر فان اقل ارا 


)١(‏ "الإصلاح" = "إصلاح الوقاية" في الفروع: للمولى شمس الدين أحمد بن سليمان 
الشهير بابن كمال باشاء (ت ٤۰‏ ۹ه). 
"كفي افر 2 
5 "الهداية كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به... إلخ» ۱ 
(5) "العناية". كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء... إلخ 2354/١‏ 
(هامش الفتح ). 
(5) "البناية"» كتاب الطهارةء باب الماء الذي يجوز به... إلخ. .۲٠۸/۱‏ 
)٥(‏ هي نثر الكر الثمين على شرح منلا مسكين": لأحمد بن محمد مكيء ص 
العباس شهاب الدين الحسينى الحموي» (ت۹۸١١ه).‏ 
("الأعلام", ۲۳۹/۱). 
(5) "فتح الله المعين"» أكل طعام المتغير» ."7/١‏ 
00 "الفتاوى الرضوية'» كتاب الطهارة» باب المياه» الرسالة: النور والنورق لإسفار 
الماء المطلق» ENT‏ 
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[۰] قوله: ‏ هذا سبب ثالث للاستعمالء» زاده في "الفتعم"0©: 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: وليس كذا بل هو منصوص عليه من صاحب المذهب رضي الله 
تعالى عنه» ففي "الفتح"“ عن "كتاب الحسن" عن أبي حنيفة رضي الله تعالى 
عنه: (إن غمس جنب أو غير متوضئ يديه إلى المرفقين» أو إحدى رجليه في 
إجانة لم يجز الوضوء قم ا وه فرضه عنه) اه. 0 عن 
'الهداية"7 في تعليل قول أبي يوسف أي: والإمام رضي الله تعالى عنهما: (إن 
إسقاط الفرض مور أيضا فيثبت الفساد بالأمرين) اه نعم! المزيد من 
المحقق هو تثليث السبب وليس بذاك فإن سقوط الفرض أعمّ مطلقا من رفع 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولا يجوز بماء زال طبعه ب) سيب (طبخ كمرق أو) بماء 
(استعمل ل) أحل (قربة أو) لأحل (رفع حدث أو) لأحل (إسقاط فرض) هو الأصل 
في الاستعمال كما نبّه عليه الكمال» بأن يغسل بعض أعضائه أو دحل يده أو رجله 
2 حب لغير اغتراف ونحوه» فإنّهِ يصير مستعملاً لسقوط الفرض اتفاقاً وإن لم يزل 
حدث عضوه أو جنابته ما لم يتم لعدم تجرّيهما زوالا وثبوتا على المعتمد. 

في "رد المحتار": (قوله: أو لأحل إسقاط فرض) فيه ما في قوله: أو لأحل رفع حدث» 
وها سیب تالت للاستعمال» زاده في 0 

© السار كات الطهارة باب الاه ١‏ تحت هرل الدر او لال 
إسقاط فرض. 

(۳) "الفتح"» كتاب الطهارات» بحث الماء المستعمل» .77/١‏ 

)٤(‏ "الفتاو ى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» ۳/۲ه. 

(ه) "الهداية'» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به... إلخ» r‏ 
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الحدث» ففيه غنية عنه» أمّا ما في "منحة الخالق””؟: (أنّه قد يرتفع الحدث 
فأقول: ليس بشيء؛ فإن حكم الحدث إِنْما يلحق المكلف» وقد نصوا 


أن مراهقا جامع أو مراهقة جومعت إِنّما يؤمران بالعُسل تخلقا واعتياداء كما 


E 8‏ و OT‏ وف ف لد (يؤمر 1 ابن عر 
ا > فحيث لم يسقط الفرض؛ لانعدام الافتراض لم يرتفع الحدث أ 
لانعدام الحكم فا فن اق ا و ا 
مستعملا من كل صبي ولو لم يعقل وهو حلاف المنصوص بل لكونه قربة 


EY‏ 31 وها بو اذا تنوم العاف ان غير إن ننه نووالق ب 37 إن را 


٤ 7 1‏ "ال (Vn‏ فهو قوله 58 الا ا (إذا ٤ 1 a‏ 


1 "متحة الخخالق": كتاب الطهارة بحث الماء المستعمل» .11//١‏ 
EO END‏ الب 0:1 ET‏ 
(©) "الغنية"» الطهارة الكبرى» ص 4» ملخصا. 
)٤(‏ انظر "الهندية"» كتاب الطهارة» الفصل الثالث» ٠١/١‏ 

و"المحيط"» كتاب الطهارات» الفصل الثالث» .۸۷/١‏ 
زوع لر كات الطيازة» ماو ج الغسل وما لا وجه ١ة‏ 
(0) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه»ء 1۹/۲»(عن "المنحة"). 
(۷) "البحر"» كتاب الطهارة» الماء المستعمل» .١١١/١‏ 
(۸) "الخلاصة"» كتاب الطهارات » بحث الماء المستعمل»› E‏ 
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طست» هل يصير الماء مستعملا؟ المخختار أنّه يصير إذا كان عاقلا اه. فهذا 


التقييد يفيد ما قلناء» وقد قال في ا (إن ادحل الصبى يده في المای 
وعلم أن ليس بها نجس» يجوز التوضي به» وإن شلك في طهارتها يستحب أن 
لا يتوضّاأ به» وإن توضًاً جازء هذا إذا لم يتوضّأ الصبيّ به» فإن توضّأ به ناويا 
الت فة الاو المار آله هير مستحلا ذا" كان عافن أله تورف 
قربة معتبرة) اه. وإن أراد به ما 0 ف نس ل م هذا ر 
أصرح وأبين حيث قال نقلاً عن "السا نية": (الصبىّ العاقل إذا توضّأ يريد به 
التطهير» ينبغي أ ي الا م لاه نوی 8 بعت وكا أفاد0* 
مد ران قل "يريد به التطهير' د يشير إلى آنه إن لم يرد به التطهير لا يصير 
مستعملا) اهء ولكن سبحان من لا ينسىء ثم قال في "المنحة": (بقي هل 
بين سقوط الفرض والقربة تلازم أم لا... إلخ). 
أقول: مراده هل القربة تلزم سقوط الفرض أم لا؟ء فإن الثلازم يكون من 
الجانبين» ولا يتوهّم عاقل أن سقوط الفرض يلزم القربة؛ فإن الاستدشاق في 
الوضوء والمضمضة فيه وللطعام ومنه والوضوء على الوضوء وأمثالهاء كل 
ذلك قرب ولا سقوط لفرضء ولكن تسامح في العبارة» وظن أله تبع فيه 


.٠١١/١ "الغنية"» كتاب الطهارة» بحث الماء المستعمل»‎ )١١ 

(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارةء باب المياه» ٦۹/۲‏ (عن "المنحة") . 
(۳) "منحة الخالق'» كتاب الطهارة» باب الماء المستعمل» اع" 

)٤(‏ المرجع البشاية:: 

.١ المرجع السابق » صلا‎ )©١ 
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57 ا‎ 57 E O. 4 1 1 E. ul 
الحدث)» ل ف الب (المراد نفى التلازم من آل الجانبوة) وهو‎ 
حانب سقوط الفرض... إلخ).‎ 

بانتفاء اللزوم من أحد الجانبين» وهو المراد للفاضلين العلامتين» وتفسيره 
باللزوم من أحد الجانبين يك للمعنى؛ إد بورود الشاب ا يكون الحاصل 
نفي اللزوم من كلا الجانبين» وليس صحيحا ولا مراداء وعلى كل فهذا 
السؤال مما يهمنا النظر فيه؛ إذ لو ظهر لزوم القربة لسقوط الفرض» سقط 
سقوط الفرض أيضا كما ارتفع رفع الحدث ودار حكم الاستعمال على 
القربة وحدهاء كما نسبوه إلى الإمام محمد وإن كان التحقيق أنه لم يخالف 
شيخخيه ف ذلك» كما بينه ف 'الفتح" و 'البحررء فرأينا العلامة صاحب 
"الجتحة" ادا هو أحابي عم سال فال ات فلا إن إسقاط الفرض 
لا ثواب فيه فلاء وإن قلنا: فيه ثواب» فنعم! قال العلامة المحقق نوح أفندي: 
والذي يقتضيه النظر الصحيح أن الراجح هو الأوّل؛ لأن الثواب ق الوضوء 
المقضوةة وهو قرفا غبارة عن عمل الأعضاء اة وسح ال راس فل 


لل لل 5 


عضو منها ليس بوضوء شرعي» فكيف يثاب عليه؟ اللهم إلا أن يقال: إنه 


.۷۹/۱ "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوءء‎ )١( 
الخ أ‎ aE mS 

(۲) منحة الخالق » كتاب الطهارة» باب الماء المستعمل» ANN‏ 

(۳) المرجع السابق. 
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ابعل عسل كل عو معها ثرابا رفن على اتا کن اھ ای غل 
غسل كل عضو منها وإلا فلا ويدل عليه ما أحرحه مسلم عن أبي هريرة 
ر ل فال عع قل قال رسو الل ولي ال فال عليه وك رر 
توضّأ العبد المسلم أو المؤمن))”“ إلى آحر الحديث) الذي قدمنا" اه. 

أقول أولا: لا معنى للزوم القربة سقوط الفرض وإن قلنا بثبوت الثواب 
في إسقاط الفرض؛ إذ لا ثواب إلا بالتيّة» وسقوط الفرض لا يتوقف عليهاء 
بين تعبيرّيه بالسقوط والإسقاط لتنبّه؛ لأن الثواب إن كان لم يكن إلا بالقصد 
المدلول عليه باللإسقاط» والسقوط لا يتوقف عليه. 

وثانيا: للعبد الضعيف كلام 2 توقف الثواب 2 الطهارة على الإإتمام» 
بل الثواب-منوط بنية الأمتقال» كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلب: 
((إنما الأعمال بالثيات» وإِنْما لكل امرئ ما نوى))”' فمن جلس يتوضاً 
برأم رمظوعريكل E‏ ناته عا مضه عدن اماع كنت فاه يدانت 


على ما فعل» والله لا يضيع أجر المحسنين. 


)١(‏ أخرحه مسلم في "صحيحه" »)۲٤٤(‏ كتاب الطهارة» باب خروج الخخطايا مع 
ماء الوضوء» ص۹٤ .١‏ 

(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» 1۳/۲. 

(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" »)١(‏ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء 


اوک إلخ 0 
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نعم! من نوى من بدء الأمر أنه لا يأتي إلا بالبعض» فهذا الذي يرد عليه 
أنه لم يقصد الوضوء الشرعي بل هو عابث بقصد ما لا يعتبر شرعاء والعابث 
الوضوء الشرعي وأتى ببعض الأعمال» ثم قطع من دون عذر؛ فإن الله تعالى 
سمّى القطع إبطالاء إذ يقول عر من قائل: ر اتبطلوا أعْمَالَكم» [محمّد: *م]ء 
والباطل لا حكم له» والله تعالى أعلم. 

وثالغا: محو الخطايا إن لم يكن ثوابا فلا ذكر له في الحديث أصلاء وإن 
كان فالحديث حاكم بترتب ثواب كل فعل فعل عند وقوعه» ولا دلالة فيه 
على توقف الإثابة إلى أن يتمء وبالجملة فلا إغناء لأحد من القربة والسقوط 
عن الآخر بخلاف الرفع والسقوطء فلا وجه للتثليث. ثم رأيت العلامة ش أشار 
إلى هذا في "رد المحتار" حيث قال: (رفع الحدث لا يتحقق إلا في ضمن 
القربة أو إسقاط الفرض أو فى ضمنهماء فيستغنى بهما عنه)» اه. 

أقول: لم يظهر لي كيف يتحقق رفع الحدث في ضمن القربة من دون 
سقوط الفرض حى يصح هذا التثليث الآحر الذي ذكر هذا العلامة بل كلما 
رفع الحدث لزم منه سقوط الفرض» كما اعترف به في "المنحة" فإن جنح 


إلى ما قدّمنا”" عنه من مسألة وضوء الصبى العاقل أي: إذا توضّأ ناويا فقد 


ر انظ "رد السار كاب الطيازة.ياك+ العا 43525581 تحت قول 
"الدر": هو الأصل ف الاستعمال. ملتقطاً. 

(؟) "منحة الحالق"» كتاب الطهارة» باب الماء المستعمل» .١1//١‏ 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية" كتاب الطهارة؛ باب المياهء .۷١-٠٦۹/۲‏ 
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تحقق رفع الحدث في ضمن القربة من دون سقوط فرض. 

فأقول أولا: قد علمت بطلانهء وثانيا: إن سلم هذاء يلزم أن يتحقق رفع 
الحدث من دون قربة ولا سقوط فرض إذا توضّأ الصبيّ غير ناو؛ لأن رفع 
الحدث لا يفتقر إلى النية» والقربة لا توجد بدونهاء فحيتكذ ينهدم أصل المراء 
وغوه" ایت ای ذكر لی فا وای ا بذ کت e‏ الحدث يلزمه 
سقو ط الفرض» ففيه غنية عنه. 

ثم أقول: لو أن المحقق على الإطلاق حانت منه التفاته هنا إلى كلام 
مشرو حه "الهداية" لما حنح إلى تثليث السبب الظير له الجواب ا 
اعترض به كلام العامة بو الوه اك أن الإمام صاحب "الهداية" قدس سره 
مواق العسالة يما أ ديل a‏ تر وو نا ييف الدلينة مقاط 
اه أ قت ادا عافاف أن رادو اعدف 
Ns CNSR DG o‏ 
عن عضو دون عضو بل عن بعض عضو دون بعضه الاحر ثابت متحقق وإن 
لم يترتب عليه أحكام ارتفاع الحدث» وهو كما قدّمت الإشارة إليه في بيان 
القرو ع يختمل ها ذا هر اما أو عسل ف من اعفان بل عضر 


فلا تثليث ولا اعتراض بعدم التجزي» وتحقيقه ما أفاده في "المنحة" نقلا 


عن العلامة نوح أفندي في "حواشي الدرر" ناقلا عن الشيخ قاسم في 


.57/١ "الهداية"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إلخ‎ )١( 
.١51//١ "منحة الخخالق". كتاب الطهارة» بحث الماء المستعملء»‎ )۲( 
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حواشی ي المجمع": وأن الحددث يقال: بمعنيين › المانعية الشرعية عما 


ا بدو الطهارة» وهذا لا يتجزئ بلا حلاف عند أبي حنيفة وصاحبيه» 
وو الات اك ودا وا ع باللا ج عبد أ ن 
aS‏ سرد اجا يميد بإزالة الثانية» ففي مسألة البئر سقط 
ادو ل ا الى ق سما د 
حلاف على الصحيح اه. قال العلامة نوح: هذا هو التحقيق فخذه فإلّه 
اا حقيق) اه. 


0 


أقول: بل احتار ق 'غاية الان چ ل ليك 5 1 لدت": أن 0000 


عو 


الخدت هو ال الال قال اق "ال 01 تبعا ا (الحدث مانعية 
شرعية قائمة بالأعفاء ا غابة اميعكمال المزيل) أه. 
قال ق لكين وتبعه ال (هذا تعر يف بالحکم)» وعرفه 2 


0 (ت ۹ ۸۷ه). ("كشف الظنون"» ٠۹١١/۲‏ وانظر "غمز عيون البصائر"» .)55/١‏ 
50١‏ أقول: قال ف الأول عند 5 حنيفة: 'وصاحبيه ؛ لذن من المشايخ من قال بتجزيه 
حتى أجاز الكني قا ا وللمحدث ال صن عسل اليد وقال 


هاهنا: "وأصحابه"؛ أن تجزيء هذا لا حلاف فيه عند مشايخنا. اه منه رضى | 


ع 


(۳) "البحر"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاةء .٤1۳/١‏ 
م ا کاب الفا باب لدت ىلا51 اطا 
)5١‏ "الدر'» كتاب الطهارة» .۲۸٤/۱‏ 
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دن E‏ عسي , : س 0 0 . 2 5 ۲ 
(وحكمه المانعية لما جعلت الطهارة شرطا له... إلخ)0". 


[51*] قوله : فيكون المؤثر فى الاستعمال الأصلان": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- قي "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: كلام المحقق من أوله إلى آخره طافح بإثبات الأصالة بهذا المعنى 
أي: ما يبتنى عليه الحكم بتدنّس الماء للقربة والإسقاط جميعا بل هو الذي 
تلشف وأقام أصو لا اة وما كان شر هذا كله ثم 2 طي نفس الكلام 
يحصر الأصالة في شيء واحدء وإِنّما منشأ كلامه أنه رحمه الله تعالى نقل عنهم 
أن ااال عد ااج اخ ن .رقع الات رال ي بوص ود 
بالتقرب وحده» وحمل رفع الحدث على المعنى الذي لا يتجزى فتطرق الإيراد 


)١(‏ "غاية البيان". 

5) "النهر". كتاب الصلاة» باب الحدث ف الصلاة» ١/555؟.‏ 

(*) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» ؟/710-59. 

9 "رذ السار اکا ا في التغيّرء ألا ترى آنه انفرد 
وصف التقرّب في صدقة التطوّعء وأثر التغيّر حتى حرّمت على النبي صلى الله عليه 
وسلم!؟ فعرفنا أن كلا اثر تغيّراً شرعيًا اه أقول: ومقتضاه أن القربة أصل أيضا 
بخلاف رفع الحدث؛ لأله لا يتحقق إلا في ضمن القربة أو إسقاط الفرض أو في 
E‏ ويك طهر أنه سقف ماه فيكون ال ر ى الاشتعيال 
الأصلان فقط. 

وفم لار > كاب الظها وق اب الان 1١‏ 1 حت رل "الور "انقو 
الأصل ف الاستعمال. 
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بالفروع التي حكم فيها باستعمال الماء مع بقاء الحدث» فقرّر أن إسقاط 
الفرض أيضا مون واستدل عليه بكلام الإمام في "كتاب الحسن" وبأن الأصل 
الذي عرفنا به هذا الحكم هو مال الزكاة» والثابت فيه ليس إلا سقوط الفرض 
انه وف السام اها بالق a‏ فالافيل الى IIL‏ 
الحكم هو سقوط الفرض» فكيف يعزل النظر عنه! بل يجب القول به» وهذا 
لا يناي أن الأصول اثنان بل ثلاثة» ينقدح هذا المعى في ذهن من حَمَعَ أل 
كلامه بآخره حيث يقول": (المعلوم من جهة الشارع أن آلة تسقط الفرض 
وتقام بها القربة تتدنّسء أصله مال الزكاة تدنّس بإسقاط الفرض حبَّى جعل من 
"الأوساخ" في لفظه صلی اله فال عا ا إلخ). فأفصح أن کد 
الأمرين مغيرء واقتصر في الزكاة على الإسقاط ثم قال في بيان سبب ثبوت 
الالبتعمنال: وإله. عند أي فة واي يرسق كل عن .رقع الحدت وارب 
وعند محمد التقرب» وعند زفر الرفع» لا يقال ما ذكر لا ينتهض على زفر؛ إِذ 
قول مجر د القرية لأ يدس بل الإاسقاطء فإن المال لم يعذتس مره الق ب 
به» ولذا جاز للهاشمي صدقة التطوّع بل مقتضاه أن لا يصير مستعملاً إلا 
بالإسقاط مع التقرّب؛ فإن الأصل أعني: مال الزكاة لا ينفرد فيه الإسقاط عنه؛ 
لقصو :لد كاف إلا يق ولس جهو ل | ريا اب 
الأقوال الثلاثة الشيخين ومحمد أو زفر]ء لأنا نقول: غاية الأمر ثبوت الحكم 
في الأصل مع المجموع وهو لا يستلزم أن المؤثر المجموع» بل ذلك دار مع 


و 


)١(‏ "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إلخ» ۷٥/١‏ ملتقطا. 
)۲( المرجع الا اا 
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عقلية المناسب للحكم؛ فإن عقل استقلال كل حكم به؛ أو المجموع حكم 
به» والذي نعقله أن كلا مؤش إلى آحر ما تقدّم ثم قال9": (قال في 
ا ا ,ضاق ضور م اتذكر اا ھی کا د 
الا هذا يشكل على قزل المشاية: إن التحديث: لل يعجر :والمخلفن أن 
صيرو ره الهاءة ا اخ اة رفع العطنية والتقرب» ۾ سقو ط 
الفوض ر اف لما حرفم إل ا هال االر كانه ق لبس ١ل"‏ 


سقوط الفرض). 

أقول: أي: وإن كان الموجود فيه الأمران» لكن هذا أقوى. وفيه 
المقنع» فلا يشب يقبت به إلا سببيّة هذا وإن استفيد سببية الآخر بدليل حرمة صدقة 
لتطرّع عليه صلی الله تعالى عليه وسلّم كما ق9 ا ا ارک هر 
أوّل ما ثبت بالأصل الأعظم» فلا مساغ مقاط قال ا (والمقد. لغار 
الإسقاط مورا صريح تعليل آي ف اه د EM‏ 

وعليك بتلطيف القريحة هذا E ORTE‏ بو جه آخر 
حيث قال تحت قول "الدر": "إسقاط فرض هو الأصل ف الاستعمال كما 


نه لو الال : ا ورون ر ات ج واف الا 


000 الفتح » كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز 
رادار الها 

(؟) انظر "الفتاوى الرضوية"» ؟/87. 

(۳) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إلخ ۷۹/١‏ ملتقطا 

.١١١/١ "ط" كتاب الطهارة» باب المياه»‎ )٤( 
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بن 


0 ا ل ا ا‎ TOE 
ابع التناء ا ضوع هن ا‎ 
SENC CG EEE فهاوه‎ 
نكما کارت الار على ا وع الحدث. سے ادو ا ع‎ 
ا‎ 

۳٠ ۲|‏ | قوله: 7" كاستخراج كوز لم يصر مستعملاً للضرورة: 

أقول: يأتي حاشية آحر صُم.*©: أن الرواية المصحّحة لم تعتبر 
الضرورة في الانغماس في البثر لأحل إخراج الدلو؛ لندرته بخلاف حاجة 
الاغتراف» فعلى هذا ينبغي أن لا تعتبر حاحة استخراج الكوز ايا الك أن 
يفرّق بأنّها أكثر من حاحة استخراج الدلو لا بمعنى أن سقوط الكوز في 
الع ام ی الشر يل لذن استخراج الكوز يكون باليد 
والذلق كثيرا ما يضرج بالآلة؛ وقلما يحتاج. إل الاتفماس,قافهني وال تحال 
أعلم» لكن فيه إن لم يكن الإخراج بالآلات معروفا عندهم» ولذا عدّه محمّد 
o‏ قانان N a‏ واف قط نال كير رق 


٠١9/١ "ط"ء كتاب الطهارةء باب المياه»‎ )١9 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» .۸٩۹-۸٦/۲‏ 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: لغير اغتراف) بل للتبرد أو غسل يده من طين أو عجين» 
فلو قصد الاغتراف ونحوه كاستخراج كوز لم بضر مجعملا الخرورة. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة؛ باب المياهء 1٦٤/١‏ تحت قول "الدر": وحم 


)٥(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارةء 1۷۳/١‏ تحت قول "الدر": والأصح... إلخ. 
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بخلاف البئر» فسقوط الكوز أكثر من سقوط الدلوء والله تعالى أعلم. ١١‏ 
مطلب: مسألة البثر جحط 
[+*] قوله: 7 "ومسألة البعر جحط" فأشار بالجيم إلى ما قال... إل:(©: 
أقول: تلخيص المقام 0 الور اياك أربع: 
ال ا ا جا الماع ا ر ي ع وال ادت 


بلا صب ولا نية» وعدم اعتبار ضروره استخراج ج الدلو» فلا فرق عليها بين 
متقسن لكلو أو طهر 
الثانية: هما بحالهما وتبتتى على عدم زوال الحدث إلا لصب أو نية» 


فيفرق بينهما ويكونان نجسين إذا انغمس لتطهر أو صب . 


وبالحاء إلى ما قال الثاني: إنهما بحالهماء وبالطاء إلى ما قال الثالث من طهارتهماء 
ثم احتلف التصحيح في نجاسة الرجل على الأول» فقيل: للجنابة» فلا يقرا القرآن» 
وقيل: لنجاسة الماء المستعمل» فيقرأ إذا غسل فاه واستظهره في "الخخانية". قلت: 
ومبنى الأوّل على تنجّس الماء لسقوط فرض الغسل عن بعض الأعضاء بأول 
الملاقاة قبل تمام الانغماس» والثاني على أنه بعد الخروج من الجنابة كما يفيده ما 
E 2‏ عن "الحانية' وشرو ح ا وينبغي 3 الأول أن اة 
الخحروج من الجنابة ف E‏ الجاري وما 2 حكمه Wh‏ ال 
عدم ات شتراطه ولم يصر القاء مدعنا" الك ررقي كد وق "البيحر" و عیره. 

2 3 الو کات الطهارة باب المياهع مطلب: ما ال حط NN‏ 


ف ل لد : قرت ال 
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التالفة: ظاهرات. والماع-«طهور» وت على :وال الخدت اد صب 


ولا نية) وإسقاط حكم الاستعمال لأحل ضرورة استخراج الدلو» فلو انغمس 
لتطهر أو تبرّد كان طاهرا غير طهور. 

الرابعة: طاهران والماء غير طهور وتبتتى على زوال الحدث بلا صب 
ولا نية» وعدم اعتبار الضرورة فلا فرق بينه وبين الانغماس لتطهرء وهذه هي 
الأصمّء ثم هل المستعمل الكل أم ما لاقى فقطء الأوّل الحقّء والثاني وهي 
ويجريان في الثالثة أيضا إذا انغمس بلا ضرورة. ۱۲ 

والتخاصلة أن العا ر ا لي ان نة الاد الها 
وحکمه» وبيان سببه في ملاقاته لبدن ذي حدث» ففي الأول مذهب الشيخين 
إلى أنه نجس حلاقا لمحمد» والرواية الرابعة المصححة» وقي الثاني قال الإمام 
والرابعة المصححة بالإطلاق من دون اشتراط صب ولا نية ولا إسقاط حكم 
ان ف الا اس لزور ةو رها اا نالرات عاد 
لأبي يوسف في الاشتراط» ولمحمد في الإسقاط فحصل الحكم المعتمد أن 
المحدث ولو جنباً إن انغمس في بثر طهر ولو لم يصب وينو حلافاً للثاني» 
والماء طاهر حلافا للشّيخين» وغير طهور ولو الدحول لضرورة حلاف 
لمحمد. ١١‏ 

["] قوله: ومببى [القيل] الأول على تنجّس الماء: 

من القيلين على مذهب الإمام. ١١‏ 


١‏ د المحتار"» كتاب الطهارة» باب المیاه» 593/١‏ تحت قول لكر فرع... إلخ. 
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١١ قو له: على عدم ا فزال الحدث.‎ [٦| 


[--* ]| قوله: 5 ميات و أمّا على الأولين فظاهر لنجاسة 
الا المي عا ,قال كان ارف والكل :و ال و اناهن اا 
فيصير الكل غير طهور على قولء أو ما لاقى البدن فقط على قول آحر» وإليه 


يشير الشارح, اما إن دحل طاهر لاستخراج دلو أو رد فلك يحكم 


rv]‏ قوله: ان 58 فصل الا ا ا 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» 11۹/١‏ تحت قول "الدر": فرع... إلخ. 

)١(‏ في الشرح: اختلف في محدث انغمّس في بعر لدلو أو تبرّد مستنجيا بالماء 
ولا نجس عليه» ولم ينو ولم يتدلكء والأصح أنه طاهر» والماء بال لاشتراط 
الانفصال للاستعمال. وق "رد المحتار": (قوله: لدلو) أي: لاستخراجه» وقيد به؛ 
كنل اق كفنا ار ما اه 

SS‏ كات رارك مم رن دارب 

(5) في "رد المحتار": (قوله: مستنجيا بالماء) قيّد به؛ لأنّه لو كان بالأحجار تنس 
كل العا انناف كما في "البزازية"» "نهر". قلت: وقي دعوى الاتفاق نظرء فقد نقل 
في "التاترحانيّة" احتلاف التصحيح في التنجّس وعدمه» أي: بناء على أن الحجر 
505 أو مطهرء ورحح في "الفتح" الثاني» نعم الذي في أكثر الكتب ترجحيح 
الأول كما أفاده في "تنوير البصائر"» وتمام الكلام عليه سيأتي في فصل الاستنجاء- 
اا ال 


2١١‏ 0 الارن كات الطهارة» باب المیاه» 1/۱“ تحت قول ال متها بالماء. 
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TED E لعن وك‎ e 


[-*] قوله: 7' وقيّده في "شرح E‏ د الم : 

أقول: كلامه هذا في الطاهرء أي: من ليس عليه نجاسة حقيقية ولا حكمية: 
قال في "الكبير” ': (وفيها [أي: في "الخلاصة"]: الطاهر إذا اغتسل قي البكر بنية 
القربة أفسده» وإن انغمس لطلب دلو وليس على بدنه نجاسة ولم يدلك فيه 
مده لم شاه تح بجميعا. أقزل1 و كذ لى ولك عسدة ورا الرس 
ينبغي اد لك اة لأن الغرض أله طاهر ولم ينو القربة) اه. ونحوه عبارة 
"الصغير"» ومثله عبارة المنقول عنها "الخلاصة", وقد أتم التوضيح بأن 
عقب بعده بقوله: (وإن انغمس فيه جنب أو محدث لطلب دلو... إلخ). 


ر اتظر "رذ السار كاب :لار :قصل كق. الامتعجان ۱۷/۲ تست قول 
'الدر :ا ممق. 

(5) انظرالمقولة: ]۷۲١[‏ قوله: أنه الأحوط وعليه. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: ولم يتدلك) كذا في "المحيط" و"الخلاصة". وظاهره: أنه 
ول ويلك في الماء صار مستعملا اثفاقاً؛ لأن التدلك فا منه قائم مقام 
التق فاق ا ی ا وق ا 
الصغير : بما إذا لم بك ف لإزالة الوسخ. 

(4) "رد المحتار"» باب المياه» 2507/1/١‏ تحت قول "الدر": ولم يتدلك. 

69 ا "عة العمل" المعروف ب" حلبي كبير » فصل في الأنجاس» ص"ه .١‏ 

(5) أي: "شرح المنية الصغير" المعروف ب"الصغيري"2 وهو اختصار لشرحه الكبير» 
فصل فى النجاسة» ص64 8. 


(۷) "الخلاصة"» كتاب الطهارة» الفصل الأول. الماء المستعمل» .۷/١‏ 
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فبيّن أن المراد بالطاهر الطاهر من كلا النجاستين» فتبين أن نقل كلام الغنية 
إلى هنا سبق نظر. ١۲‏ 

]۳٠٠۹[‏ قوله: إن العا طا 45 أي ولاو 

آ ا ف ا ا ت حر ا رر ھا وة اجا إل 
الانغماس بخلاف الاحتياج إلى الاغتراف باليد": 


)١(‏ في "رد المحتار": قال في "البحر": فعلم أن المذهب المختار في هدو المسالة أن 
العا جاه واا طاف ”.كير ره ا ك اجر افر قن غات 
تسيضيمقة EES E E a o‏ 
قدمناه اه. ومثله في "الحلبة". وبه علم أن عزنا المت قو ل و ن 
اق اتنا ميظعت ا ا و و عقا زر 
حكم باستعماله لسقوط الفرض كما تقدّم تقريره» ولو اعتبر الضرورة لم يصح 
الحلاف المرموز له نعم ذكر قي "البحر" عن الجرجاني: أنه أنكر الخلاف؛ إذ لا 
نص فيه» وأنّه لا يصير مستعملاً كما لو اغترف الماء بكفه للضتّرورة بلا لاف. 
ل وهو حلاف المشهور في كتب المذهب من إثبات الخلاف» ومن أن ادق 
اعتبر الضرورة هو محمد فقط» وكأن غيره لم يعتبرها لندرة الاحتياج إلى الانغماس 
بخلاف الاحتياج إلى الاغتراف باليد» فافهم. 


1 


9 "رذ ا کات ا ات اف 1 10 جعت .فول "لد" 


(۳) المرجع السابق» ص۷۲٦-۷۳٦»‏ ملتقطا. 





www.dawateislamıI.net 





عن محمد من القصر على القربة ومشى ا 2 الا ذكره وتبعه 
11 1 إلى TH‏ 1 س٣ر‏ 
البحر 0 و النهر 00 و الد 
التغيّر على التقرب» قال ش: (قدّمنا أن ذلك حلاف الصحيح عنده فلذا 
اقتصر في "الهداية" على قوله: لطلب الدلو) اه. 

أقول: "المداية” أيضا من الماشين ك5 الخانية "2 ف كتيويرة على أن ا 
عم اسي اا ا ووو اي لطي ال ...في 


4 


اقتصاره على ذكر الطلب لما ذكر. 

وفيها من فصل "ما يقع في البئر'”'؟: (المحدث إذا غسل أطراف أصابعه 
ولو يعمل عضرا نامل قار النعا كن ريه اذا يكن ب الم لكل أنه 
ضر یدن وقي "وجيز الإمام الكردري"”: (أدحل الجنب أو الحائض 
فيه [أي: في الماء] يده للاغتراف أو رفع الكوز منه لا يفسده للضرورة 


.۸/١ "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في ماء المستعمل»‎ )١١ 

(۲) "البحر"» كتاب الطهارة» .٠۷١/١‏ 

ونم "الو کات ا ا ا 

.1۷۳-٦۷۲/١ "الدر": كتاب الطهارةء‎ (٤( 

65 "رذ المخار 4 كات الطهارة ٠٠‏ / 01۷ تحت كول الدر" + أو تيرد ملتقطاً. 
(59) انظر الفتاوى الرضوية"» 515/5 . 

(۷) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في ما يقع في البئر» .5/١‏ 

( اضر المسمن ب"الكاف"'. اتر راوسا ابد عاد "ابا 
(9) "البزازية"» كتاب الطهارة» ٩/٤‏ (هامش"الهندية"). 
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بخلاف ادحاله ا وق N‏ (إثما لم يحكم لد اد 
يمكنهم أن يكلفوه بالاغتسال أوّلا) اه. 

و الاك ا ا ل"الأصل", و ق لحان وعنها 8 
"الغنية"“ واللفظ لفقيه النفس محتصرا: (أدخل يده للاغتراف لا يفسد 
الماء» وكذا إذا أدحل يده في الجب إلى المرفق لإحراج الكوزء ويده ورحليه 
في البئر لطلب الدلو لمكان الضرورة ولو للتبرّد يصير مستعملا لانعدام 
الضرورة) اه. 


E طن‎ IE E N بق‎ 


.١/١ "الكافي", كتاب الطهارةء باب المياه»‎ )١١ 

(۲) "الخلاصة". كتاب الطهارات » الفصل الأوّل» .5/١‏ 

69 'الغنية'» كتاب الطهارة» فصل في الأنجاس, ص ؟ ه .١‏ 

(5) "الخحانية"» كتاب الطهارة» فصل في الماء المستعمل» .۸/١‏ 

(ه) "الحلبة"» كتاب الطهارة» باب المياه» فصل ف البغر» ١/88ه.‏ 

79) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري» فقيه 
حنفي. (ت۲۸٤ه).‏ وصئف "المختصر" المعروف باسمه "القدوري" في فقه 
الحنفية. ومن كتبه: "التجريد"؛ "شرح مختصر الكرخحي"» وغير ذلك. 

("الأعلام": 3517/١‏ "هدية العارفين"» .)۷٤/١‏ 

(۷) أبو عبد الله: محمّد بن يحيى بن مهدي الجرجاني» الحنفي» فقیه» (ت۳۹۷ه) 
تفقه عليه أبو الحسين القدوري وأحمد بن محمد الناطفي وغيرهماء من تصانيفه: 
"القول المنصور في زيارة سيد القبور"» "وترجيح مذهب أبي حنيفة" . 

("معجم المۇلفین"» ۷۷۲/۳ "الأعلام" 5/907 .)١‏ 
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الصحيه عنمن مدقي أمجعابنا أن ازال الحدث توجي التتسمال الناب 
ولا معنى لهذا الحلاف؛ إذ لا نص فيه» وإِنّما لم يأحذ الماء حكم الاستعمال 
في مسألة طلب الدّلو لمكان الضرورة؛ إذ الحاجة إلى الانغماس ف البئر لطلب 
الدلو مما يكثرء ولو احتيج إلى نزح كل الماء كل مرّة لحرجوا حرجا 
ا ay‏ ا ل ل ل 
وإن وجد إسقاط الفرض لمكان الضرورة) اه. 

ي "البرهان” شرح "مواهب التتحمن "09 فم أشي ذوي الأسكاء © 
للشرنبلالي معناه» وقي شرح الوهبانية ‏ للعلامة ابن الشحنة:(اعتبار الضرورة في 
مثل ذلك مذكور في "الصغری"“ وغيرها ) اه. 

وق "النهاية", 8 'اليقدية"7 :نولو ارغان اا م الما 
بالاتفاق) اه» ونحوه فى "العناية"” ' وغيرها. 


)١(‏ "مواهب الرحمن قي مذهب النعمان : لإبراهيم بن موسى الطرابلسي» الحنفيء 
وتو ل عرس وتان" الدرهان : 
"ككشت العلفون "4 ره فم : 
(؟) "الشرنبلالية" = "غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام"» كتاب الظهارة» 4/١‏ 
00 كا نف "رلك ترجمتهاء ا/or\.‏ 
(۳) "الصغرى” = الفتاوى الصغرى"» للشيخ الإمام عمر بن عبد العزيز المعروف 
بحسام الدين الشهيد (ت 55 ده). 
وكشن الطبون £ 035 
(5) 'الهندية'» كتاب الطهارةء الفصل الثاني فيما لا يجوز به التوضوءء .55/١‏ 
)٥(‏ العناية » كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إلخ ۷۹/1 (هامش"الفتح"). 
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وقي 'فوائد الإمام ظهير الدين" أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر على 
'شرح الجامع الصغير للإمام الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز 
رحمهما الله تعالى2: (لو أدحل رجله في البعر ولم ينو به الاستعمال ذكر شيخ 
الإسلام ت يعر اشر ا ا الماك قير ف 


عند محمّد رضي الله تعالى عنه» وذكر شمس الأثئمّة الحلواني“ رحمه الله 
a E‏ ردن اق الغو FEN‏ ات فيان هذا 
التعليل إذا أدحل الرجل ف الإناء ا لعدم الضرورة) اه. 

قلت: وحاصل قول الإمام الحلواني: أن اليد ريّما لا تبلغ قعر البثر 
فمست الحاجة إلى الرحل»ء هذا هو الذي يعطيه نص قوله: (لا احتمال فيه 
لغيره)» واستثناء موضع الضرورة معلوم من أقوالهم بالضرورة» فقول العلامة 
ابن الشحنة في "زهر الروض” بعد نقله: 'يمكن دفع التعارض بحمل ما قاله 
خحواهر زاده على ما إذا لم يكن موضع ضرورة» وما قاله الحلواني على 
موضع الضرورة اه تردد في موضع الجزم وشك في محل اليقين» وقي متن 
!لماي "80 :ارولو تقبس ج ال لشو وا ا دادو اوسا “سيان 
عند الإمام» والأصمٌ أن الرحل طاهر» والماء مستعمل عنده) اه. 


() "قوائد الإمام ظهير الدين". 
(۲) قد مرت كر جمته» 7/١‏ . 
0 :قن نر نك ترتعمفةه 1 ونوا 


.6٠:/١ "الملتقى "2 كتاب الطهارة فصل ف المياه»‎ )4١( 
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وفي شرحه "مجمع الأنهر": (لو قال: "انغمس محدث" لكان أولى» وَإِنْما 
قال: "بلا نبة"؟ لاله لو انغمس للاغتسال» فسد الماء عند الكل) اه. 

وفي "النهر الفائق" في تعليل قول محمد في مسألة ححط”": (أمّا طهارة 
الود قاد ميد له ق ا و 
السيّد الأزهري على "الكنر”". 

وقي "الدر": (إسقاط فرض هو الأصل بأن يُدحل يده أو رجله في 
الحب لغير اغتراف ونحوه فإنه يصير یا لشفو الفوطض اثفاقاً) اھ. 

ولو استرسانا ن سرد الفروع الأعيانا ولكن ترد "البحتر" :ونكتر 


الاغتراف منه؛ لأن الكلام سيدورٌ معه» فنقول في "البحر” ' من الماء المستعمل: 


0 مجمع اا كتاب الطهارة» فصل في المياه» ١/9غ8-.ه:‏ لعبد الرحمن بن 

محمد بن سليمان المعروف بشيخي زاده فقيه حنفي. (ت۱۰۷۸ه). 
OA oS)‏ 

0© کی ا 

(۴) "فتح الله المعين" = "فتح المعين"» كتاب الطهارة» :70/١‏ لأبي السعود السيد 
محمد بن علي إسكندر الحسيني الحنفي المصري (ت١۷١١ه).‏ وهو حاشية 
على "شرح كنز الدقائق . 

("إيضاح المكنون"» ۱۷۳/۲ "معجم المؤلفين"» .)٤۹۷/۳‏ 

)5١‏ انكلو "لزن "الى کاب اا اب اه ا ا ا 


)°( "البحراء كتاب الطهارة» بحث الماء المستعمل» ١16-1١ “٤/١‏ قط 
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TES‏ مستعملا عند محمد بإقامة القربة لا غير 
استد لالا سال الحدي إذا" ات :لق القن لطا الدلوة قا شعس الائمة 
السرخحسى : حوابه إثما لم يصر مستعماد للضرورة» وأقرّه عليه العلامة امو 
الهمام والإمام الزيلعي) اه. 

وفيه: (واعلم: أن هذا وأمثاله كقولهم فيمن أدحل يديه إلى المرفقين 


بواحد من ثلاثة: إزالة حدثء» إقامة قربة» إسقاط فرض» فكان الأولى ذكر 
هذا السبب الثالث) اه. 


ع2 


ا (د کر دن الأئمة السرحسي ف ا [أي: شرحه]: 
أن في "الأصل" [أي: في "مبسوط الإمام محمد" رحمه الله تعالى]: إذا اغتسل 
الطاهر في البئر أفسده) اه أي: إذا نوى القربة كما لا يخفى. 


زافية" ماله الك طا ور وا سني" العف أن ال للذلى أو 


)١(‏ هو أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجصاص (ت ١‏ ۳۷ه)» فاضل من أهل الرأي» 
سكن ببغداد ومات فيهاء انتهت إليه رئاسة الحنفية» وله: "أحكام القرآن" 
و"كتاب أصول الفقه". 

("الأعلام"» ١۷١/١‏ "هدية العارفين": .)11/١‏ 

و "البجر E‏ يعيف لمات لسع ب اح كاه بلحم 

)( المرحع العايق) هيه : 

No 


م 


(°) "البحر'» ا الطهارة» بحث الماع المستعمل» “Yol‏ ملتقطا. 
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للتبرد ولا نجاسة على بدنه» فعند محمد الرجل طاهر والماء طهور» وجه 
قول خا على ار الج عله أن الا الأ سے ما وان ازيل ده 
حدث للضرورة) اه. 

وفنه""2: قال الحارصس "بق احافية الودانة' قال القتدورى همه اذه 
تعالى: كان شيخخنا 0 عي الله الجرجاني يقول: الصحيح عندي من مذهب 
أفبحانا: نال ا اف ا غير اله اقان لق :جنا عو إل 
الغسل عند نزح ماء البئر كل مرة لحرجوا... إلخ وزاد في آخره- بخلاف 
ما إذا أدخل غير اليد فيه صار الماء مستعملاً) اھ. 

وفيه©: (عن أبي حنيفة أن الرجل طاهر؛ لأن الماء لا يُعطى له حكم 
الاستعمال قبل الانفصال من العضو. قال الزيلعي والمندف " وغيرهنا ترعا 
ل"الهداية": وهذه الرواية أوفق الرُوايات» وف "فتح القدير" و"شرح المجمع": 
5 "الوا كناف الفلها ضف الماع اميا ا 1 
(۲) هو عمر بن محمد بن عمر الخبازي» حلال الدين» الحنفيء (تا١۹٦ه)»‏ له: 

حاشية على "الهداية" للمرغيناني. ("هدية العارفين"» .)۷۸۷/١‏ 
(۳) انظر هذه المقولة. 
)٤(‏ البحر“ كتاب الطهارة» بحث الماء المستعمل› ۷1/۱“ ا 


وت ۷۷۲ه۵). 


("الفوائد البهية"» ص۹۲ ١ء‏ "هدية العارفین"» ۷۹۰/۱). 
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أنها الرّواية المصحّحة اه. فعلم بما قرّرناه”'؟: أن المذهب المختار في هذه 
المسألة أن الرّحل طاهرء والماء طاهر غير طهور) اه. 


١ 0.‏ 4 که 8 7 س 7 
وف :وات اتس الاغتسال. ضار ,مبسعيلا اثفاقا وسكي الخدت 


حك 


الجنابة» ذكره في البدائع ) اه. 

وفيه: (وكذا الحائض والنفساء بعد الانقطاع» أمّا قبل الانقطاع فهما 
كالطاهر إذا انغمس للتبرد لا يصير العا مون كذا في فتاوى قاضي 
حان” و"الخلاصة') اه. 

وفيه' ': (قال القاضي الإسبيجابي في شرح "مختصر الطحاوي": جنب 


اغتسل في بثر ثم في بئر إلى عشرة» كال موا" يخرج من الثالثة" ؟ طاهراء 


رال الشاي رال امل أقولة سيان فرعا اه فاه ظهور غل المتصيمم ا 
("منحة الخحالق"» كتاب الطهارةء .)١۷۷/١‏ 

أقول: وهذا تصريح بتصحيح رواية ط من ححط فما في "المنحة" عن "شرح "هدية ابن 
ل لبان عا الفى قف سريت "أن ما يها ضعت" 
فكأنّه لاحتيار الرواية الرابعة المختارة في "البحر" لا أن لا شيء من الثلث مصححا اه. 
منه. [انظر "ط"» كتاب الطهارة ۱١۲/١‏ "منحة الخالق"» كتاب الطهارة» E ۷۷/١‏ 

09 ال كات الطيازة بحت الماء المسشعما :)اا اد 

)( المرحع السايق: 

(٤(‏ المرجع السافق 

(ه) أقول: بل من الأولى؛ لأن التغليث ليس لاسكا ادا ل 
لا يخفى التقييد بالمضمضة والاستنشاق. اه منه. 
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س 


ف إن عل اع ا یق اه كلو ردا او 


لم تكن صارت المياه [الثلاثة] كلها مستعملةء ثم بعد الثالثة إن وحدت 


منه النية يصير معنا وان لم توجحد لا) اه. ومثله عنه في "حزانة 
المفتين" مع التصريح بتصحيح قول محمد المذكور”"» ورأيت أيضا فيه 
التصريح بإرادة الثلائة كما زداته e‏ وا (و كذلك ق الوضوء) أه. 
1 ا "الما عن "السراج الوهاج" أيضا التصريح باستعمال 
ثلاث دون ما بعدها إلا بالنية» وهو ظاهر. 
وقشاتعى يحالف ا ا رضي عا ن لت ا ولوا 
بقصد الاغتسال يفسد الماء عند الكل» صرح به الأكمل وصاحب "معراج 


الدراية"7" وغيرخمة اه 


)١(‏ أقول: إن لم يحدّث بعد الثالثة» كما لا يخفى. اه منه. 

(۲) "خحزانة المفتين"» كتاب الطهارة» فصل في المياه» ص" . 

ره المرحع السات 

(54) "منحة الخالق"» كتاب الطهارة» 2١1/١‏ (هامش"البحر"). 

(ه) "البحر"» كتاب الطهارة» .٠١١/١‏ 

(1) هو محمد بن محمد بن أحمد الخحجندي السنجاري» قوام الدين الكاكي» فقيه 
حنفي» (ت4 4 لاه). من كتبه: "معراج الدراية في شرح الهداية"» "جامع الأسرار 
في شرح المنار » وغيرها. 


("الأعلام", 1/۷ معجم الف و ون "مدي العارفين'» )هه 0 
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وف :وو كذ ضر عورا أن الان يفك دا فل الكل ف وسن 
صرح به صاحب "المبتغى " ب الغين المعجمة) اه. 
وف ال الاجا ولا اک ٠ی‏ قارا عيشي اغا ف 


بعر ثم بعر [إلى آخر ما تقدم]) اه. 


ونه" ؤقال انام القاضى أبو ريت الذوسى تق ا "إن محمد 
يقول: لما اغتسل ف الماء القليل صار الكل مستعملا حكما اه. فهذه العبارة 
كشفت اللبس وأوضحت كل تخمین وحدس) اھ. 

ولنقتصر على هذا القدر خاتمين بما اعترف "البحر" أنه كشف اللبس 
أو الماء عليها. 


.٠١١/١ "البحر"» كتاب الطهارة»‎ )١( 

(؟) هو عيسى بن محمد بن أينانج القرشّهري الحنفي الرومي» (ت بعد ١٣۷ه).‏ 

صنّف "المبتغى" في الفرو ع» فرغ منها سنة 5 5/. ("الأعلام"» 8/5 .)١٠١‏ 

ES "9‏ لدان المقيدي 111 

)٤(‏ الولوالجي: أي: عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبدالرزاق الولوالجي» فقيه» حنفي»› 
(ت ٤٠‏ هه له: "الفتاوى الولوالجية". ("معجم المؤلفين" ١ ٤۳/۲‏ "الأعلام"» معهم). 

(5) انظر هذه المقولة» نقلاً عن "البحر" عن "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي. 

ET ١ الماع تقد‎ EA 
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وبالجملة كانت الفروع تأتي على هذا السنن المطبو ع» والأقوال تنسج 
على هذا المنوال إلى أن جاء الدور بتلامذة الإمام المحقق على الإطلاق» 
ودارت مسألة التوضّي في الفساقيّ الصغار بين الحذاق» فأفتى العلامة زين 
الدين قاسم بن قطلوبغا بالجواز» وألف رسالة سمّاها: "رفع الاشتباه عن 
جنال ساد" e‏ الماح فيك لد SS‏ ومسي رمال 
سماها: "زهر الروض قي مسألة الحوض". والإمام ابن أمير الحاج في "الحلبة" 
5 ميل إلى شيء ا او ا قاسم . وهم م 
الإمام ابن الهمام عليهم رحمة الملك المنعام. 

ثم جاء المحقق زين بن نجيم صاحب "البحر" رحمه الله تعالى فانتصر 
الزين للزين» ونمق رسالته سماها: "الخير الباقي في جواز الوضوء من الفساقي › 
ناكار ترون على :قاع كا لدي E‏ و واقن ب 
الا ةا 

والعلامة الباتاي والقنيخ إساعيل التابلسئ. رولك الغارف باه سيد 
عبد الغنى ومحشي "الأشباه" شرف الدين الغرّي فيما ذكره المدقق العلا ° 
اها بو كا عض مخاع الفا والنتادات افو أبى اسرد الا هري وا 
وش ميلا م تردّدء وإليه يميل كلام العلامة و أفندي ووافق العلامة ابن 
الشحنة منهم العلامة ابن ااي ونه فى :د امدق على المقدسي والعلامة 


E 0)‏ تات الطهارة» فصل ف اسان 05 ه. 


(۲( ا الحصكفى صاحب "اندر المكضار ] قل رت ترجحمته» ص۹ ۷. 
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حسن الشرنبلالي” 2 . 

OAT AT ENI 

ا ی ا رر ای و أن ا ت 
إِنْما يسلبه الطهورية» وهو الصحيح عند الشيخين). ١١‏ 

[؟07"] قوله: 27 لإطلاق الأحاديث الصحيحة": 

أقول: ومن هنا يعلم حكم العظام والعصب وغير ذلك من المحكوم 
بطهارتها من دون ذكاة» فإن من المأكول فحلال إن ذكيء ولا فحرام وإن 


كانت طاهرة. ۱۲ 


.٠١٤-١۲٤/۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه»‎ )١( 

(© "الدر"؛ كتاب الطهارة» باب المياة» .1۷۲/١‏ 

(۳) انظر "رذ المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» ٠٤/١‏ تحت قول "الدر": 
ا منت 

)٤(‏ في المتن والشرح: (كل إهاب دُبغ وهو يحتملها طهّر) فيصلي به ويتوضأ منه (وما 
لا) يحتملها (فلا). 

وق "رد المحتار": (قوله: فیصلی به... إلخ) أفاد طهارة ظاهره وباطنه لإطلاق 
الأحاديث الصّحيحة خلافاً لمالك. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» مطلب قي أحكام الدّباغة» ٦۷٦/١‏ 


تحت قول "الدر": فيصلي به... إلخ. 
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[ع/ام] قوله: ”© فقد صحّحه في "الهداية" و"التحفة"0©: 

أقول: قال في "الهندية": (جميع أجزائه يطهر بالذكاة إلا الد» هو 
الصحيح من المذهب» كذا في "محيط السرحسي')» وظاهره آنه هو ظاهر 
اليؤاية هن ا اهن ن يواقك قال و 


الفتوى عليه» وصححه في أمثال "الهداية" و"البدائع" وقدّمه قاضى حان» فكان 


العمل به أولى). ١١‏ 
[:7"] قوله: للاحتياج إليه للصلاة” ©: 


)١(‏ في المتن والشرح: (وما طهر به طهر بذكاة» لا) يطهر (لحمه على) قول (الأكثر 
إن) كان (غير مأكول)» هذا أصح ما يفتى به وإن قال في "الفيض": الفتوى على 
طهارته. وف TE‏ (قوله: هذا أصح ما يفتى به) فاق أن مقابله مصحح 
0 فقد صحّحه في "الهداية" و"التحفة" و"البدائع"» ومشى عليه المصنف في 
الذبائح ك"الكنر" و"الدرر"» والأوّل مختار شراح "الهداية" وغيرهم» وفي 
"المعراج": أله قول المحققين» وما ذكره الشارح عبارة "مواهب الرحمن"؛ وقال 
في شرحه المسمى ب"البرهان" بعد كلام: فجاز أن تعتبر الذكاة مطهرة لجلده 
للاحتياج إليه للصلاة فيه وعليه. 

(© زد المخغار "+ كاب الطيارةة باب الات 1۸/١‏ تخ فقول "الدر" + هذا 
أصح ما يفتى به. 

(9) "الهندية": كتاب الطهارة؛ الفصل الثاني فيما لا يجوز به التوضوءء .55/١‏ 

)٤(‏ "الفيض". 

85" رذ المحتار" > كناب الطيتارة» باب الا ٠‏ 4 تحت قال الد هدا 
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أقول: يبتتى على أن الحكم بالطهارة لأحل الضّرورة وليس كذلك بل 
لفصل النجاسات» ولا شك أن الذبح يفصلها عن الجلد واللحم. ٠١‏ 

]هاس ] فوله: 9 5 من ا 

ك"الفتس "0" وال ١0١‏ 


كا" | قال ان ر تارك الشممية عبد كاذ ذب” : 

أقول: نعم! ذلك ق. جى ١‏ کل أما طهارة الجلد فلات علية» و إِنّْما 
هي أن الذبح يفصل الرطوبات النجسة» وهذا يعم كل ذبح» فكان كما إذا 
دبغ مجوسيء فالأظهر ما اختاره الإمام قاضي حان» كما سيأتي. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وهل يشترط) لطهارة جلده (كون ذكاته شرعيّة) بأن تكون 
من الأهل في المحل بالتسمية (قيل: نعم» وقيل: لاء والأوّل أظهر)؛ لأن ذبح 
المحوسيّ وتارك التسمية عمدا كلا ذبح (وإن صحّح الثاني) صحّحه الزاهدي قي 
"القنية" و 'المجتبى» وأقره في "البحر' . 

وف "رد المحتار": (قوله: والأوّل أظهر) وهو المذكور في كثير من الكتب» "بحر". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 258/١‏ تحت قول "الدر": والأول 
أظهر. 

(۳) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به... إلخ» .۸٤-۸۳/١‏ 

A "العناية"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به... إلخ‎ )٤( 

ومع الدر » كات الطيارة ات الما ١‏ 

)١(‏ انظر المقولة: [۳۷۸] قوله: قيل: معزيا إلى "الخانية". 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

فأقول: نعم! ذلى في حق الحلء أمّا طهارة الجلد فلا تتوقف عليه 
وإنّما هي لأن الذبح يعمل عمل الدباغ في إزالة الرّطوبات النجسة كما في 
IM, 1‏ عن 1 ۳ 
ا بل لأنه يمنع من اتصالها به» والدباغ مزيل بعد الاتصال» ولما 
كان الدباغ بعد الاتصال مزيلا ومطهرا كانت الذكاة المانعة من الاتصال 
أولى أن تن مطهرة كما ف N‏ ولا شك ان نهدا يعم کل دبح» 
فكان كما إذا دبغ مجوسيء فالأظهر ما اختاره الإمام قاضيخان”» هذا ولعل 
ا 5 34 1 5 . 0 i f‏ س( 

الاوفق بالقياس والألصق بالقواعد ما ذكر تصحيحه في التنوير و الدر 
و"القنية"“ أيضاء وبه جزم الأكمل والكمال وابن الكمال في "العناية"20 
و"الفت ٠"‏ و"الإيضا" و بالجملة هما قو لان رفن ديه له وهذا أوفق 


.۲٠/١ "الهداية"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إلخ»‎ )١( 

(۲) "العناية"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إلخ ۸۳/١‏ (هامش 'الفتح"). 

(۳) 'الخانية » كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التي تصيب... إلخ» 41 E‏ 

(5) "التنوير" و"الدر"» كتاب الطهارةء أحكام الدباغة» .1۸۳-٦۸۲/١‏ 

. ٤٣ص "القنية'» كتاب الطهارات» باب قي تطهير النجاسات والدباغ»‎ )0١ 

(7) "العناية"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إلخ ,87/١‏ (هامش "الفتح"). 

)۷( "الفتح' كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إلخ ١م‏ -ئم. 

(۸) "الإيضاح"» كتاب الطهارات» :٤۲/١‏ للمولى شمس الدين أحمد بن سليمان 
الشهير بابن كمال باشا (ت ٤١‏ ۹ه). 5 کا طون 

(9) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياهء .۲١۹-۲۰۸/۲۳‏ 
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[۳۷۷] قوله: ‏ يوهم أن الأول لم يصحّح... إلخ: 


أقول: لا عتب على الشارح رحمة الله تعالى ؛ َإنّه تبع "البحر' فكلام 
"البحر" الآتي”" دليل على أن قي "المعراج" اقتصر على قل تصحيح الثاني 
"القنية". ثم رأيت "البحر" فَإِنْما فيه : (قد قدّمنا عن "معراج ا هعزن 
إلى المحتبى : أن ذبيحة المجوسي وتار ك التسمية عمدا تو حب الطهارة على 

الأصحّء وكذا نقل صاحب "المعراج" الطهارة عن "القنية") اه. وظاهره a‏ 

الراهدى اقنضر ى. المحتبن على حك الطهارة» والله تعالى أعلم. ١۲‏ 

v۸]‏ قو له: 0 ا بصيغة "قيا " معزي ib‏ "الخانة و 
عبارة الان ۵ (ما يطهر جلده بالدّباغ يطهر لحمه بالذكاة» ذكره 

)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وإن صحّح الثاني) يوهم أن الأول لم يصِحّح مع أنه في 
ا نقل تصحيح القولين» فكان الأولى أن يزيد شا 

(؟) "رد المحتار"» باب المياه» ٦۸٤/١‏ تحت قول "الدر": وإن صحح الثاني. 

)۲( انظر المرحع اا سحت قول "الدت": وأقره 8 ا 

.٠۹۰-۱۸۹/۱ "البحر"» كتاب الطهارة»‎ )٤( 

)٥(‏ قي "رة المحتار": (قوله: وأقره في "البحر") حيث ذكر: أنه في "المعراج" نقل عن 
الج و"القنية" تصحيح الثاني» ثم قال وصاحب "القنية" هو صاحب 
لمحي وهو الما اهدي «المشهور عله ره ويدل على أن هدا هو 
الأب أن صا اا ذكن نهنا اقرط آي كوك الد كاة ثم عاد س 
"قيل" 5-6 5 "الخحانية "ع اھ 

629 وال : باب المیاه» ۰٦۸٤/۱‏ تحت قول ل وأقره 2 اال 


(۷) الخانية » كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التى تصيب... إلخ» ١‏ ف 
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شعن ا ااي ا ا اقرع آنا تكوين الداكاة 

من أهلها في محلها وقد سمّى» وذكر الناطفي7' رحمه الله تعالى ما كان 

سۋره ا لا يطهر لحمه ا وإثما يطهر إذا ین سۋره يا 

اه. فدل بحكم المقابلة أن الذكاة قي القول الأول مطلقة ولو غير شرعيّة 

والمسألة وإن كانت في اللحم تدل على حكم الجلد بالأولى» ففيه ترجيحان 

اعدم التقراط الشرعية؛ الأول ها د كر هق :د كه القول افاي د قل والقانى: 
[۷۹] قوله: ‏ تكره الصّلاة فيه" : 


)۱1( هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطفي› الطبري» (ت٦٤٤ه)‏ من كتبه: 
"الأجناس" و"الفروق" و"الروضة" و"الواقعات" و"الأحكام". 
("الأعلام" ۲٠۳/١‏ "هدية العارفين"» .)۷٦/١‏ 
(۲) في المتن والشرح: ما يخرّج من دار الحرب كسنجاب إن علم دبعُه بطاهر فطاهر 
أو بنجس فنجس)» وإن ا أفضر .وق زد امار (قوله: ا 
أفضل) لأن الأحذ بما هو الوثيقة في موضع الشلكٌ أفضل إذا لم يد إلى الحرج» 
وق فاا للا باس لبي كناب أجل و فين ا رار واا 
فإنه تكره الصلاة فيها لقربها من موضع الحدث» وتجوز لأن الأصل الطهارة, 
وللتوارث بين المسلمين في الصلاة بثياب الغنائم قبل الغسل» وتمامه في "الحلبة". 
ونقل في "القنية": أن الجلود التي تدب في بلدنا» ولا يغسل مذبحُهاء ولا تتوقى 
النحاسات في دبغهاء ويلقونها على الأرض النجسة» ولا يغسلونها بعد تمام الدبغ فهي 
طاهرة» يجوز اتخاذ الخفاف والمكاعب وغلاف الكتب والمشط والقراب والدلاء 
رطبا ويابساء اه. أقول: ولا يخفى أن هذا عند الشكٌّ وعدم العلم بنجاستها. 
(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »584/١‏ تحت قول "الدر": فعَسله أفضل. 


2 
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]۳۸٠[‏ قوله: عدم العلم بنجاسته”؟: أي: بنجاسة هذا المخصوص 
الذي يريد استعمالهء وإلا فقد علمنا أنهم يفعلون كما ذكر في تصوير 
المسألة» فإنما أتى الجواز من حيث أن العلم إِنما هو إجمالي ولم يعلم أنهم 
يفعلون ذلك بكل جلد قطعاء ولا أَنّهِم فعلوا بهذا الجلد بخصوصه والأصل 
الطهارة» فيحكم وبها يحكم» والله تعالى أعلم. 

" 222 س ٠‏ ا( داف OD‏ الأب - (ON‏ 


)١١‏ "الطريقة المحمدية » الباب الثالث» الفصل الأول» ا :۷١‏ للمولى محمد بن بير 
على المعروف ببركلي (ت ۹۸۱ه). a ERLE‏ 


1 
هم 


ص 


و "رة لار كناب اهار ةجاب السات ١‏ إو تحت قزل الد فاه اقل 

(5) في "رد المحتار": اعلم أن الضمير في قول "الملتقى"؛ "ولبنها" عائد على الميتة؛ 
والمراد به اللبن الذي في ضرعهاء وليس عائدا على الإنفحة كما فهم المحشي 
حيث فسرها بالجلدةع وعرا أن الملتقى طهارتها؛ لان قول الشارح: ولو مائعة 
صريح بأن المراد بالإنفحة اللبن الذي في الجلدة» وهو الموافق لما مر عن 
القاموس : وقوله: لتنجحسها... إلخ صريح 2 أن حلدتها نجسة» وبه صرح 5 
"الحلبة" حيث قال بعد التعليل المار: وقد عرف من هذا أن نفس الوعاء نجس 
بالاتفاق, اه ولدفع هذا الوهم غین العبارة 2 "مواهب الرحمن ؛ فقال: وكذا جر 
الميتة وإنفحتهاء ونجساهاء وهو الأظهر إلا أن تكون جامدة» فتطهر بالغسل اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياف 3/8/١‏ تحت قول "الدر": على الراجح. 


(5) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به... إلخ .۸٤/١‏ 
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[۳۸۲] قوله: فتطهر بالعّسل!": به صرّح في 0 ص١ 7١‏ ' عن "الفتح". 

اة م اقلت نادت الال أن جواتع ف :ذا ا مت 
صلح للعّسل فعُسل طهرء ولا يضرّه أن النجاسة قد حلت في جميع أجزائه 
حين سيلانه وبعد الانجماد إِنْما يمر الماء على سطوحه» فافهم. ١١‏ 

[۳۸۲] قال: أي: "الدر": (شعر الميتة وعظمها وعصبها) فطاهر'" 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: وشا ى النفيه فل الور كنا ى الدر وا على 
حلافه» أعني: رواية نجاسة عَصب الميتة؛ إذ لا علم أن الواقع في البئر هو 
عصب الميتة دون المذبوح» واليقين لا يزول بالشك والله تعالى أعلم.©) 


٤ [‏ ۳۸ ] قوله: ني اللاه : هن على عن "لعي "اي ا 


E E O‏ ل عن ا 

(؟) "طم" كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل يطهر جلد الميتة» ص .١"‏ 

نعم لد كاب الط رة ٠‏ 51-528 متها 

.588-585/١ انظر "الدر", كتاب الطهارة»‎ )٤( 

(ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» 555/7. 

(5) في "رد المحتار": قال مشايخنا: من صلى وقي كمّه جرؤٌ تجوز صلاته» وقيّده الفقيه 
أبو جعفر الهندواني بكونه مشدود الفم» اه. : ثم الظاهر أن التقييد بالحمل في الكم 
مقلا لإخخراج ما لو خلس الكلب على المصلىء» O OE‏ 

(۷) "رد المحتار"» باب المياهء ٠۹٠/١‏ تحت قول "الدر": ولا صلاة حامله... إلخ. 

(۸) "الغنية"» فصل فی الأنجاس» ص٦٤ .١ 517-1١‏ 
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|۳۸5 ] قال ايه "الكو" ليس الكليه .نجس العينة وعليه الفتوف:؛ 
فيباع ويؤجر ويضمنء ولو أخرج حا ولم يصب e‏ لا يفسد ماء البثر 
ولا الثوب بانتفاضه ولا بعضّه ما لم ير ريقه» ولا صلاة حامله ولو كبيراء 
شرع الاد شين فيو : 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: أما البيع فقد تقدّم الكلام عليه“ وهو الكلام في الإجارة فَإنّها 
أيضا إِنّما تعتمد حل الانتفاع» وأمّا عدم فساد الغوب ما لم يبتل بلعابه فقد 
أقرّه على هذا التفريع محشيه العلامة الشامي”» والعبد الضعيف لا يحصله 
الما عاك تقول اج اد :قلعا لان ا يعدي ايا 
ببلل» ونجاسة ريقه لا حلف فيها قي المذهب» فعدم النجاسة بسن يابس 
والسحين فة رة كفا معن عليه لا جرع أن قال الس إن اا" 
ليسي أن هذه المسألة على القولين... إلخ)» ثم رأيت العلامة الطحطاوي 
تعن ن ا من "البحر" والله سبحانه وتعالى أعلم 0 


(1) "الدر"؛ كتاب الطهارة» ٦۹5-1۹۳/۱‏ ماتقطاً. 

(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"» باب الأنجاس» .٤۳١٦-٤۳٤/٤‏ 

(6) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» 1۹٤-٦۹۴/١‏ تحت قول "الدر": 
ولا الثوب بانتفاضه. 

(4) "البحر"» كتاب الطهارة» .١۸٤/١‏ 

١ه)‏ "ط"» كتاب الطهارة» باب المیاه» .١١5-91١ 5/١‏ 


(7) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 5517/5 . 
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TaN Ee وعله يس‎ NE 


[۳۸۷] قوله: قال في ت وق ظاهر الرواية... ا ومثله فى 
ا COR‏ .۳ 


|۳۸۸[ قوله: وهذا يقتضي نجاسة شعره» فتأما “: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: فيه یحث من و جحوه. الأوّل: صمير هو المختار ق عباره 


)١(‏ في المتن والشرح: (ليس الكلب بنجس العين) ولا حلاف في نجاسة لحمه 
وطهارة شعره؛ ماتقطا. 

وو "رو سينا" N‏ ف "اللمد "فى :لمان نهار لقا فد 
Ty‏ ا رار اي 
كتانق "ارات :أن عل الكلب ج رطفي نهو الان اه لأن 
نجاسة جلده مبنية على نجاسة عينه» فقد اتفق القول بنجاسة عينه» والقول بعدمها 
على طهارة شعره. ويفهم من عبارة "السراج": أن القائلين بنجاسة عينه احتلفوا في 
طهارة شعره» والمختار الطهارة» وعليه يبتني ذكر الاتفاق» لكن هذا مشكل؛ لأن 
نجاسة عينه تقتضي نجاسة جميع أجزائه» معان "السراج لحيو ا 
E‏ ل عن "الولوالجية"» نعمء قال في "المنح": وقي ظاهر 
الرواية أطلق ولم يفصل» أي: أنه لو انتفض من الماءء فأصاب ثوب إنسان أفسده 
سواع كاف البلل وهيل إلى جلده أو لاء وهذا يقتضي نجاسة شعره» فتأمل. ش 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة؛ باب المياه» 537/١‏ تحت قول "الدر": وطهارة شعره. 

ف المرحع السابق: 

.١١/1١ "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة... إلخ»‎ )٤( 

و3 "ره البكضار"ء كتانب الظيازةع 191/١‏ تحت قرول "الدر ا “وطهارة شعره: 
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الاچ كما يحتمل روجع إلى كل م ابه الجا .و یا 
الشعر" كذلك إلى الكل أعني: المحموع من حيث هو مجموع» فيكون 
لیے أن قول اق ان اكه ت .وشعرة طا هر ال رز درن قزل 
من يقول بظهارة الجحميع» وح يكون التصحيح ناظرا إلى هذا القول الثالك 
ولا يفهم حلافا بين قائلى النجاسة في طهارة الشعر. 

الغاني: ظاهر كلامي "البحر" و"الدر" (لا يدحل) ورلا حلاف“ 
لكينيما كرد ا تحت النفي ناطق بنفي الخلاف أصلاء 
وآب عن البناء على رواية دون أخحرى» ولا حاحة إليه على ما قرّرنا”'' عبارة 
'السراج کاک 

الغالث: لا غرو في حمل الكلب على الميت الغير المذكى والجلد على 
غير المدبوغ فلريّما تترك أمثال القيود اعتمادا على معرفتها في مواضعهاء 
اق 07 ررق "البرك 1907 قطزفة علق E‏ 


.55/١ "السراج"» كتاب الطهارة»‎ )١( 

.1١85/١ "البحر"؛ كتاب الطهارة»‎ )59١9 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الطهارةء “۹٦/۱‏ 

)٤(‏ انظر هذه المقولة. 

(©) "المنية"» كتاب الطهارة» فصل ف الأسار» صاره .١‏ 

ر هو محمد بن مد بين أ القاس البقالي». أبنو القضل الكتواززمن "لحف 
المعرو ف بالأدمي (ت55ده وقيل: 5لاهه). له: "أذكار الصلاة ع ا 


الكذت ) 'مصباح التتويل” وعيرها. ("الأعلام"» cro‏ هة العارفين '» . 
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في الرأس يعيد ما صلى به) اه فسّره العلامة الشّارح إبراهيم الحلبي' ' هكذا: 
( جلد کا أي : عير مدبو ع ولا مذ کی يعيك ما صلى به" أي : ذلك 


الجلد إذا كان أكثر من قدر الدرهم وحده أو بانضمام نجاسة أخرى وهذا 
ظاهر) اه وح لا ملمح لكلام "السراج" اك قول نجاسة العين كما أفاد هو 
رحمه الله تعالى ولا يعكر عليه بمنافاته لما ذكر "الولوالجي" كما لا يخخفى؛ 
فإنْه وإن نافاه فقد وافق الأصح الأرحح» وليس "السراج" هاهنا في بيان كلام 
'الولوالجي” حتى يجب التوافق بينهما. 

الرابع: هَبْ: أن نجاسة العين تقتضي نجاسة جميع الأحزاء لكن 
لقائل أن يقول: لا بد ع في استثناء الشعرء ألا ترى! أن الختزير نجس العين 
باثفاق مذهب أصحابنا الثلاثة رضي الله تعالى عنهم ومع لک فة 
يقول بطهارة شعره. 

ففي "الخلاصة" من الفصل السابع من كتاب الطهارة”: (شعر 
الخنزير إذا وقع في البثر على الخلاف عند محمد لا ينجس؛ لأن حل 
الانتفاع يدل على طهارته» وعند أبي يوسف ينجس؛ لاه نجس العين» 
ويجوز الخرز به للضرورة) اه. 
)١(‏ الغنية » كتاب الطهارة» فصل في الأسار» ص١4 2١‏ ملتقطأ. 


(۲) الخحلاصة » كتاب الطهارة» الفصل السابع OE‏ نينا لا يكو 
ا 000 
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1 ET 5-7 O 1 ODN Lull 4 


غيل مج لي الل ورود اا :قاذ ر اا وه 


فيه» وعند أبي يوسف نجس فينجس الماع اه. 

اقل تحاص الل ا اور جحد اا ادا فى 1ذا ريت 
الاباحة تبت الطهارة؛ لأن الشيء إذا ثبت ثبت بلوازمه» وحواب ابي يوسف 
زتحمة الله عاق أن ها قيض ضور در کرم و ت كني آله ين 
البرهان» فلا جرم أن صحّحه في "البدائم"» ورجّحه قي "الاحتيار"7 , 
وجعله في "الدر””؟: هو المذهب» وبما قرّرنا كلام ا 
أورد عليه السيد العلامة أبو السعود الأزهري في حاشية "الكنر" حيث زعم أن 


مدا اباح الانتفاع به مطلقا ولو من دود ضرورهة وجعله مفتضصى قول 


.1 5/١ "الغرر"» كتاب الطهارة» فرض الغسل»‎ )١( 

(۲) هو محمد بن فرامرز بن علي المعروف بملا أو منلا أو المولى حسروء عالم بفقه 
الحنفية والأصول» رومي الأصل» (ت885ه). من كتبه: "درر الحكام في شرح 
غرر الأحكام"» كلاهما له» و"مرقاة الوصول في علم الأصول» وشرحها 'مرآة 
الأصول"» "حاشية على المطول". "حاشية على التلويح"» "حاشية على أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل' . ("الأعلام" 8/5 ). 

(۳) "الدرر"؛ كتاب الطهارة» فرض الغسل» 1/١‏ ؟. 

(5) "البدائع"» كتاب الطهارة» فصل قي حكم الميتة» .501/١‏ 

(ه) "الاحتيار"» كتاب الطهارة» فصل قي طهارة حلود الميتة» .١9/١‏ 

انعد CE‏ الطيا ره ١‏ رقاو دكار 
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ا (E.‏ ب 00 ا ا ار ل a‏ : 
عنه فينبغي أن لا يجوز استعماله عند الكل لانعدام الضرورة قائلا”': (فيه 
نظر؛ لأن محمدا لم يقصر جواز استعماله على الضرورة» إورد على الدرر. 
تعليله بالضرورة اد لى كان كذلك لقال إن الما القليل سج عة د 
لعدم الضرورة] ”© وليس كذلک» ولأن صريح قوله في "النهر": وأثر الخلاف 
بظهر فيما لو صلى ومعه من شعر الخنزير ما يزيد على الدرهم أو وقع في 
الماء القليل يأباه» وبما قرّرناه يظهر ما فى "الدرر" من المنافاة حيث علل 
طهار ته عند محمد بضرو ره الاستعمال» ثم فرع عليه : أن الاه ينجس 

أقول: ولعلى إذا تأملت فيما ألقينا علیک علمت أن هذا كله فى غير 
محله» وحاشا محمدا أن يبيح الانتفاع به بلا ضرورة مع قول الله تعالى: 
#قائه رجش #[الأنعام: 45 »]١‏ وإِنّما الأمر ما بينا أنه أباح للضرورة» ومن 
الفاة) فمحمل اعتبر زمان الضرورة ولم يعتبر خصوص محلهاء وأبو یو سف 
اعتبر الأمرين جميعا وهو الصحيح» لا حرم نص في البرهان شرح مواهب 
)١(‏ "النهر"» كتاب الطهارة» مطلب في طهارة الجلود ودباغتهاء .۸۳/١‏ 


.7/١ "فتح الله المعين"» كتاب الطهارة»‎ )١( 
00 ما بين هذه القوسين [ ] عبارة الإمام أحمد رضا لا عبارة فتح‎ )۳( 
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الرحمن ”©: (إن رخص محمد الانتفاع بشعره لثبوت الضرورة عنده في 
ذلک» ومنعاه لعدم تحققها لقيام غيره مقامه) اه. نقله ط في حاشية 
'المراقي"» وقال في "الغنية'”": (شعر الخنزير لما أبيح الانتفاع به للخرز 
ضرورة قال محمد: إِنّه لو وقع في الماء لا ينجسه) اه. 

وقال العلامة عبد العلي البرحندي في شرح "النقاية"”: (إطلاق الشعر 
يذل فل أن شال ايا طاهر لا يفسد الماء» ولا يضر حمله في الصلاة 


وهو قول محمد؛ وذلكى لضرورة حاجة الناس إلى استعماله في الخرز. وعند 
الخررير تس اانا لآنه لا رور ى اعمال كمااق الخ اه 

ا ك د اة ل ي محا ي على ارو تظهر 
YON a NBL CE‏ مجع 
له قي قول "النهر"» ولا منافاة بين قولي "الدرر"» وإن عند زوال الضرورة 
يجب وفاق الكل على التحريم والتنجيس كما أفاده العلامة المقدسى» وتبعه 
العلامة نوح أفندى ومن بعده» وهو الذي نعتقد في دين الله سبحانه وتعالى» 


وبه ظهر الجواب عن هذا البحث بأن لا ضرورة في شعر الكلب» فعلى قائل 


(؟) "طم" كتاب الطهارة» فصل يطهر جلد الميتة» صل" .١‏ 
(۳) "الغنية"» كتاب الطهارة» فصل قي الأنجاس» صة ؛ .١‏ 
)٤(‏ "شرح النقاية" للبرجندي» كتاب الطهارة» ١/7/8؟.‏ 
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النجاسة العمل بقضيتهاء ثم رأيت البرحندي صرح Ez‏ 000" 
ذكرنا أن الكلب نجس العين عند بعضهم فينبغي أن يكون شعره نجسا 
عندهم؛ إذ لا ضرورة في استعماله) اه. 


الخامس: ما عزاه ل"المنح" مذكور ™ في "الخانية" واعتمده» وأشار 
إلى ضعف التفصيل حيث قال ما نصّه": (الكلب إذا حرج من الماء وانتفض 
ابات ي فاق و كان بولك هن ا و 
إذا أصاب المطر جلده» وقي ظاهر الرواية: أطلق ولم يفصل) اه. 

وقد صرح ف "حزانة || شت“ " چ 2 لقاضي ا 
الخنزير أو الكلب إذا وقع في الماء يفسده؛ لأنه نجس العين) اه. 

لكن لقائل أن يقول: إذا بنيتم حكاية الوفاق على الرواية المخحتارة 
ل"السراج" فلا وجه للردٌ عليه برواية أحرى» نعم! لو ذكر ما ذكرنا عن 
الخاتة. وبين أن الترحيح قد اختلف» و التنجيس ظاهر الرواية فو جب 
اختياره وسقط الحكم بالوفاق تمد على اختيار السراج لكان e‏ 
وبعد اللتيا واللتى فحكاية الوفاق مدخولة» لا شک لا جرم إن صرح في متن 


.58/١ "شرح النقاية" للبرجندي» كتاب الطهارة»‎ )١( 

(؟) الخانية »> كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التى تصيب... الخ 11. 
59 "حزانة المفتين '» كتاب الطهارة» ا 

.۲٤/۱ "الغرر"» كتاب الطهارة» فرض الغسل»‎ )٤( 
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نجس وشعره طاهر) اه. 

وأمًا الترجيح فأقول بوجوه: 

ولا [هذا هو قول الإمام“] كه تت سال غو "اللا الما 
وقدمّئاه عن "القهستاني" و"الطحطاوي" . 

[في "نظم الفرائد ٠"‏ :] 

(وعندهما عين الكلاب نجاسة وطاهرة قال الإمام المطهر). 

[في "الحلبة””:] (مشى عليه في "الحاوي القدسي"). 

[فيها”؟:] رقي "النهاية" وغيرها عن "المحيط": الكلب إذا وقع في الماء 
فأخرج 0 أصاب فمه الماء يجب نزح جميع الماء وإن لم يصب فمه 
الماء فعلى قولهما يجب نزح جميع الماء» وعلى قول أبي حنيفة: لا بأس به» 
وقال: هذا إشارة إلى أن عين الكلب ليس بنجس)» [هكذا قي "تجريد 
القدوري":] كما نقله عنه أيضاً فى "الحلبة"©. 


)١(‏ معربا من الأردية. 

(؟) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» ٤/١ء٤.‏ 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارةء .51١/8/14‏ 

)٤(‏ "نظم الفرائد شرح مجمع العقائد : لإبراهيم بن مصطفى البرغموي المعروف 
ب لوح حوان (ت 54١١١ه).‏ “كف الود لا 

(ه) "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل ف النجاسة» ١//51ه.‏ 

() المرجع السابق» فصل ف البئر» ٠٥۷/١‏ ماتقطا. 

(۷) المرجع السابق» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة» .5717//١‏ 
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أف "ااك ] برقال ل اة رف لا نة :و 


احتلف يي اة الكلين والذي صح عندي من الروايات ي النوادر 


یں 


و"الأمالي ": أنه نجس العين عندهما وعند أبي حنيفة: ليس بنجس العين). 
[ووافقتها بعض روايات عن محمد'"] في "الحلبة"“ عن "الخانية" عن 
"الناطفي": راه إذا صلى على جلد كلب أو ذئب قد ذبح جازت صلاته). 
رق ال الاي عر عدا را يضفي أن هذه وة 
تفيد طهارة عينه عند محمد... إلخ). 


2 


)١١‏ "البحر"» كتاب الطهارة» ۱۸۲/١‏ ملتقطا. 

)١(‏ ذكر سالم بن أبي الوفاء القرشي في "الجواهر المضية" في الألقاب صه/ر»: 
"مجد الأئمة الترجماني» قلت: ولهم البرهان الترجماني» يعرف بذلك أيضاء ولنا 
جماعة يعرف كل واحد بالبرهان» وقد ذكرنا ذلك فيما تقدّم من الألقاب» وقد 
ذكر فى "القنية" في الفهرست مجد الأئمّة الترجماني وعلم عليه "مت"» ثم ذكر 
بعده مجد الأئمة وعلم "مج" ES‏ مجد الأئمة الخياطي» وتقدم في 
ال اتا 

E ل‎ 

)٤(‏ "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل ف النجاسة» 85/١‏ ه. 

(ه) "الببحر"» كتاب الطهارة» .۱۸۲/١‏ 

59) "تفصيل عقد الفرائد = عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد": لعيد البر ابن محمد بن 
محمد بن محمد بن محمد بن محمود المعروف بابن الشحنة (ت ١۹۲ه).‏ 


("إيضاح المکنون"» 2911/١‏ "كشف الظنون"» ؟1855/5١).‏ 
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[ق ۴ وروی عن حح ا اة صله وق عقا قالادة علا 
0 ا 2 ثعلب أو كلب جازت صلاتها) اه. قال شارحها العلامة 
إبراهيم هاه الرواية عن محمد لا يناف كونها اتفاقية» ففي الفتاوى 
TE‏ للل مدل هليم اد 

أقول: نعم أطلقها في "الخانية"“ و"الحلاصة"“ و"الولوالجية"“ 
وغيرهاء وقد متها كن مر نص "الخلاصة"0 2 وهو بعينه لفظ "الخانية ا 
والولوالجي عزاها له في "الحلبة"©, لك الإطلاق لا يدل على الاثفاق: 
فرئما يطلق المطلق ما يختاره وإن كانت هناك خلافات عديدة» ورأيتى 
تيت على هافشه هما نص : وأقول: كيف تكون الفاقية مع أن المتقول عن 


.١١١-1١١ "المنية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة صاء‎ )١( 

(۲) "الغنية"» كتاب الطهارة» فصل ف الأنجاس» صهه .١‏ 

(۳) "الخانية"» كتاب الطهارةء فصل في النجاسة... إلخ؛ .١١/١‏ 

.54 4/١ "الخلاصة"» كتاب الطهارات» الفصل السابع فيما يكون... إلخ‎ )٤( 

(5) 'الولوالجية » كتاب الطهارة» الفصل الثاني قي النجاسة التي تصيب الثوب وغيرهاء 
0١‏ لعبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق» أبي الفتح» ظهير الدين» الولوالجى» 
فقيه حنفي» (ت بعد 5٠‏ ه). (“الأعلام', ۳/۳ "معجم المؤلفين": 57/5 .)١‏ 

39 انظن "الفعاودى الرضوة £ : 

(۷) انظر "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة... إلخ» .١١/١‏ 

(۸) "الحلبة". كتاب الطهارة» فصل فى النجاسة. 1١0/١‏ ه. 

(9) هامش الحلبة » لم نعثر عليه. 
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الثاني والمشهور عن الثالث نجاسة عين الكلب» وقد صححه جماعة وإن 
كان الأصح المعتمد المفتى به هي الطهارة) اه. نعم! هو صحيح بالنسبة إلى 
ما عدا الكلب من السباع المذكورة وأمثالها. 


[بل وافقتها بعض الفروع عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى أيضا” ] 


(TD 


وقد قرأنا عليك عن "الأنقروي 7 


عن الزاهدي عن الدبوسي ٠‏ في 
مواطيع الكلاب في الطين أن طهارتها هي الرواية الصحيحة» وقريب 
المنصوص عن أصحابنا وهذه كتب المذهب طافحة بتصريح جواز بيع 
الكلب وحل ثمنه» وإِنْما ذكروا الخلف في بيع العقور» فعن محمد جوازه 
وعن أبي يوسف منعه» وإطلاق "الأصل" يؤيد الأول وعليه مشى 
"القدوري”' وغيره» وصحّح شمس الأئمة الثاني“ فقال: (إتما لا يجوز بيع 
الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم» وقال: هذا هو الصحيح من المذهب) 
كما نقله في "الف" . 

لا حرم أن قال حافظ الحديث والمذهب الإمام الطحاوي في "شرح 


)۱( معربا من الأردية. 

(؟) هو أحمد بن محمد بن الحسين الأنقروي» فقيه» حنفي من العلماى 
(ت۱۰۹۸ه)» له: "فتاوى الأنقروي". OTE)‏ 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» .57١/8‏ 

(4) "مختصر القدوري » كتاب البيو ع» باب السلم» ص ؟ .١‏ 

اق تكن" المسوط "كعاب راض ا 

(5) "الفتح"» كتاب البيوع» مسائل منثورة» 55/5 ؟. 
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مواقي نار" يعد بها عدو عد leg CG‏ 
يوسف ومحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين) اھ. 

وقال في "الببحر": (أمّا بيعه وتمليكه فهو جائز» هكذا نقلوا وأطلقوا 
لكن ينبغي أن يكون هذا على القول بطهارة عينه» أمّا على القول بالنجاسة 
فهو كالخنزير فبيعه باطل في حق المسلمين كالخنزير... إلخ)» فينقدح من 
ذلك وفاقهم جميعا على قضية الطهارة من جراء تلك الروايات. 

أقول: لكن أفاد في "الفتح" منع 5 جواز البيع على طهارة العين» 
الها سك جرا جر اااي آل عا أن زفق وال لعا جا 
الانتفاع بهما حاز بيعهما. وقد قال في "الهداية" e‏ عن استدلال الشافعي 
على حرمة بيع الكلب بِأنّه نجس العين”": (لا نسلم نجاسة العين ولو سلم 
فيحرم العناو ل دون البيع) اھ. 

فان عدت قائل" إن 18 الانتفاع 8 يعتمد إعلى] طهارة العين فان 
الخنزير لما كان نجس العين لم يجز الانتفاع به بوجه من الوجوه بذلک عللوه 
في عامة الكتب» نعم! يجوز الانتفاع بنجس العين على سبيل الاستهلاک» وهذا 
هو الثابت في السرقين كما أفاده في "النهاية" ونقله في "البحر"“» قلت: نعم! 


)١(‏ "شرح معاني الآثار"» كتاب البيوع» باب ثمن الكلب» 957/8: لأبي جعفر 
أحمد بن محمد الطحاوي (ت١577ه).‏ ("كشف الظنون"» ۱۷۲۸/۲). 

(۲) "البحر"» كتاب الطهارة» .٠۸١/١‏ 

(۳) "الهداية"» كتاب البيو ع» مسائل منثورة» ۷۸/۲. 

.١۸۲/١ "البحر" كتاب الطهارة» باب الأنجاس»›‎ )٤( 
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هنا يصلح دلبل" لأصل المدعى أعني: الطهارة اما جحعله 5-5 لتخصيص 

جواز البيع بقول الطهارة فكلاء كيف! وحل الانتفاع بالكلب بطريق 
)١ : 37 E.‏ . ْ 

ابت عك الكل وان انكر الصاخان س الم اغب : الطهارة كما انكر 

الشافعي و المبنى اعني: جواز البيع» فافهم. 

[ومن المقرر والمعلوم أن كلام الإمام إمام الكلام» يقول العلماء: الإفتاء 
على قول الإمام لازم وإن خالفه صاحباه» لا إذا وافقاه] اللهم! إلا لضرورة 
أو ضعف دليل وقد علم انتفاؤهما هاهنا. 

[ف "البحر الرائق"" و"الفتاوى الخيرية" و"حاشية الطحطاوي على الدرٌ 
SB E‏ ارول E‏ الي رن ايا عفنا 
أنه لا يفتى ولا يعمل إلا بقول الإمام الأعظم ولا يعدل عنه إلى قولهما أو 
قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه 


)١(‏ أوَمَاعَلَُِم من الْجوارح مُكل ُحَزتهُنَ متَاعَلَكمُ الله * كحلا سكن عَليْكم 
اكوا اسم اشْوِعَلَيْهِ © [المائدة: ]٤‏ 

0 معربا من الأردية. 

(۳) "البحر"» كتاب الصلاة» ١//1؟5.‏ 

.٠۷١/١ "ط"ء كتاب الصلاة؛‎ )٤( 

(5) معربا من الأردية. 

م "اة كناب ادات م 
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كمسألة المزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما؛ لأنّه صاحب 


إذا قالت حذام فصدّقوها 
فإن القول ما قالت حذام). 
[يقول الإمام برهان الدين فرغاني صاحب "الهداية" في "التجنيس ":“] 
(الواحب عندي أن يفتى بقول أبي حنيفة على كل حال) ‏ [كذا يثبت في 
كتب أحر”"]ء وقد ذكرناه في كتاب النكاح من "فتاوانا"29؛ [فوجب الإفتاء 
على طهارة العين» وعليه يعمل ويقبل” ']. 
[ثانيا: أله قول الأكثر”] كما يظهر لمن يطالع نقولنا في التطهير مع ما 
ت ركنا من الكثير البثير» ويراجع نقول التنجيس يجدها لا تبلغ نصف ذلى ولا 
ثلئهء وإن شرط مع ذلک عدم الاضطراب فلا يبقى ق يده إلا أقل قليل كما 
ستقف عليه إن شاء الله تعالى» وقد قال في "الحلبة": (الكثير على أنه ليس 


)١(‏ معرباً من الأردية. 

(۲) انظر "ط"» كتاب الصلاة» ١/١۷٠ء‏ (عن "التجنيس'). 

)"( معربا من الأردية. 

.1١8-1١1١1//١١ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب النکاح» باب المهر»‎ )٤( 
معرباً من الأردية.‎ )5( 

069 06 من الأردية. 

(۷) "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» .٠١۸/١‏ 
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[والثابت والمشهور أن المعمول به هو قول الأكثر والجمهور"]. 

"ار السو ص چان لعن اع كت اه 

وني "العقود الدرية7' عن "شرح الأشباه" للبيرى: (لا يجوز لأحد 
الأذ به؛ لأن المقرّر عند المشايخ أنه متى احتلف في مسألة فالعبرة بما قاله 
الاک 

[ثالغا: أنه موافق لأحكام لا ولخ ا كما علمت وتعلم» وقد 


قال قي "الغنية" قبيل واجبات الصلاة” ': (لا ينبغي أن يعدل عن الدارية إذا 
وافقتها رواية) اه. ومثله في "رد المحتار". 
إرابعا: أنه هو أقوى دليلا بل لم يظهر دليل على قول النجاسة أصلا”"] 
وقد سمعت قول "الغنية"7": (لعدم الدليل على نجاسة العين) اه. 


)۱( مر من الأردية. 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» فصل في البئر» »٠۷/۲‏ تحت قول 
"لك "4 عقر ا ا 

(۳) "العقود الدرية"» كتاب الوقفء الباب الأوّل» .١75/١‏ 

0 معرب من الأردية. 

(5) "الغنية"» واجبات الصلاة» صده ؟؟. 

9 انظر "رد المحتاز"ء المقدمة 884/١‏ 

)۷( معربا من الأردية. 

(8) انظر "الفتاوى الرضوية"» ٤۱۹/٤‏ . 
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وقد اعترف بذلك الأئمّة الشافعية» قال في "البحر”؟: (ولقد أنصف 


النووي حيث قال في "شرح المهذب": واحتج أصحابنا بأحاديث لا دلالة 
فيها فتركتها لأنّي التزمت في خطبة الكتاب الإعراض عن الدلائل 


الواهية اه) اه. 
وقال الإمام العارف الشعراني الشافعي”" في "ميزان الشريعة الكبرى": 


اب يي طن برو يه ELUTE‏ 
نجاسة عين | لکلب إلا ما نهى عنه الشارع من بيعه أو أكل ثمنه) أه. 


(۱) "البحر"» كتاب الطهارة» ۱۸۹-۱۸۸/۱. 
(۲) هي "المجموع في شرح المهذب ' للحافظ محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
بن مر بن جمعة بن حزام النووي المحدث الفقيه الشافعي (ت5175ه). 
("هدية العارفين"» 4/1 ؟5). 
(۳) هو عبد الوهاب بن أحمد بن على بن أحمد الشعراني الشافعي الشاذلي 
(ت9178ه) فقيه» محدث» أصول» صوف. من تصانيفه الكثيرة: "كشف الغمّة عن 
جميع الأمّة" في الحديث» "الأنوار القدسية". 
('معجم المؤلفين"؛ ؟/95*, "هدية العارفين"؛ 1٤1/١‏ "الأعلام"؛ 181/4). 
(5) "الميزان الكبرى" للشعراني؛ باب النجاسة» الجزء الأول» صة؟١.‏ 
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حابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم: ((أن الله ورسوله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)). 

ولأحمد ومسلم والأربعة والطحاوي والحاكم عنه رضي الله تعالى عنه 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم'": ((نهى عن ثمن الكلب 


)١(‏ أحرحه البخاري في "صحيحه" (5577)» كتاب البيو ع» باب بيع الميتة والأصنام» 
؟إده ومسلم في "صحيحه" »)٠١۸١(‏ كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الحمر 
والميتة والخنزير والأصنام» ص8505م-*86» والترمذي في "ستنه" ,)١8.01١(‏ 
كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام» //4» وابن ماجحه في 
'ستته" 517379 كتاب التجارات» باب: ما لا يحل بیعه ۲۲-۲۱/۳۲ 
والنسائي في سننه (5577)» كتاب الفرع والعتيرة» النهي عن الانتفاع بشحوم 
الميتة 55 وأبو داود ق "سه" 4859 ۳> كتاب الإجارة» باب ق تمن 
لمر وال 40 أحمك فل دة "1م 0/3 

(۲) أخرحه أحمد في "مسنده" »١ ٩۹٤/٥ ١6١6-٠١‏ ومسلم في "صحيحه" 2)١559(‏ 
كتاب المساقاة والمزارعة» باب تحريم ثمن الكلب... إلخ» ص۷٤۸‏ وأبو داود 
في "سننه" »)۳٤۷۹(‏ كتاب الإجارة» باب في ثمن السنور» 2785/8 والترمذي 
هه" (785١)ء‏ كتاب البیو ع» باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسئورء 
۳ وابن ماحه في "سننه" (5171)» كتاب التجارات» باب: النهي عن ثمن 
الكلييي ۴ وان ى "س ا کات ا تمه قا 
والطحاوي في شرح معاني الأثار »)5555-55571١(‏ كتاب البيوع» باب ثمن 
الكلوة: 681/6 والجاك ي "السيقيرك" ۲۹-0۹١3‏ © كاب الین ء: 


Tre 
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ولون كن أن علا نف اا :ذلك کان عفن كاذ ای ا 
کا يو لم يكن وجل اخ یاک ی ا اسع بيه كيزا ردقه 


(Dn 


الإمام أبو حعفر الطحاوي في "شرح معانى الآثار 

[خامساً: إن تعارضت الدلائل فالمرجع فيها إلى الأصل””] كما نصّوا عليه 
في "الأصول" وتشبثوا به في مسائل الأسرار بالتأمين وت رك رفع اليدين وغيرهما. 

[والأصل في الأشياء الطهارة”"] حتى الخنزير فَإنّه من المني والمني من 
الدم والدم من الغذاء والغذاء من العناصر والعناصر طاهرة حتى لو لم يرد 
الشرع بتنجيس عينه بقي على أصله. في "الميزان": (الأصل في الأشياء 
الطياوة واا الجا غار اها خنادرة: كى كين الله لالدو 
الطاهر... إلخ). 

وف "الطريقة" و"الحديقة"“: (رص” إن الطهارة في الأشياء أصل)؛ 
ش”" لأن الله تعالى لم يخلق شيئاً نجسا من أصل خلقته» ص (و) ش إِنّما 


.571/8 انظر "شرح معاني الآثار"» كتاب البيوع» باب ثمن الكلب»‎ )١( 

)( 00 من الأردية: 

e) 

845 "الميزاك الكبرق" القع اف بات اتا الجر الاو لوف 1 

(ه) "الحديقة الندية"» النوع الرابع» :7١5/5‏ للشيخ العالم عبد الغني بن إسماعيل بن 
عبد الغنى النابلسي» (ت4 5 ١١ه).‏ ("كشف الظنون"» ؟/؟١١١).‏ 

(5) المراد من "ص" المصتف أي: صاحب "الطريقة المحمدية". 

(۷) المراد من "ش" الشارح أي: صاحب "الحديقة الندية". 
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ص (النجاسة عارضة) ش فأصل البول ماء طاهرٌء وكذلى الدم والمني 


والخمر عصير طاهر ثم عرضت النجاسة) اه ملخصا. ولذا قال قي الغنية 


هاهنا”'؟: (والأصل عدمها) أي: عدم النجاسة كمام. 

[سادساً أن فيه تيسيرا"] لا سيّما على من ابتلى باقتنائه لصيد أو زرع 
أو ماشية والتيسير محبوب قي نظر الشارع يريل الله بكم ليدم ايبن بک 
العش [البقرة: 45 وقال صلی الله تعالى عليه م ((إن الدين يسر)) 
الحديث» رواه البحاري” والنسائي”' عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» 


9 ا س س ۶ 5 


SOO‏ عع (6) 1 1 : ىن 


.٠١۹ص "الغنية"» فصل في البئر»‎ )١( 

(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"؛ ٤١۹/٤‏ . 

جيه عورا من الأردية. 

E a E‏ الاتعاقة يالب أن انا دوو سي سيا 

(5) أخرجه النسائي في "سننه" »)5٠ ٤٤(‏ كتاب الإيمان وشرائعه» صا .۸٠‏ 

55 ےا د ا ا ل 

(۷) أخحرحه البخاري في "صحيحه" (19)» كتاب العلم» باب ما كان النبي يتخولهم 
بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء »57/١‏ ومسلم قي "صحيحه" »)۱۷۳٤(‏ كتاب 
الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» ص٤‏ 55. 

(۸) أخرحه النسائي في "السنن الكبرى" (5830)» كتاب العلم» باب التخول 
بالموعظة, ٤٤۹/۳‏ . 
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2 


فنايعاة در قو الجا انلايع ا شط نذا ی 


نجاسة العين وقد يشيرون إلى طهارة العين بل يصرحونهاء وما قي المبسوط 
من مسائل الأسار:] والصحيح من المذهب عتدنا أن عين الكلب نجس) 
| لقف د فر a‏ (حلد الكلب يطهر عندنا بالدباغ حلاف 
للحسن والشافعي؛ أن عينه نجس عنلهماء و لکتا نقول: الانتفاع به مباح 
حالة الاختيارء فلو كان عينه نجسا لما أبيح الانتفاع به)» [وفيه من كتاب 
الصيد”':]” ' (بهذا يتبيّن أنه ليس بنجس العين). 

[وأمًا "الولوالجية"”“ التي ذكرت فيها مسألة تنجّس الثوب بانتفاض 


كلب ]190 قن :"اللو "177ل روي عقي أن هذا على : لقوال. رنيدابياة اخيف: 


(1) "المبسوط"» باب الوضوء والغسلء .196/١‏ 

0 معرب من الأردية. 

(© "المسوط"؛ باب الخدت في الصلاة: ١م‏ 

)<( ا من الأردية. 

O a O) 

)١(‏ معرباً من الأردية. 

(۷) انظر الولوالجية » كتاب الطهارة» الفصل الثاني في النجاسة التى تصيب الثوب 
والبدن... إلخ» .٤١/١‏ 

)^( معربا من الأردية. 

(9) "البحر"» كتاب الطهارة» .۱۸۳/١‏ 
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إففيها“ مثل التنجيس مسألة جواز الصلاة مع قلادة أسنان الكلب] © 
قال بن "الجر :روا يع ارف كلد علي القر ل ا ع 

[وأمًا "الإيضاح" فقد اعترض صاحبه على قول "الإصلاح": 'إلآ جلد 
الخنرير والآدمي" بعد أن نقل قول "المبسوط": "في رواية لا يطهر وهو 
الفلاهر .ميخ المذهي" ا الحضر اليد كر عل خاوف اطا قان 
فيه من كتاب البيوع7]:27' (صح بيع الكلب خحلافا للشافعي؛ لأنه نجس 
العين عنده لا عندنا؛ لاله ينتفع به). 

[وأمًا في "الدرر والغرر”“] (الكلب نجس العين... إلخ) [ففي 
دوعي )ر بيه کل کی ای اکب له بعال رم "إلا 
الحنزير"؛ لأنّه نجس العين) اه. 


)١(‏ انظر الفتاوى الولوالجية » كتاب الطهارة» الفصل الثاني في النجاسة التى تصيب 
الثوب والبدن... إلخ؛ 45/١‏ . 

(۲) معربا من الأردية. 

99) "البحر"» كتاب الطهارة» .٠۸١/١‏ 

.٤١/١ "الإيضاح في شرح الإصلاح" كتاب الطهارةء‎ )٤( 

(©) المرجع السابق» كتاب البيع» مال شي : OV‏ 

(i)‏ معربا من الأردية. 

)۷( اغررر الأحكام" وادرر الحكام» كتاب الطهارة» فرض الغسل» El‏ 

(۸) المرجع السابق» كتاب البيوع؛ مسائل شنّی» ۱۹۸/۲ ملتقطاً. 
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[وأمًا ما فى "الخانية" من المسائل المتقدمة من الشعر والانتفاض 
ع : : 5 1 1 
والردغة) اه ملخصاء [حتى وقع قي "الحلبة"“ و"الغنية"”“ و"البحر"] واللفظ 


ل"البحر"": (اختار قاضي خان في "الفتاوى" نجاسة عينه وفرع عليها 


: 4 58 1 06 س : 5 3 :5 
فروعا) اه إففى الخانية ا (سنه عير نجس)) [وقال' :] (لو صلى وفٍ 


e 


عنقه قلادة فيها سن کاب أو ذئب يجوز صلاته)) [وقال” “:] ١ت‏ کان ق 


. "خزانة المفتين"» كتاب الطهارة» فصل في المياه» ص‎ )١( 

(۲) "خزانة المفتين'» كتاب الطهارة» فصل في المياه» ص۷. 

(۳) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التى تصيب الثوب أو الحف أو البدن 
أو الأرض» .١١/١‏ 

(5) معرباً من الأردية. 

(ه) "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل ف النجاسة» »571/١‏ وفصل ف البئر» ص لاه ه. 

(5) الغنية » كتاب الطهارة» فصل في البئر» صاءه .١‏ 

(۷) "البحر"» كتاب الطهارة» .١/85/١‏ 

(۸) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التى تصيب الثوب أو الخف أو البدن 
EET e‏ 

(9) المرجع السابق. 

.١١/١ "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التي تصيب الثوب... إلخ»‎ )٠١9 
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كمه ثعلب أو حجرو كلب لا تجوز صلاته؛ لأن سؤره نجس لا يجوز به 
التوضؤ). [بل قد أوضح فين ا العا اد د اجات ا رعشيس 
بدنه غالبا] “ حيث قال : (ينرح كل الماء إذا وقع فيها كلب أو خخنزير مات 
أو لم يمت أصاب الماء فم الواقع أو لم يصبء اال ون غه جس 


الدرهم اعدف ران مأواه النجاسات وسائر السباع بمنزلة الكلب) رسي 

[ومن هذا الباب اتفاق كتب المذهب العامة» لم يستثن 0 من كليّة 
2 إهاب دبغ طاهر" سوى الخنزير. وما رأيت في كتاب البتطداء. "و الكل" 
مثل جلد الخنزير وإن نقل العلماء الخلاف قي طهارة جلد الكلب قي مقام 
آخرء وبالله التوفيق””] ٣‏ 


[۳۸۹] قوله: ”' كرماد العَذرة: وكاللبن. ١١‏ 


)١(‏ معرباً من الأردية. 

(۲) "الخحانية"؛ كتاب الطهارة» فصل في ما يقع في البئر» .5/١‏ 

(۳) معرباً من الأردية. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» .٤٤٤-٤٠١ ٤/٤‏ 

)5١(‏ في المتن: (والمسك طاهر حلال). وق "رد المحتار": (قوله: طاهر حلال)؛ لأنْه 
وإن كان دما فقد تغيّر فيصير طاهرا كرماد العذرة. 


() "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 1۹۷/١‏ تحت قول "الدر": طاهر حلال. 
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مطلب في التداوي بالمحرّم 
|۹۰ قوله: 1 کارا البحاري. .. ! ا 


لمق لكر الف ف بالعداويي بالمحرم» وظاهر المذهب المنع کا رضاع 


'البحر"» لكن نقل المصنف ثمة» وهنا عن "الحاوي": وقيل: يرخص إذا علم فيه 
ا قر ا ر کرک فم ادن ر ا 

ارد المحتار : (قوله: احتلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة : 
يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وف "الخانية" -فٍ معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: ((إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم)) كما رواه 
البخاري-: ((أن ما فيه 00 لا بأس به كما 0 الخمر للعطشان للضرورة))» 
وكذا الحتاره صاحب "الهداية" في "التجنيس"» فقال: لو رعف فكتب الفاتحة بالدم 
على جبهته وأنفه جاز للاستشفاءء وبالبول أيضا إن علم فيه شفاء لا بأس به» لکن 
لم ينقل» وهذا لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخحمر والميتة للعطشان 
والجائع. اه من "البحر". وأفاد سيّدي عبد الغني: أنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم 
لاتفاقهم على الجواز للضرورة» واشتراط صاحب "النهاية" العلمّ لا ينافيه اشتراط 
من بعدّه الشفاء. ولذا قال والدي في ا شرح الدرر": إن قوله: لا للتداوي یول 
على sS‏ فجوازه باليقيني اتفاقي كما صرح به في اام اه. أقول: 
وهو ظاهرٌ موافق لما مرّ في الاستدلال لقول الإمام» لكن قد علمت أن قول الأطباء 


لر 


ا به العلم. والقافي أن التجربة پا 55 عل الظن دون اليقين إلا أن 
يريدوا بالعلم غلبة الظنّء وهو شائع في كلامهي تأمّل. 

"رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» مطلب في التداوي بالمحرّم» 07١١/١‏ 
تحت قول "الدر": احتلف ق التداوي بالمحرم. 
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أقول: لم أر في "البحر” 2 ولا في "الخانية" عزوه للبخاري ولا لأحد 
والحديث إِنّما عزاه في "الجامع الصغير”' لكبير الطبراني7"'» وقال 
المناوي: (إسناده منقطع ورجاله رجال الصّحيح)” » والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[91*] قوله: لو رعف فكتب الفاتحة بالدّم على جبهته وأنفه جاز 


)١(‏ "البحر"» كتاب الطهارة» التداوي ببول ما يؤكل لحمه» 27١4/١‏ ففي نسختنا 
"البحر" هذا الحديث: إن الله لم يجعل شفاءكم... إلخ)) عن البخاري» ويمكن 
أنه لا يكون في نسخة الإمام عنه. 

(۲) "الجامع الصغير"» حرف الهمزة» ر: 7/ا/11, ص١ .١١‏ 

(۳) هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخميء (أبو القاسم) الطبراني» 
محدث» حافظ» (ت85.0ه). من تصانيفه: المعاحم الثلاثة: "الكبير"» 
و"الأدسظم و "الها ا ان ی كني ذلا الفا هاف 
ااا اتسين كين" ("معجم المؤلفين". .)۷۸۳/١‏ 

)٤(‏ هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي 
القاهري الشافعى (زين الدين) عالم مشارڭ في أنواع من العلوم (رت1١٠١ه).‏ من 
تصانيفه الكثيرة: "الروض النضير" أو "فيض القدير" بشرح "الجامع الصغير" 
اليوط "الكواكتي. الدرية ي احم السادة الصيوقية" اتسر :الوقوف على 
أحكام الوقوف"» "التيسير" أو "الشرح الصغير" ل"الجامع الصغير"» "كنوز الحقائق 
في حديث خير الخلائق .("معجم مويب "ع ص E EO‏ 

PATE o o az aa ك‎ 65 

5 ا ا ن ك اف 
في التداوي بالمحرم. 
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مسألة كتابة الفاتحة من البول 
رقم الها من "الفتاوى الرضوية 1-45 المرسل: الشيخ آفتاب حسين والشيخ 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله 27 العالمين› والصلاة والسلام على رسوله 
التعروضن كاذ أن عض السا الا كران كات اة ال اة تجوت 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ك الهذاية" و"شرح الوقاية" و"الفتاوى الجا 
و الدر المضار وارد الا و الفتاوى الهندية" و الفتاوى البرهنة' و الفتاوى 
السراجية . فمن جملة المسائل العدلذفنة مال أن كتابة آية "القرآن الكريم" بالبول 
حائز» وعندي نقله» فهذه العبارة هل في الكتب المذكورة أم هو اتهام؟ وما هو الحكم 
فبه؟ بينوا تؤجروا. (محمد رفيع الدين). 
الجواب: الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيّد المرسلين»› 
أولا: أوهم بأن المسألة مذكورة في "الهداية" وغيرها من جميع الكتب مع أله لا وجود 
لھا ٤‏ "الوؤذاة" ولا أثر لها 58 "شرح الوقاية"» وهي و قنك كورة 58 ل 
المختار" ولا ذكر البول قى "الهندية"» فهذا كله من مغالطة المعترض المذكور. 
اما "الفناو ف ا و وق امت ع ا کی ا 
ثانيا: قد صرح قي "السراجية" بعد المسألة المذكورة: (لكن لم ينقل)» وكذلك نقل في 


!| اس 


رد المضفار".. الاخ كناب الك هة صو انظ "رد الميحقار 100١‏ 
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فنسبة حكم الجواز إليهم افتراء محضء أما اشتراط الحكم بشرط فهو عدم تسليم 
دون الحكم؛ كما لا يخفى على جاهل فضلاً عن فاضل. 


ثالغا: وصرّح قي "الخحانية" بأن هذا القول ليس من الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه 


ولا من أصحابه ولا من تلاميذهم» ولا من تلميذ تلاميذ تلاميذهم بل هو قول 
الشيخ أبي بكر الإسكاف البلخي» وهو من مشايخ القرن الرابع» مع أنه ليس له 
الأسلوب الذي أتى به المعترض -كما سيأتي-» فالإيهام مع ذلك بأنه حكم فقه 
الإمام الأعظم خداع صحيح. 


رابعا: عبارة "الخخحانية" مكنا : (الذي ر عفص ذلك يرقا دمه فأراد َك يكتب بلمه على 


حديفه قدا تعن "القر ان "تقال ا ق اعمال :ووه قر لق 
كتب بالبول قال: لو كان فيه شفاء لا بأس به» قيل: لو كتب على جلد ميتة قال: 
إن كان فيه شفاء حاز. وعن أبي نصر بن سلام رحمه الله تعالى معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: ((إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)) إنما قال ذلك في 
الأشباء ال يكرن فيد ا اما كان ها شفاء قد بأ به قال ألا تر ! 
أن 'الفظفناق سل له شرب الخير ال الاضتطرار: 

["الخحانية"؛ كتاب الحظر والاباحة, .]"٠١/٤‏ 


لا يرقأ دمه» ففى هذه الحالة لو کب بالك أو الول ١‏ ۴ ا 
قال a‏ قفا لذ ابأ دواد كز قازر عبان EEN‏ 
يحل له شرب الخمر قدر الضرورة وكذلك الجوعان وليس لديه سوى ميتة» 
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الأول: إن يخحشى عليه الموت» كما هو ظاهر فى عبارة "الخانية": (فلا يرقا دمه). 
و النحار" افإن المسترطن قد غد ست أيضا من اة الک :د 
أن عبارته هكذا: (نص ما ف "الحاوي القدسي : : "إذا سال الدم من أنف إنسان 
ولا ينقطع حتى يحشى عليه الموت). 
[انظر "رد المحتار"» باب المياه» 2707/١‏ تحت قول"الدر": لكن نقل المصتف... إلخ]. 
الغاني: إن كان الشفاء معلوما بهذه التدبير» كما هو ظاهر بعبارة "الخحانية": (إلوكان فيه 
شفاء). ["الخحانية", كتاب الحظر والإباحة» 4/ه5؟]. 
وهكذا قي "رد المحتار" بعد العبارة المذكورة: (وقد علم أنه لو كتب ينقطع). 
[انظر "رد المحتار"؛ باب المياه» 7/٠١ 5/١‏ تحت قول "الدر": لكن نقل المصنف... إلخ. ملتقطا]. 
الغالث: إن لم يكن تدبير الشفاء في غيره كما هو الظاهر بعبارة "الخانية": (حال 
الاضطرار). 
وفي رد المحتار : (في النهاية عن الذحيرة : يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء 
آخر). 
[انظر "رد المحتار": كتاب الظهارة» باب الميات ١/١١۷]ء‏ 
و فيه اسا (هذا المصرح به في عبارة "النهاية" سه وليس ف عبارة "الحاوي" !| إلا أنه 
يفاد من قوله: كما رخص... إل ا حل ار ا تل و ا 
مقامهما). 
[انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب المياه» 27١4/١‏ تحت قول "الدر": ولم يعلم دواء آخر]. 
فتفكروا يا أولي الأبصار! الحكم الذي مشروط بثلاثة شروط مذكورة فكيف يصح 
استبداد بعده مع أن "الضرورات تبيح المحظورات” قاعدة مجمع عليها شرعاً وعقلا 
وعرفاء فالقول مطلقاً بدون ذكر الشروط المذكورة بأن المنقول في هذه الكتب 
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هو حكم جواز كتابة "القرآن الكريم" بالبول ليس من مقتضى الإيمان والأمانة والدين 
والديانة» وكأنه ثرثر كافر نصراني أو يهودي أن المكتوب قي "القرآن المجيد" حكم 
EE‏ الح ير وعرض ف الثبوت انق لقن ع اضْطٌ عبد باغ EEF‏ ک عاو اتم عَزَيْه4 
[البقرة: ivr‏ أو كأنه الولو نيشر ي [تنتمي إلى سيد أحمد خان بن محمد تقي خان (۱۲۳۲- 
ف امتا جد أك هخه الماك و الج وال والا ر و اة رال هة عاد كل ا 


f 


يجري ق الدهر إل نيشر أئ: الفطرة» ("حدوث الفتن وجهاد أعيان السنن" لمحمد أحمد المصباحيء 


ص؛ > )]: إن الله تعالى قد جوز الكلام بكلمات كفر ية» وقراً أية 00 الا م مَنْ أكية 


دَكَلِبْدُ ممق بالإيَان ‏ افع هذا إل فلا هة قال و المقدرين الكذابين: إن 
"القرآن العظيم" قد حرم قطعا أكل الخنزير والكلام بكلمة الكفرء اما كلامكم هذا 
فافتراء محض وبهتان» نعم! إن حشي عليه الموت ولم یو جحد هناك ما سوى الحرام 
ففي هذا المقام حكم جواز لحفظ النفس وكذلك إن حشي عليه القتل من ظالم لا يترك 
بدون إظهار الكفر أو يفقأ العين أو يقطع عضواً من اليد أو الرحل فرخعص في هذه 
او عير نينا سو اکر ا حالص في القلب حفظا للجسم والتفس 0 
حقّ وعين الرحمة والمصلحة قطعا. فتعبي ركم هذه الرخصة بثبوت حكم الجواز مطلقا 
في "القرآن الكريم" بهتان عظيم وشرٌ صريح وخبائة قبيح» وهذا هو الجواب نفسه عن 
اعتراض هو لاء A‏ 
اا ات غر ا ا ر ا ا ا و 
التحقيق مرحع كلام العلماء ومآله المنع دون التجويز والإحازة؛ لأنهم يشترطون 
أنه لو كان الشفاء به معلوما مع أنه لا طريق إلى هذا العلم إذا اعتبرت العلم بمعنى 
اليقين فالظاهر أن اليقين لا يحصل في الأدوية ظاهرة الأثر وواضحته ومجربته 
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ومعقوله» وأكثر ما يحصل هو الظنْ فقط ففي "رد المحتار": (قد علمت ا 
الأطباء لا يحصل به العلم). [انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياد» .]7١7/١‏ 

وإذا" افقيرته. خالا لظ أيضا ا اة ما كرت علو لكا هى فل اة حون 
المعالجات الواضحة الطبية» وقد صرح العلماء بأن الشفاء بمثل هذه المعالجات 
ليس مظنوناً فضلاً عن أن يكون معلوماء وإِنّه موهوم فقط. 

وفي "الهندية" عن "فصول العمادي": (الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى مقطوع به 
كالماء للعطش والخبز للجوع وإلى مظنون كالفصد والحجامة وشرب المسهل 
وسائر أبواب الطب» يعني معالجة البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة» وهي 
الأسباب الظاهرة ني الطب» وإلى موهوم كالكي والرقية). ('الهندية"» كتاب الكراهية, 
هو]ده/ ملتقطاً). 

فانظر أن العلماء قد صرّحوا بأن حكم الجواز إن كان الشفاء به معلوماء ومع ذلك 
صرّحوا بأن الشفاء به غير معلوم» فهل الحاصل من كلامهم أنه يجوز أم لا يجوز 
قطعاً. . ؟ ففي الحديث الصحيح: ((كان نبي من اا بت فمن وافق داه 
فذاك)). رواه مسلم ق 'صحيحه' خي وأبو داو د والنسائي عن معاوية بن 
الحكم رضي الله تعالى عنه.(أخرجه مسلم في "صحيحه" (۳۷د)» كتاب المساحد» باب 
تحريم الكلام في الصلاة... إلخ» ص١‏ 2ء لم نجد هذه الألفاظ في نسخة "دار ابن حزم» 
بيروت" ولكن وجدنا في نسخة "دار السلام؛ الرياض'). 

فإذن الاستدلال بهذا الحديث بأنه -صلى الله تعالى عليه وسلم- أجاز الرمل Ee‏ 
لن الحديث مفيد المنع صراحة» فإنّه صلى الله عليه و اشترطه بشرط موافقته 
بخط الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا غير معلوم» فالجواز غير ثابت. فقال 
الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب تحريم الكلام» تحت الحديث 
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المذكور: (معناه من وافق خحطه فهو مباح له» ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني 
بالموافقة فلا يباح» والمقصود أله حرام؛ لأنّه لا يباح إلا بيقين بالموافقة» وليس 
ثا يقين. بها): 
"شرح صحيح المسلم" للنووي» كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة... إلخ .)7٠١7/١‏ 
أي: مقصود الحديث هو تحريم الرمل» وإباحته مشروطة بموافقته بخط الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وهو غير معلوم فالإباحة معدومة. وقال العلامة على القاري في 
"المرقاة" شرح "المشكاة: (حاصله أن في هذا الزمان حرام؛ لأن الموافقة معدومة أو 
موهومة). ('المرقاة "» كتاب الطب والرقى» باب الكهانة» الفصل الأول» 209/8). 
وفيه عن الإمام ابن حجر وهو عن أكثر العلماء: (لا يستدل بهذا الحديث على 
إباحته؛ لأنّه علق الإذن فيه على موافقة حط ذلك النبى وموافقته غير معلومة 
فاتضح تحريمه) اه» باحتصار. 
("المرقاة"» كتاب الصلاة» باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح مته» الفصل الأول» .)٠٤/۳‏ 
وهذه الحالة بعينها لقول العلماء المذكور فإنهم إذا شرطوا إذن الكتابة بشرط علم 
الشفاء» وهو معدوم أو موهوم» فالإباحة معدومة. 
هكذا ينبغي التحقيقء والله ولي التوفيق» ثم بعد كتابتى لهذا المحل رأيتُ الشامي نقل 
عن "البحر" عن "الفتح" ما نصه: (وأهل الطب يثبتون للبن البنت نفعا لوجع العينء 
واختلف المشايخ فيه» قيل: لا يجوزء وقيل: يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد» ولا 
يحفى أن حقيقة العلم متعذرةء فالمراد إذا غلب على الظنّ وإلآ فهو معنى المنع). 
(انظر "رد المحتار"» باب الرضاعء ٩۳۸۹ء‏ تحت قول "الدر": وقي 'البحر". ملتقطأ). 
أقول: وأنت تعلم أن لا وجه فيما نحن فيه بغلبة الظنّ أيضاً فهو معنى المنع قطعاء وهذا 


غيم او ا خود 5 
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= مادسا: والعحب من المعترض آنه نقل قول لفقيه من القرن الرابع بترك جميع 
الشرائط مكرا واتهاما وبهتانا وزاعما أن اعتراضه على الفقيه الأعظم رضي الله 
تعالى عنه مع أنه لم يذكر أصل المذهب وهو ظاهر الرواية والمعتمد ق المذهب 
وعليه التصريحات الكثيرة مذكورة صراحة في الكتب التي ذكرها المعترض في 
السؤال مثل "الدر" و"الرد" و"الحانية" و"الهندية" وغيرها من عامة الكتب 
المعتمدة في المذهب من المتون والشروح والفتاوى. حتى يخادع العوام بهذا 
ا الإمام الأعظم رضي اله تعالى عنه يحكم بهذه الموحشات. 

الآن نسأل المعترض إن كان له من العلم شيء مع أنه لم يكتب أسماء هذه الكتب 
ناا ا ذظ وج ای ا غ E‏ انها 
أي: في كتاب الطهارة: (احتلف في التداوي بالمحرم» وظاهر المذهب المنع). 

("الدر"» كتاب الطهارة» باب المياه. ١/1./ا-7.8).‏ 

أفلم يكن في كتاب الرضاع من "الدر" نفسه: رفي "البحر": لا يجوز التداوي بالمحرم 
في ظاهر المذهب)؟. و”الدر”و كاب الجاع اب ارا م م 

أولم يكن ف كتاب الحظر من "الدر" نفسه: (جاز الحقنة للتداوي بطاهر لا بنجس» 
وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر)؟. 
و كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» 1-1/۹“ ملتقطاء دارالمعرفة» بيروت). 

أفلم يذكر في "رد المحتار" بعد ما نقل قول الجواز عن "الدرٌ المنتقى": (المذهب خلافم؟. 
(انظر "رد المحتار"» كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» 2541/5 تحت قول "الدر": وجوّزه في "النهاية"). 

أا كانت في "الهندية" هذه العبارة: (تكره أبوال الإبل ولحم الفرس للتداوي» كذا في 
'الجامع الصغير' ). 


("الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الثامن عشر ف التداوي» ٠٥/١‏ ملتقطا). س 
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كت آنا كان افيه اننا (قال له الطبيب الحاذق: علتك لا تندفع إلا بأكل القنفذ أو 
الحية أو دواء يجعل فيه الحية» لا يحل أكله)؟. 
("الهندية"ء كناب الكراهية» الباب العامن عشر ق التداوي». ٠١/5‏ : 
أفلم يكن في "الهندية" عن "الخحانية" هذه: (تكره ألبان الأتان للمريض وغيره وكذلك 
نحومها و كلك التداوي يكل حرا؟. 
("الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الثامن عشر فى التداوي» ه/ده ؟). 
أما کن ا بها هم "انيدان" عا .ول ی أن اوی الور را 
دبر دابة» ولا أن يسقي ذمياً» ولا أن يسقي صبيّاً للتداوي» والوبال على من 
سقاه)؟. ("الهندية"» كتا“الكراهية» الباب: الان شر 'ق التداوي> 5٠/5‏ : 
عليكم العدل آيّها الغير المقلدية! فإن الأئمّة الذين لم يجوّزو النحس لحقنتكم كيف 
يمكن أن يقولوا بجواز كتابة "القرآن العظيم" بنجس؟ فاتّقوا الله قبل أن تكلموا. 
ولأ حول ولا فة إلا بال العلل الط وات مات وتال علب وعلية جل 


مجده أتم وأحكم. ("الفتاوی الرضوية"» 58/. 5 559-8). 
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[۳۹۲] قوله: وهو شائع في كلامهم, تأمّل' : 
قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية": | 


أقول: أمَا ما ذكر من أمر التجارب فللعبد الضعيف هاهنا تنقيح شريف» 
وأريك أن اخمئ المسالة ف يحض رائ ا0 يسر الموال..ضبعناته رتال راا 
عزوه الحديث للبخاري فلم أره في "البحر" ولا في "الخانية"؛ وإِنّما رواه 
الطبراني في "المعجم الكبير'” بسند صحيح على أصول”" الحنفية» نعم! رأيته 
في أشربة "الجامع الصحيح"»“ باب شرب الحلواء والعسل عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه من قوله تعليقا فليتتبه والله تعالى أعل. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الميافء 7/٠/١‏ تحت قول "الدر": احتلف 
في التداوي بالمحرم. 

(4) أخخرجه الطيرائي في "المعجم الكبير" »)۷٤١(‏ حسان ين المخارق عن ام سلمة؛ 
EEN‏ 

قال ناد وا رال لے عل ا بن اا ا 

)٤(‏ "الجامع الصحيح" = "صحيح البخاري": للإمام الحافظ أبي عبد الله محمّد بن 
إسماعيل البخاري» (ت5 ه ؟ه). 

EE 

(5) أخرحه البخاري في "صحيحه"» كتاب الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل› 
ANF‏ 

279 "الفناوى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب الأنجاس» الرسالة: الأحلى من السكر 
لطلبة سكر روسر» ٤۲٤-٥٤١/٤‏ ه٥.‏ 
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MPT‏ "روزن هكم غير مرك ا 


CEY ANP ASE Î 


[ددع] قوله: N‏ 


2 فياس قول أن حنيفة. ET ١۲‏ 


ی 


)١(‏ في المتن والشرح: (إذا وقعت نجاسة في بغر دون القدر الكثير أو مات فيها) أو 
ا وا شا نولو ان باه عل ال إلا المد اف وال 
lS ea a‏ 

END a N ESD 
يما إذا لم یستهل» قال: فاته يفسد الا القليل وإن 0 ما إذا استهل فحكمه‎ 
حُكم الكبير» إن وقع بعد ما غسل لا يفسد اه.‎ 

99 "رد السار كات الطيارة». فر و القع ١‏ تف قول "لد" كيقط: 

(۳) ف "رد المحتار" عن الا ال الط أو المتخملة إذا وقعت من الدُجحاحة 
أو الشّاة في الماء لا تفسده اه. 

55 "رد الميدتار" كاب الظهارة». افص ق ال ؟ ۸ء حت قول "ان "+ كسقط, 

(ه) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التي تصيب... إلخ» ۷/١‏ و١١.‏ 

(7) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل ف البئر» ۸/۲» تحت قول "الدرٌ": كسقط. 


(۷) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التى تصيب... إلخ» 7/١‏ و١١.‏ 
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[-دم] قال١‏ "© أي: "الدو": كخشبة أو خحرقة متنجسة قبنز ح الما 


'بخ" (بكر خواهر زاده) ونزح البثر أن ينزح حتی لا یمتلئ من دلوها إلا 

لاف ] قل أى: لكر ل مضلا تف الد 

أقول: هذا إذا لم يزد على ما كان عليه» أمّا إذا زاد فَإنُما ينزح قدر 
ما كان ولو بقي ما يملا دلوا أو عشر دلاء موضوعة بعضها فوق بعض» يدل 
على ذلك السباق والسياق. ١١‏ ۰ ۰ 

[۳۹۸] قال: أي: "الدر": في الصحيح "حلاصة”7©: و"حانية". ٠١۲‏ 

[۳۹۹] قوله: قال في "البحر": وقيّدنا بالعلم؛ لأنّهم قالوا في البقر ونحوه 
يرح حيًاً: لا يجب نرح شىء وإن كان الظاهر اشتمال بولها غلى أفخاذهاء 
لكن يحتمل طهارتها بأن سقطت عقب دخولها ماء كثيراً مع أن الأصل 
الطهارة اه. ومثله في "الفته"0©: 


)١(‏ في المتن والشرح: (إذا وقعت نجاسة في بغر دون القدر الكثير أو مات فيها حيوان 
دموي وانتفخ أو تفسّخ ينزح كل مائها بعد إخراجه) إلا إذا تعذر كخشبة أو ج 
متنجّسة فبترّح الماء إلى حدّ لا يملا نصف الدلوء يطهر الكل تبعاء ولو نزح بعضه 
ثم زاد في الغد ترح قدْرٌ لباقي في الصحيحء "خلاصة". ملتقطا. 

(۲) "الدرٌ"؛ كتاب الطهارة» فصل ف البئر» .٠١-۹/۲‏ 

(۳) المرجع السابق» ص١ .١‏ 

(ه) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في ما يقع في البئر» .5/١‏ 

(7) "رد المحتار"» فصل قي البئرء» ١١/7‏ تحت قول "الدر": وليس بنحس العين... إلخ. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

يقول العبد الضعيف -غفر الله تعالى له-: علقت هاهنا على هامش 
"رد امار ما ته ,رأقول: ل اله هة العامة السحتى. غل الاطلاف 
مقارب الاجتهاد صاحب الفتح رضي الله تعالى عنه لقلت: إن هذا الاحتمال 
نما يتمشى في السوائم أو في بعضهاء أمَا العلوفة فلا تخحفى أحوالها على مقتنيها 
غالبا والحكم عام فلا بد من توجيه آخر ويظهر”" لي -والله تعالى أعلم- أن 
لأت البول لا يؤل هك الأتهاذه: و اقرب غير قاض «التلوكه ذائماء و ر بدا 
ك الو ا ووا و ا هوا د عد بغفه .ها 
لم يعلم يقينا تنجسها) اه. نعم! الظهور المفضي إلى غلبة الظن يقضي 
باستحباب التنزه» وهذا لا شك فيه فقد استحبوا في هذه المسألة نزح عشرين 
دلوا كما نص عليه في "الحانية"”" فافهم» والله تعالى أعلم) اه. 

عل لبان الكن :ل يفكر وع ما رونا إتتاته جاهتنا فين أن 
المعهود من العلماء إبداء الاحتمال للحكم بالطهارة دون العكس؛ فإن هذا 


(1) ثم إن المولى سبحانه وتعالى فتّح وجھا آخر شافياً كافياً أبلح أزهر كما قدّمناه 
في فصل البثرء [انظر "الفتاوى الرضوية"» ۲۹۱/۳]» والحمد لله اللطيف الخبيرء 
فراجعه فاته مهم كبير ١١‏ منه غفرله. 

١؟)‏ "الفتح"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» .347/١‏ 

(۳) الخانية'» كتاب الطهارة» فصل فيما يقع في البئر» .6/١‏ 





www.dawateislami.net 





بخاف على ذي فهه.0" 

5 قوله: ‏ والدّحاحة المحبوسة": 

أمًا المخلاة فسؤرها مكروه فينزح عرو اتا أو أربعون» لكن لدفع 
الكراهة لا لمجرد تسكين القلب. ١١‏ 

[١.غع]‏ قال: ا ل ق اا 

و"الهندية"“ عن "المحيط" وقال: (إِنْهِ ظاهر المذهب وإن الحكم 


ندذب). ۱۲ 


.٤۹۳-٤۹۱/٤ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة»ء باب الأنجاسء‎ )١١ 


سے 

2 
و 
لي 
هه 


(5) ف "رة المحتار": ق "الخانية" لو وقعت الشاة وخرجحت حية يبرح عشرون دلوا 
لتسكين القلب لا للتطهير حتى لو لم ينزح وتوضأ جاز» وكذا الحمار والبغل لو 
حرج حيّا ولم يصب فمّه الماء» وكذا ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» »١١/١‏ تحت قول "الدر": لم ينزح شيء. 
حبث لم ينزح شىء» إلا أن يدل فمه الماء فيعتبر بسؤره» فإن نجسا نزح الكل 
وإلا لاء هو الصحيح» نعم يندب نزح عشرة في المشكوك لأحل الطهورية, كذا 
ا اد محدت . 

(ه) "الدر"» كتاب الطهارة» فصل في الب .١١/١‏ 

ab "الهندية"» كتاب الطهارة» الباب الثالث» الفصل الأول»‎ 6١ 
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: 5 ا ادا أصناف فمها الماع وخرجت 


0 
6 
52 
0 
2 
¬ 
> 


١۲ ميتة.‎ 

]٠٣[‏ قال: أي: "الدر": ودحاحة مخحلاة0: 

فلع واب ل الاب احا و ا ا أو ترد 
والحمامة كالهرّة في نزح NI I al‏ 
كمثلها عند إصابة الفم لتوحّد علة كراهة السؤر فيه وقي الدجاجة المخلاة 
فافهم» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

قلت: ومن هاهنا علم حكم حادثة فتوى سئلت عنها: وني الكر انيه عد 
آنية» ثم أهريق ماؤها واستقى بها من بعر فما حكم البئر والآنية؟ أحبت: أمّا 
الآنية فليست بنجس؛ لأن الكراهة تنزيهاً يوحب الطهارة» ولذا قالوا: صلى في 
ثوب أصابه سؤر مكروه كره كما سيأتي'"» وأمّا البعر فكذاء لکن ينزح منها 
أربعون دلوا أذ مما هناء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


٠ ٤|‏ 8 قوله: مشکو ك يجب نزح لد 


.٠١/١ "الدر"» كتاب الطهارة» فصل في البثر»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر المقولة: ]٤٠١[‏ قوله: أصابه السؤر المكروه. 

اق "رذ ل + وق اجره :ب و كذ كل .ما مره فجي أو مشكولة يحب 
نزح الكل. 


(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل ق البعره ١۲/١‏ تحت قول الدر : كذاق 
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كذا عبّر في "التجنيس"20 بالوجوب كما في "الفتح". ص٣۷‏ صرح 
a‏ اليشكر لك ندم ١‏ 

[ه.؛] قوله: ‏ في "البحر" عن "المحيط” : 

ومثله في "السراج" عن "الوجيز” '؛ كما يأتي ص٣۲۳‏ . 

[0:] قوله: قلت: لکته... إلئ(©: 


.۲٠٠/١ "التنجيس"» كتاب الطهارة» فصل قي الآواني والآبار»‎ )١( 

(؟) "الفتح"» كتاب الطهارات» فصل في البئر» ۹۲/۱. 

(۳) "المحيط السرحسي'» كتاب الطهارة» باب الآسار» ص؟ ؟. 

)٤(‏ في "رد المحتار": في "البحر" عن "المحيط": لو وقع سؤر الحمار في الماء يجوز 
التوضّي به ما لم يغلب عليه؛ لأنّه طاهرٌ غيرٌ طهور كالماء المستعمل عند محمّد. 

نتع للك جوف حا جاور حلم اكد E‏ ينتقي نعل لساري نينا 
سيأتي في الأسآر وستنبه عليه. 

وه "رد المخنار"؛ كناب الطهارة فصل ق ال ١٣١١ء‏ تحت قول "الد كذا فق 
الا 

(5) لعلها "الوجيز الجامع لمسائل الجامع": للقاضي صدر الدين سليمان بن وهيب 

بن عطاءء أبو الربيع ابن أبي العز الحنفي الدمشقي (ت۷۷٦ه).‏ 

("كشف الظنون"» ۲۰۰۱/۲ "الأعلام"» ۱۳۸-۱۳۷/۳). 

(۷انظر "ررد المستار كتاب الطيارة». فصل ق الغر 685/7 تبحت» قول الدر": 
اعت بالا زاي 

(8) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل ف البعرء» ١8/5‏ تحت قول "الدر": كذا في 
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أقولة لم آلا يي غلى :فرق العلاقي. والملق/ء شما ي عا الب ن 
الملاقي» وهذا في الملقى» فافهم» وذكرنا تأييده على هامش "البحر" ص٣۲‏ ۱. 

: قوله: 7" أنه يسلبه الطهورية» وهو الصحيح”‎ ]٤٠۷[ 

المحدث إذا لم يرد الطهارة على قول محمّد طاهر وطهور هو الصّحيح 
"شرح الوهبانية" للشرنبلالي الصّحيح أن يقال: المحدث إذا انغمس في بره 
لضرورة ولم ينو فطاهر وطهور عند محمد » وقد علمت الصحيح المختار» 
Eg OO‏ بوالماء لاهن شير طهو OE U‏ 


(فينزح منه عشرون ليصير طهورا). ؟ ١‏ 


)١(‏ قال الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى في هامش "البحر" على قوله: يستحب نزح 
ال هول کت ا a aN‏ 

أقول: مبنيّ على فرق الملقى والملاقي» فلا نظر. ١١‏ 

(هامش البحر » صا ١‏ ة). 

(۲) في "رذ المحتار": (قوله کاڈ محدث) أي: أنه ينزح فيه أربعون كما عزاه في 
'التاترحانية" إلى "فتاوى الحجة". ثم عزا إلى "الغياثية' أنه ينزح فيه الجميع» و 
"شرح الوهبانيّة": والتحقيق النتزح للجميع عند الإمام» e‏ القول ا 
الماء المستعمل» وقيل: أربعون عنده» ومذهب محمد أنه ا ا وهو 
الصحيح عند الشيخين» فينزح منه عشرون ليصير طهوراء وتمامةُ فيه. 

(۳) "رد المحتار"» فصل في البئر» 4/7 »١‏ تحت قول "الدر": كآدمي محدث. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» باب المياه» »٦۷۲/١‏ تحت قول "الدر": والأصح... إلخ. 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» ١/١٠ء‏ تحت قول "| 
كادمي ا 


0 
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[۰۸] قوله: عو و 

أقول: قد مر“ عن "السراج" NS‏ و "السو اننا في الحمار والبغل 
إذا صاب فت الناء القليل ترس الكل باه ل يى طهوراء فال ٠١‏ 

[405] قوله: ‏ فلا يضر ما لم يغلب: 

ولم يغلب هاهنا إذ لم يصر مستعملا إلا ما لاقى بدنه» هذا معناه. ١١‏ 


[١٠غ]‏ قوله: ما ورد به الشرع7©: 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» 2١5/7‏ تحت قول "الدر": كآدمي 
محدث. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» فصل في البثر» ١١-١۲/١۲‏ 
تحت قول الدر ٤‏ كذاق الجا ولف 

(۳) في "رد المحتار": والمراد بالمحدث ما يشمل ا واستشكل في "البدائع" 
اط ا لمات ا و يورا يا ءلم يكلب على الك 
کا ا فالاو عمل ان طهارئه غير مقطوع بها للخلاف فيها 
بخلاف سائر المائعات» فينزح أدنى ما ورد به الشرع» وذلك عشرون احتياطاً اه. 
قلت: وهذه المسألة تؤيّد القول بعدم الفرق بين الملقى والملاقى في الماء 
المستعمل» وأن المستعمل ما لاقى الأعضاء فقطء ولا يشيع في جميع ماء البثر 
وإلا لوحب نرح الجميع؛ لأنّه إذا وحب نرحه في المشكوك في طهوريته ففي 
المستعمل المحقق عدم طهوريته بالأولى. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البثر» ۲/ه »١‏ تحت قول "الدر": كآدمي 


ميحدث. 
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اقل هاا ينيك أن النزح درت روي عن الخلاف» أما على 
القول بطهارة الماء المستعمل المصمّح المعتمد فلا حاحة إليه أصلا فافهم. ١١‏ 

]41١[‏ قوله: وإلا لوحب نزح الجميء”©: 

أقول: هل شيو ع حكم الأمععهما ا ا كند من شيوع حكم التحاسة؟ 
ونرى نجاسات قطعية لا يجب بها إلا نزح عشرين أو أربعين» فعدم إيجاب 
الكل ا يدل على عدم الشيو ع) ومسائل الابار على الاثار دون الأنظار» 
وإلحاق الماء المستعمل بأدنى نجاسة وهي التي فيها نزح عشرين ليس 
بالقياس بالدلالةء فافهم. ؟١‏ 

[41] قوله: ‏ أن الكافر إذا وقع في البعر”: 

ونقله ابن الشلبى“ عن الزاهدي والكاكي. ٠١‏ 

]قال أي: "الدر" + كماءق "الجوه :"0 


000 ارد المحتار» كتاب الطهارة» فصل 2 البئر؛ »|١ A‏ تحت قول "الل : كادمي 
00 

وق "رد المحتار" :تقل ان "الدسيزة" عن "كناب الصلاة الس أن الكاقر. إذا 
وقع ق البئر وهو حي نزح الماء. 

(*) "رد المحتار"» فصل في البئر» ٠١/۲‏ تحت قول "الدر": كآدمي محدث. 

(5) "الشلبية"» كتاب الطهارة» 23١١/١‏ (هامش "التبيين'). 

(5) في "الدر : إن لم تكن الفأرة كارن من 7 ولا ال 5 من كلبء ولا 2 
من سبع؛ ان كانه رح كله مطل كما في "الحوهرة» 

(5) "الدر"» كتاب الطهارة» فصل في البثر» 5/5 .١‏ 
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في "شرح الطحاوي : تنجس ال غل عن خحوف الهرة 
هكذا في "المحيط" وهو المختار» هكذا في "الخلاصة". ١١‏ 'عالمكيرية"0) 
قبيل التيمم. ١١‏ 

[14:] قوله: 7 فهذا تصحيح للقول باعتبار وقت الوقوع”"©: 

أقول: وممًا يقضى بتصحيحه مسألة عدم اشتراط التوالي على الصحيح؛ 
وذلك لأن اعتبار مقدار وقت الترح إِنّما ينتى على أن الماء الجديد الزائد تبحس 
بملاقاة الماء المتنجس بالوقوع» وهذا المبى ساقط من النظر على التصحيح 
لماز“ لعدم اشتراط الموالاة كما لا يخفىء والله سبحانه وتعالى أعلم. ١١‏ 


5 ه/١ "الهندية "ع كتاب الطهارة» الباب الثالث 2 المياه» الفصل الثاني»‎ 1١ 

(۲) ق "رد المحتار": في "التاترخانية" عن "المحيط": لو زاد قبل النرحء فقيل: ينرح 
مقدار ما كان فيها وقت الوقوعء وقيل: وقت النزح» قال في الخانية : وثمرة 
ذلك فيما إذا نزح البعض ثم وحده في الغد أكثر مما ترك» فقيل: ينزح الكل» 
وقيل: مقدار ما بقي عند الترك هو الصحيح» قال قي "شرح المنية : هذه الثمرة 
بناء على اعتبار وقت النزح لا وقت الوقو ع» فعلم أن الصحيح ما في "الكافي" اه. 
ال فيه بحث » بل الثمرة على القولين ؛ ين العراد انها ثمرة الخلااف» فالظاهر 
أن ما في "الخانية" تصحيح للقول باعتبار وقت الوقوع» وأنّه لا يجب نزح ما زاد 
بعذه) فعلم ا تصحيح لحلاف ما 2 "الكافي", هلها ظهر 5 فتدبره. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل ف البئر» 2١8/7‏ تحت قول "الدر": وقت 
ابتذاء النزحء قاله الحلبي. 

4 انظ "رذ افا کاب ار ا تف قول لد خد 
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]:١[‏ قوله: ‏ فإنّها كثيرة الماء“: 
قلت: وآبارنا أكثر ماء فكيف يكتفى بمائتين أو ثلاث مع العلم بأن 


[5؛] قال: '" أي: "الدر": (فعشرون)“: 

ص (للأصيل) فأرة ماتت في البعر فنزح منها عشرون دلوا فأصاب الثوب 
أكثر من قدر الدرهم لم يجز صلاته فيه» "ظم"» والمنزوح ما بين العشرين 
إلى ثلاثين طاهر. ١١‏ 'قنية"7". 


تقذ EE‏ المشايخ إنما اختاروا ما عن محمد 
عا ال ع ام ا 

قلت: لكن مر ويأتي أن مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار» على انهم قالوا: إن 
ا أفتى بما شاهد في آبار "بغداد"» فإنها كثيرة الماء. 

EO E NED‏ "الدر: 
وقيل... إلخ. 

(۳) في المتن والشرح: (فإن أحرج الحيوان غير منتفخ ولا متفسخ فإن) كان 
(كادميً نزح كلهء وإن) كان (كحمامة نزح أربعون من الدّلاء وإن 
كعصفور) وفأرة (فعشرون) إلى ثلاثين. ملتقطا. 

(5) "الدرٌ"؛ كتاب الطهارة» فصل ف البئر» .۲٠/۲‏ 

(5) "القنية"» كتاب الطهارات» باب في حكم ماء الحياض والآبار» ص ؟. 
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200 قوليه 17 رو الس و 
أقول: بيا قي "فتاوانا"“: أن لا فرق بين الصهريج والحوض» و عدم 
ودل الا ا د ي اجرد ر د ج 
[414] قوله: والحب والآبار التي تملا من المطر أو من الأنهار “: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: وكون البئر من البأر يقتضي أن كل بئر محفورة لا أن كل محفور 


10 2 رد المحتار : الصهريج : الحوض الكبير يجتمع فيه الفا ا ال 
-أي: بضم الحاء المهملة-: الخابية الكبيرة» "صحاح". ويؤيّده ما قدّمناه من أن 
البئر مشتقة من: بأرت» أي: حفرت» والصهريج حفرة في الأرض لا تصل اليد إلى 
ألوفا من الدّلاء اه. لكت حلاف ماق "التتف". أقول: رأيت:ق. "التعق" ها نضّه: 
وأما البثر فهي التي لها مواد من أسفلهاء اه ای لها مياه تمذها وتنبع من اسفلهاء 
المطر أو من الأنهار فهو مثل ما في "البحر” و ملتقطا. 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» 275/7 تحت قول "الدر": بخلاف 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» ؟/5؟51-5؟. 


(19) "رد المحتار": كتاب الطهارة فضل في البعر: 4/9 9+ تحت قول "الدر": ونحوه 
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بعر ولا تنس ما حكوه في القارورة والجرجيرء وفي "الدّر المختار”؟ عن 
حواشي العلامة الغرّي صاحب "التنوير" على "الكنر" عن "القنية": (أن حكم 
لكي كاير)» وعن "الفوائد”©: ل لحب المطمور أكثره في الأرض 
كالبئر)» قال في "الد" : (وعليه فالصهريج والزير الكبير ينزح منه كالبثر» 
فاغتَنم هذا التحرير) اه“ . 

[415] قوله: © كما قدّمناه عن المقدس ©: 


)١١‏ انظر "الدر"» كتاب الطهارة» فصل ف البثر» ؟/8؟. 

(۲) "الفوائد": تنسب لعلماء عدة ولم يتبين لنا المراد منه هناء انظر "كشف الظنون'» 
8-5 15., 

(۳) انظر "الدرٌ"» كتاب الطهارة» فصل ق البثر» 5/7 ؟. 

)٤(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب المياه» ؟/هه؟. 

زف وق لر هن الق أن جك ار هة كال وغن "الفوائد':: أن اا 
المطمور أكثره في الأرض كالبشر» وعليه فالصّهريج والزير الكبير ينزح منه كالبثر. 

وفي "رد المحتار": (قوله: ينزح منه كالبئر) أي: فيقتصر في الحمامة على أربعين» ويي 
الفأرة على عشرين. أقول: وهذا سل قي الصهريج دون الزير لخروحه عن 
مسمّى البئر» وكون أكثره مطمورا -أي: مدفونا في الأرض- لا يدخله فيه 
لا عرفا ولا لغة كما قدمناه» وما في "الفوائد" معارّضٌ بإطلاق ما مرّ عن "البداثم" 
و"الكافي" وغيرهماء وفرق ظاهر بينه وبين الصهريج كما قذمناه عن المقدسي. 

(1) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» ؟/57: تحت قول "الدر": ينزح 
منه كالبكر. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
أقول: هذا من الحسن بمكان» لكن لا يظهر”2 التفرقة بين الحوض 
والصهريج؛ فإن عدم وصول اليد إلى الماء ليس داحلا في مسمَّى البئر ولا الصهريج 
وإلما الش كنا د كر هع البار ممع الحفر» أو هة مف الا عار و يلف 


قرب مائها وابتعاده باحتلاف الأرض والفصولء ففي الأراضي الندية وأبان 
المطر يقترب جذا لا سيّما بقرب الأنهار الكبار حتَّى رأينا من الآبار ما ينال 
مائها بالأيدي» وإذا سالت السيول ترعت واستوت بالأرض» وهي التي تسمى 
بالهندية "2يا"» والحياض كثيرا ما تكون بعيدة الغور حتى إذا ملقت إلى قدر 
النصف أو اقل منه قلیلا ايد تصل الأيدي ا مائهاء و إدا امتلأت و صلت» 
TT‏ اا (Tt‏ 5 ا 1 5 ف ا ا 
ا وف "الصّرا"0): (صهريج لسر وی اب) 2 

وعلى ما أثرتم عن "القاموس" هو الحوض الكبير يجتمع فيه الماء» وهذا 
أيضا لا يزيد على الحوض إلا بقيد الكبر» والحوض حوض صغر أو كبر 
ولا شك أن الصهريج وإن بعد قعره يملؤه الوادي إذا سال» فتراه يتدفق بماء 
)١١‏ ناظر إلى قوله السابق بخلاف العين الحب والحوض. اه منه 
(١‏ "القاموس المحبط » باب الجيم» فصل الصاد 5/١‏ 1 
)۳( ار الرازي”" = ا الصحاح » باب الصاد» ص۸١٠‏ . 


.٠١١/١ "الصراح"» باب الجيم» فصل الصاد»‎ )٤( 
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شلال وقد قال دو ا 


صوادي الهام والإحشاء تحافقة 

تناول الهيم إرشاف الصهاريج 
فإذا كانت الإبل ترتشف إرشافها بشفاهها فما بال الأيدي لا تصل إلى 
مياههاء ال المقدسي إنما يميل إلى التفرقة بين الحب والصهريج 
بالحرج البين في تفريغ الصهاريج وغسلها ونشفها كالبئر بخلاف الزير» وإليه 
يشير قول :زلا سما الذي يسع الوفام» إذا علمك هذا فاعم آنا لو اقتضرنا في 
الا قل ا رة اا اة قاسم والبحر وتبعه كثير ممن جاء بعده من 
الأعلام أن المستعمل ليس إلا ما لاقى البدنء لم نحتج إلى الأمر ينزح شىء 
أصلاً؛ لأن الملاقي أقل بكثير من الباقي» فالطهورية لم تسلب حتى تحلب 
لكنه حلاف نصوص أئمّة المذهب المنقول في الكتب المعتمدة إجماعهم 
عليه» فوجب الرجوع إلى المذهب» واعترى ح الخلاف بين أنه كالبغر أو 
كالزير» فعملنا بالأيسر عند الحرج» وبالإحراء أو تفريغ الأكثر حيث لا حرج 
كي يصير جارياً أو المطلق أكثر أجزاءء وبإجماع يجزئ في الطهور أجزاء؛ 
فهذا تحقيق ما عوّلنا عليه والحمد لله ومنه وإليه» هكذا ينبغي التحقيق» واللّه 
سبحانه وتعالى ولي التوفيق» وما ذكرنا من مسألة الإجراء فتحقيقه في "رد 


٠ 7 11‏ 1 1 1 1 3 ارده 
المحتار » وقد ذ كرناه في مواضع من فتاوه انا 


المشهور» (ت۷١١ه).‏ 
("هدية العارفين": 1/١‏ "معجم المۇلفين"» .)٠٠٠/۲‏ 
(۲( "الفتاوى الرضوية'» كتاب الطهارة» باب المياف 58-5 7. 
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]٠۲١[‏ قال: ”“ أي: "الدر": صاعاء وغيره(”: من حُبّ معتدل. "غنية"0©. 


E e قال : ای الك‎ E 


أقول: تأمّله حدّا؛ فإن الجريان دافع لا رافع» فالنجس لا يطهر به أبدا ما لم 
يجر مع الطاهر» وحوابه أنه حريان مع الطاهر؛ لأن الماء لا يزال ينبع من أسفله. 
]:7١[‏ قوله: © وعزاه في "الب ": مع التصحيح. ؟١‏ 


)١(‏ قي المتن والشرح: (وإن) كان ( كعصفور ارو و ري سه 
البئر» فإن لم يكن فما يسم صاعا وغيره خت ب E‏ ا 
ونزحٌ ما وُحد وإن قل» وجريان بعضه» وغوران قدرٍ الواجب. 

(۲) "الدر"؛ كتاب الطهارة» فصل في البثر» ۲۷/۲. 

(۳) الغنية » فصل في البثر» ص/اه .١‏ 

.۲۷/۲ "الدر"» كتاب الطهارة» فصل في البعر»‎ )٤( 

(5) وقي المتن والشرح: (ويحكم بنجاستها) مغلظة (من وقت الوقوع إن علم» ولا 
e‏ إن لم ينتفخ ولم يتفسّخ) وهذا (في حق الوضوء) والعُسلء وما 
عجن به فيطعم للكلاب» وقيل: يباع من شافعي» أمّا في حق غيره كقّسل ثوب 
فيحكم بنجاسته في الحال. 1 

E OEE os 
oS ge "ادر ا وقز لس "نالعال"‎ 
من وقت غسل الثياب» ولهذا قال الزيلعي: ا من غير إسناد؛ أنه شرك باب‎ 
و جود النجاسة في الثوب» حتى إذا كانوا غسلوا الثياب بمائها لم يلزمهم إلا غسلها‎ 
a Nr في الصحيح‎ 

(1) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» 2507/7 تحت قول "الدر": فيحكم 





www.dawateislamıI.net 





[؟؟:] قوله: “ قائله صاحب "الجوهرة"20©: 

أقول: لم أره فيهاء فلعله في "السراج الوهّاج”", والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[:؟:] قوله: وقال العلامة قاس 

وقال الإتقاني” في "غاية البيان": (قوله احتياط» وقولهما عمل باليقين 
ورفق بالناس» كما في البحر). 


00-6 وف المتن والشرح: (ومذ ثلاثة أيام) بلياليها (إن انتفخ أو تفسخ)‎ )١( 
وقالا: من وقت العلم فلا يلزمهم شيء قبله» قيل: وبه يفتى.‎ 

وفي "رد المحتار": (قوله: قيل: وبه يفتى) قائله صاحب "الجوهرة"؛ وقال العلامة قاسم 
في "تصحيح القدوري": قال في "فتاوى العتّابي": قولهما هو المختار» قلت: 
لم يوافق على ذلك قك اعنك: فول الإمام البرهاني والنسفي والموصلي وصدر 
الشريعة» ورجّح دليله في جميع المصنفات» وصرّح في "البدائع": بأن قولهما قياس 
وقوله استحسان» وهو الأحوط ف العبادات اه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» ؟/0*؛, تحت قول "ا 
و به يفتى. 

(۳) لم نعثر على هذا التخريج. 

ag eS قاقر ؟‎ RENO 

(5) هو أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي» قوام الدين» الفارابي» الإتقاني: 
الأترازي» الحنفي» (ت۸١۷ه).‏ من تصانيفه: "التبيين" في شرح "المنتخب" في 
الأصولء "غاية البيان ونادرة الأقران" في شرح "الهداية" للمرغياني. 

(”معجم المؤلفين": ۳۹۸/۱ "الأعلام": .)١ ٤/۲‏ 
(1) "غاية البيان"» كتاب الطهارة» ص ؟؟. 


بر 


للك ا 
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ق ولق 1 وميا ال ا 


[5؟:] قوله: قلت: لم وق غل 0 

قائله العلامة قاسم» فإذن تكون العبارة إلى آخر القول له يدل على ذلك 
ما ٤‏ ا ا قا[ (. 5 قي وبه يفت "» قاكله الات قال: 
إن قولهما هو المختار» وإثما عبر ب قيل' رد العلامة قاسم له؛ لمخالفته 
لغامة الكتب» فقد رحح دليله في كثير منهاء وهو الأحوطء "نهر" ) اه. ۱۲ 

9 9 ا‎ aE N 

[؟:] قوله: ‏ قلت: وهذا يشمل الدّم... إل“: 

قلت: الذي يظهر: أن هذا إذا لم يعلم ا علم فالإسناد 
إليه» كما إذا سبح ما ثم حرج ثم رأى دما كثيراء ثم علم تعلق علق. فمن 
المعلوم: أن العلق لم يتعلق إلا في الماء» وأن هذا الم منه» وأنه لا يحرج هذا 
القدر الكثير إلا في زمان فليقدر ثم ليحكم» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» ٠٠/۲‏ تحت قول "الدر": قيل: 
وبه يفتى. 

(۲) "ط"» كتاب الطهارة» فصل في البثر» .١١9/١‏ 

(۳) هو أحمد بن محمد بن عمر العتابي زاهد الدين» أبو نصر البخاري» الحنفي» 
(ت85ده) من تصانيفه: "تفسير القرآن"» "جوامع الفقه" يعرف ب"الفتاوى العتابية . 

("هدية العارفين". .)۸۷/١‏ 

(4) في ارذ المحتار : قي السراج : لو وحد في ثوبه نجاسة مغلظة أكثر من قدر 
الذوهم» ول بالاضانة ك مد ف ببالاسماء وهو الاه اه لت وعدا 
0 الم فيقتضي 0 الأصحّ عدم الإعادة ks‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» ۳۷/۲ تحت قول "الدر": ورعاف. 





www.dawateislami.net 





]٠۲۷[‏ قوله: “ وأكثرهم على أنه لو فيه ضرورة"©: 

لا فرق بين الروث والخثي والبعر» هكذا في "الهداية"“ اه "هندية"0©. لو 
أفسد القليل لزم حرج وهو مدفوع» فعلى هذا لا فرق بين الرطب واليابس» 
والصحيح والمتكسرء والبعر والخثي والروث؛ لشمول الضرورة» وبعضهم 
يفرّق والظاهر الأول» اه "تبيين”©. ذكر السرخحسي: أذ لووك ل 
بعر مفسد في ظاهر الرواية إل أن عن أي يوسف أن القليل عفو وهو 
اوه ونيا كاف اأرسه راد العترور ة E‏ الك اه "فت" . ١١‏ 


)قي المن والشترخ .زولا تريح وخر جام وعصدوو ی ا راط بول كرؤوس ام 


2 


وغبار نجس) للعفو عنهما (وبعرتي إبل وغنم). ملتقطا. 

وف 50 اعجار (قوله: وبعرتي إبل وعنم) أي : لا نزح بهماء وهذا استحساد. قال 
ف" القيس " :افلا شخي |5 ]ذا كان کر سوا کان رطا أو اسا ا أذ 
متهي 4 ول فرق بويع "أن يكين للق .عاد AoE YE‏ 
الصحيح اه. وفي "التاترحانية": ولم يذكر محمد في "الأصل" روث الحمار 
والخثي» واختلفوا فيه» فقيل: ينجّس ولو قليلا أو يابساء وقيل: لو يابسا 
فلا» وأكثرهم على أنه لو فيه ضرورة وبلوى لا ينجس وإلا نجس. 

)"رد السار كاب الطيارة» فصل ىق ال 0۹/١‏ تحت قول "الدر” :بعر 
إبل وعنم. 

وعم ا" كتاب الطهارات» فصل 2 ل ٣ ٤/١‏ 

)<( 'اليندية ع ا الطهارة» الباب الغالث» الفصل الأول فيما يجوز به التو ضۇ» ۱۹/۱ 

55( اس كتاب الطهارة» مسا 2 بححطىع 4/5 . 

35 ا كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إل فصل في البثر» .۸۷/١‏ 
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[4؟:] قال: ”" أي: "الدرَ": یکره سؤرها للرّحل7”: 


أغاذ المسألة أو اتح التحظر ضا ورياثة هاهنا 53 ۱۲ 


مطلب ف السؤر 
]٠۲۹[‏ قوله: ^ والوزغة بخلاف ما لا دم له©: 
ت ا ال( 5 5 م 
وقد قال في مراقي الفلاح * في حكم سؤرها: (مكروه للزوم طوافها 
وحرمة لحمها النجس) إم. ومعلوم: أن التجس إنّما هو لحم دموي» ويي 
"الحانية"": (دم الحلمة والوزغة يفسد الثوب والماء). ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (يعتبر سؤر بمسثر فسؤر آدميّ مطلقا) ولو ُنبا أو كافرا أو 
امرأة» نعم یکره مؤرينا ا تح a‏ 

(۲) "الدر"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» 57/7 . 

(۳) انظر "الدرٌ" كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» 27١1/9‏ (دار المعرفة» بيروت) 

)٤(‏ في المتن والشرح: (و) سؤر هرّة و(دحاحة مخلاة وسباع طير وسواكن بيوت) 
طاهرٌ للضتّرورة (مكروه) تنزيهاً في الأصح إن وجد غير وإلا لم یکره أصلا 
ا 

وفي "رد المحتار": (قوله: وسواكن بيوت) أي: مما له دم سائل كالفأرة والحية 
والوَرّغةء» بخلاف ما لا دم له کالخنقس Eo lh‏ 
مر» وتمامه في الإمداد 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» مطلب في السؤر» ٤۹/۲‏ تحت 
قول الدر : وسواكن بيوت. 

(5) "مراقي الفلاح"» كتاب الطهارة» فصل في بيان أحكام السؤر» ص٦‏ . 

(۷) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة... إلخ .٠١/١‏ 
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[70:] قوله: فإنّه لا يكره"“: وزعم القهستاني“ كراهة سؤر العقرب 
بالاثفاق ولا ينجسه. والله تعالى أعلم. ١١‏ 

ا 
"البحر"» وفي "البدائع" صه ۷ : رقي "فتاوى أهل بلخ”": إذا وقعت وزغة 
في بعر فأحرحت حيّة يستحب نزح أربعة دلاء إلى حمس أو ست) » وفي 
'الفتاوى الزينية”: (سئل عن دم الوزغ هل هو طاهر أم نجس؟ (أجاب) 
هو نجسء والله تعالى أعلم) اه. وفي "فتح القدير"» صه: ا: (دم الحلمة 


)١(‏ "رد المحتار'» كتاب الطهارة» فصل قال 2457 تخ فول "الدر”: 
وسواكن بيوت. 

(۲) "جامع الرموز"» كتاب الطهارة» .57/١‏ 

(0) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» »٤۹/۲‏ تحت قول "الدر": 
وسواكن بيوت. 

. 45/7 انظر "الدر"؛ كتاب الطهارة» باب المياه» فصل في البئر»‎ )٤( 

و انظز "رد الميجفار "+ كتاب الطهارة فل ى الس 48/7 تح قول "الدر ةو 
مثله ما لا دم له. 

(1) "البدائع"؛ كتاب الطهارة» فصل في بيان مقدار ما يصير به المحل... إل 75/١‏ 5. 

(۷) لم نعثر على ترجمتها. 

(۸) الفتاوى الزينية » كتاب الطهارة» ص٦»‏ (هامش "الفتاوى الغيائية'): لزين الدين 


قالطو ۲۳ >١‏ "هدية لجار ۳۸/۷ 


6 'الفنتح', كتاب الطهارات» باب الأنجاس وتطهيرهاء ۸/۱ 
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والأوزاغ نجس) اه. ١١‏ 
[؟+:] قوله: وتمامه في "الإمداد"": 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: فلا يتجه ما زعم في "جحامع الرموز”" من كراهة سؤر العقرب 
بالاثفاق ولم يعزه لأحد» والله تعالى أعلم. ° 
[+":] قوله: ‏ هكذا قرّرواء وبه علم أن طهارة... إل: 
أقول: وبه ظهر حكم سؤر الغراب. ؟ ١‏ 


ا 


)١(‏ 'رد المحتار": كتاب الطهارة» فصل في البئر» ؟/49» تحت قول الدر: 
وسواكن بیوت. 

5( "جامع الرهود + كانت الطهارة» باب المياه» bé‏ 

0( "الفتاوى الرضوية» كتاب الطهارة» باب المياة؛ ا 

(5) في "رد المحتار": أما سباع الطير فالقياس نجاسة سؤرها كسباع البهائم بجامع 
حرمة لحمهاء والاستحسان طهارثه؛ لأنّها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر 
بخلاف سباع البهائم؛ لأنها تشرب بلسانها المبتل بلعابها النجس» لكن لما كانت 
اتتفت الكراهةء هكذا قرَّرُواء وبه عُلمِ أن طهارة السّور في بعض هذه المذكورات 
ليست للضّرورة بل على الأصل» فتنبه. 

5١‏ 3 أ کتاب الطهارة» فصل ق امغر ۹/۲ نحت قو ل ل طاهر 
للضرورة. 
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أا قر واا على ل مد 


من عدم الطهارة بمائع سوى الماء. ١‏ 

١١ قوله: © كراهة الصلاة: تنزيهاً.‎ ]٤٠٠[ 

[7*:] قوله: أصابه السور المكروه: أزيد من درهم. ٠١‏ 
Ee a A‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: مكروةٌ) لجواز كونها أكلت نجاسة قبيل شريهاء وأفاد 
في "الفتح" أنه لو احمل تطهيرها فمها زالت الكراهة حيث قال: ويُحمل إصغاؤه 
صلى الله عليه وسلم الإناء للهرّة على زوال ذلك التومّمء بأن كانت في مرأئ منه 
EUS‏ ميغلت تمك بباح 
م كثير أو مشاهدة قدومها عن غيبة يجوز معها ذلك. 

(۲) رد المحتار » كتاب الطهارة» فصل ف البئرء /. مع تحت فول الدر : مكروه 

(۳) في "رد المحتار": تكره الصلاة مع حمل ما سؤره مكروه كالهرة اه. "بحر" عن 
'التوشيح". قلت: وینبغی تقيبدُه بالتومّم أيضاً كما علمته مما مر ويظهر منه 
ا الصلاة بثوب أصابّه السؤر المكروه كما ذكره ف "الحلبة". 

59) "رد المحتار"؛ e;‏ الطهارة» فصل ف البئر» 25١/5‏ تحت قول "الدر": كأكله لفقير. 

() المرجع السبايق: 

EEE NE‏ أهليّ ولو ذكرا في الأصح. 

وف "رد المحتار": (قوله: في الأصح) قاله قاضي خان» 0107 ال بنجاسته؛ لأنه 
ينجس فمه بشم لل "البدائع" : وهو قر سكول اند أمر موهوم 
لا يغلب وحوده» فلا يؤثّر في إزالة الثابت "بحر". 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» 257/1 تحت قول "الدر": 
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UME‏ أقول : فعلى هذا ينبغي استثناء كل ذاكر فيرخ ابقر 
والغنم والجاموس لا سيما التيس؛ فإئه يخرج ذكره فيمصه والبول 
والمذي يخرج وينبع» وإذا بالت الشاة وضع فمه على فرجهاء وهذا 
تكن امن الي ال كل يوق موا 4 الا اتنا مض الذكر على E‏ 


]٤۳۸[‏ قوله: فلا يؤثر في إزالة الثابت» "بحر"0": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
قل لير اميس ر ی فر هو 
العنز إن كان نادرا فإنّه يتكرّر منه كل يوم 1 أنه يدبي ذكرّه والمذي 
والبول نابعان فيمصّه بل الوجه عندي -والله تعالى أعلم-: أن الجفاف 
ما اا ي تدان« ال اتات ا ق ا د ن ب ا ع 


(۳) لے ع‎ (Du) اام‎ ٤ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب: الطهارة» فصل في البعر» 57/9 تحت قول "الدر": 
في الأصح. 

(۲) انظر "الفتاوى الرضوية'» كتاب الطهارة» باب المياه» فصل ثي البثر» 
551 . 

(9) "الفتاوى الرضوية » كتاب الطهارة» باب المياه» الرسالة: عطاء النبي لإفاضة 
أحكام ماء الصبي 5514/7. 
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era]‏ قوله: 0 فتلد 0 انظر ها قل مه ص۹٩ ۲١۱‏ 0 وبه يظهر أن 
لا حلف بين الروايات وأن اعتراض الصيرفق“ ساقط. ١۲‏ 
|٤٠|‏ قوله: 3" كره فعله في الأولى0©: لعدم الاجتماع. ۲ ١‏ 


)١(‏ قي المتن والشرح: (و) سؤر (حمار وبغل مشكوك يي طهوريته لا قي طهارته) 
حتى لو وقع في ماع قلي اعتير بالأجراء. ملتقطا. 

وقي "رد المحتار": (قوله: اعتبر بالأحزاء) أي: كالماء المستعمل عند محمدء فيجوز 
الوضوء والمانينا أت كلئي عليس "بشي أ بز كان أرحه أن شوك نما لم اوه نا 
علمته في مسألة الفساقي» "بحر". هذاء وفي "السراج" بعد نقله عن "الوحيز": 
واعترض "الصيرف" عليه حيث قال: وهذا بعيد؛ لأنه إذا جوز الوضوء بالماء الذي 
تملظ .لون ET‏ كان انها مهو SAN‏ مد 
اللعاب اه. أقول: ويؤيّده ما قدّمناه عن "الفتح" من أنه تظافر كلامُهم على أنه 
يرح منه جميعٌ ماء البئرء وقدّمنا النقول فيه» وأن اعتباره بالأحزاء مخالفٌ لذلك. 
اا العم .كما عليه الأ ره ود يقير أن حملا هنا ی د 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل ف اليئرء ”//1اه. تحت قول "الدر": اعتبر بالأجزاء. 

(*) انظر المقولة: [4 ٠‏ 4] قوله: أو مشكوك» يجب نزح الكل. 

)٤(‏ هو مجد الدين أسعد بن يوسف بن علي الصيريي» البخاري (ت88١٠ه)»‏ من 
تصانيفه: "الفتاو ى الصيرفية . ("معجم المؤلفين". ٠۳/۱‏ "الأعلام"» .)507/١‏ 

(6 ك "رد المجعار” عن "الشرتبلالية" :: تقل غ شيحة الشخش الي أنه لو ا 
بالوضوء ثم بالتيمم فإن لم يحدث بينهما كره فعله في الأولى دون الثانية» وإن 
أحدث كره فيهماء ووجهه ظاهرء فتدبر. 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الطهارة» فصل في البئر» ؟/51» تحت قول "الدر": في صلاة 
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]٤١[‏ قوله: دون الثانية0©: 


١١ للاجتماع.‎ 

[؟::] قوله: كره فیهما": 

لعدم الاجتماع فيهما. ؟١‏ 
]لدد ويه قال مدر 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» »٥۷/١‏ تحت قول "الدر": في صلاة 
واحدة... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» ؟//اه» تحت قول "الدر": في صلاة 
واحدة... إلخ. 

99) قي المتن: (ويقدم التيمم عل نيك التمر على التدهن) المصحح المفتى ران 
المجتهد إذا رحع عن قول لا يجوز الأحذ 5 

وقي "رد المحتار": (قوله: ويقدم ا على نبيذ التمر) اعلم آنه روي قي النبيذ عن 
الإمام ثلاث روايات: الأولى: دوهي قو له الأول ا یتو ضًاً به» وي ان 
يضيف إليه التيمّم. الثانية: الجمع بينهما كسؤر الحمار» وبه قال محمّد» ورجُّحَه 
قي 'غاية البيان". والثالثة: التيمم فقطء وهو 1 الأحيرء وقد رحَع إليه» وبه قال 
أبو يوسف والأئمّة الثلاثة» واحتاره الطحاوي» وهو المذهب المصحح المختار 
ا چ 

)٤(‏ رد المحتار'» كتاب الطهارة» فصل في الب ۹/۲ه» تحت قول "الدر": ويقدم 
التيمم على نبيذ التمر. 
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[:::] قال: أي: "الدر": (ويقدم التيمم على نبيذ التمر على 
المذهب) المصحّح المفتى به؛ لأن المجتهد إذا رجع عن قول لا يجوز 


.)١( 


اللكن ند 
إقال الإمام انك رضا در حمه الله - ق "الفتاوى الرضوية": | 
ففيما صار نبيذا ومعنى التقديم الاختيار» أي: يختار التيمم حتما 
000 ا ل r‏ ا MD‏ 
ولا یتوضا به كما أفاده ش وبيناه في الرسالة المذ كورة : 
| قال الإمام احمد رطضا -رحمه الله - 2 مقام اخ | 
e 21 59 CT aN‏ 6 
وقوله: يقدم أي: يرحح ويختار ويؤثر فيفعله لا الوضوء به . 
)0 ا کاک الطهارة» باب التيمم. 5--.5. 
(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل ف البئر» ٥۹/۲‏ تحت قول "الدر": 
م انظر 'الفتاوى الرضوية"» الرسالة: "النور والنورق لإسفار الماء المطلق ع 
م 
(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب المياه» الرسالة: "حسن التعمّم لبيان حد 
ي 


EE TC وق "القعاوت‎ 
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[ه؛:ع] قوله: 27 القصد ۳ اض الطاهر 2 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

وردّه المحقق في "الفتح" وأتباعه: بأن القصد -وهو النية- شرط لا ركن» 
وأحاب عنه العلامة ش بجوابين : 

ألا أن الط هو فضت عنادة وة إلى جر ها بات اله فة 
نفس الصعيد) اھ . 

أقول أوّلة: قصد الصعيد مأمور به في القرآن العظيم: «إقَتَيَتَبُوًا صَعيُنًا 
با4 [النساء: *4] غير أن القصد لا بد له من غاية» وهي استباحة“ عبادة 
مقصودة... إلخ. ا ا لعن تمده تقس عدي O‏ 
منه» ولا تحقق للتيمّم إل به» وإذ ليس ركنا فهو شرط لا شك كنفس الصعيد فإله 


)١(‏ ق المتن والشرح: (هو) لغة: القصد» وشرعا (قصد صعيد). 

وفي "رد المحتار": (قوله: وشرعا... إلخ) قال في "البحر": واصطلاحا على ما في شروح 
"الهداية": القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهير. 

(5): "رذ البختار كاب الطهازة» باب التيمم»: 454/9 تخت قول "الدر": 

(۳) الفتح » كتاب الطهارات» باب التيمم» اها 

6 انظر 3 السار ٤‏ كتاب الطهارة , باب التيمم» م نحت قول " لر 
استعماله. .. إلخ. 

)٥(‏ اي: ي التيمم المبيح للصلاة. ” ١‏ مته غفرله. 
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أيضا من شرائط التيمّم؛ وكيا قال ا : (إن الشارح تبه به على آنه [أي: 


قصد الصعيد] حو كن لصّعيد- وكونه مطهّرا كما أفاده ح» فافهم) اه. 
و وت هر اا وان لم ها د كرك لما 'أفاف ايراد إلا 
الازدياد؛ لأنه حعل حقيقة التيمّم ما لا توة ACES E‏ 


والآخر ررد المعاق: الشرعة له توعد يدون شروطياء فين صل نال طها رة 
مثلاً لم توجد منه صلاة شرعاء فلا بد من ذكر الشروط حتى يتحقق المعنى 
الشرعي» فلذا قالوا: بشرائط مخصوصة كما مل اه“ . يريد ما يأتي في 
التعريف الثاني" إن شاء الله تعالى . 

أقرل: لا كلام في ذكر الشروط بل في جعل الشرط حقيقة المشروط كما 
يفيده بقولهم: (هو قصد الصعيد) بخلاف قولهم: (بشرائط مخصوصة)؛ فإنه 
ذكر الشرط على جهته ومرتبته» فالاستناد به في غير.محلهء وشيء ما قط لا 
يوجحد بدون شرطه عيناً كان أو معنى شرعياً أو غيره لکن لا يصير به الشرط 
ركن المشروط حتى يحدّ به» وكيف يسوغ أن يقال: إن الصلاة هي الطهارة 
و ا توعد إلا ما تجا يلع عار لا قان قبن الجر ر 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» باب التيمم» 2514/7 تحت قول "الدر": شرط القصد.. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» تحت 1 
ااا 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء 7/9؟5. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 57/5 تحت قول "الدر": 
ابعال إل 
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لا بد في الألفاظ الاصطلاحية المنقولة عن اللغوية أن يوجد فيها المعنى اللغوي 
غالباء ويكون المعنى الاصطلاحيّ أحصّ من اللغوي» ولذا عرّف المشايخ الحح 
بأنّه قصد حاص بزيادة أوصاف مخصوصة) اه. 


وحاصله: آنه تسامح يحمل عليه بيان المناسبة بين المنقول عنه وإليه. 
وقد أشار إليه بعض المعرفين به ك"العناية" إذ قال“: (التيمّم في اللغة: القصدء 
وني الشريعة: القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهّرء فالاسم الشرعي فيه المعنى 
اللغوي) اه هذا. 

نم افير ب اطاهر" أطيق فاي غافة الب جر وشروا .:وشاوى: 
وأبدله في "التنوير" ب"المطهر"» قال في "الدر”7©: (حرج الأرض المتنحّسة إذا 
ديفم ا كالما الهم "ا عة ظاهر و “غير :ليون رر الس 
عليها ولا يجوز التيمم ناك بويد الك "بيو وان OE‏ ركان 
ينبغي للمصئف أن يقول "بمطهر" ليخرج ما ذكرنا كما عبر به في "منظومة 
ابن ر أه. 


وأغرب القهستاني فأحذ على "النقاية" وأشار إلى عبارة قد كان فيها 


)١(‏ "العناية"» كتاب الطهارات» باب التيمّم »٠١5/١‏ (هامش "الفتح"). 
(5) "الدر"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ؟/55. 
(۳) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التیمم» .۲١۷/۱‏ 
)٤(‏ "منظومة ابن وهبان" ق فروع الحنفية» للشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان 
الحارثي الدمشقي» أمين الدين (ت۸٦۷ه).‏ 
("كشف الظنون"» 0۸٦٥/۲‏ "الأعلام" .)۸٠/٤‏ 
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اس 2 o‏ 1 لآ ي : م 
الجواب لو تأمل؛ إذ قال : ( على كل طاهر نعميم لا يخلو عن تسامح 
اا على اد ع .كات ل ی ا دا ن و 


أثرها) اھ. 


أقرل: الظيارة لتقل التشكيلف .ورتسا لفارت ما لا نس فيه اص 
وما فيه نجس قليل ا عنه» فيكون هذا وهو الجواب أن المراد بالطاهر 
كامل الطهارة الذي لا عفو فيه. وهذا ما أفاده الإمام ملك العلماء في "البدائع"؛ 
إذ قال : (إن إحراق الشمس ونسف الرياح أثرها ق تقليل النحاسة دون 
استعصالهاء والنجاسة وإن قلت تناقي وصف الطهارة» فلم يكن إتيانا بالمأمور به 
فلم يجزء فأمًا النجاسة القليلة فلا تمنع حواز الصلاة عند أصحابناء ولا يمتنع 
انس ا مع ان کے قوت ا ی أن اد 
القليلة لو وقعت في الإناء تمنع حواز الوضوء به ولو أصابت الثوب لا تمنع 
جواز الصلاة) اھ. 

وهذا هو ملمح من قالوا: إنها طاهرة في حق الصلاة نجسة في حق التيمم 
وجعله في "البحر”“ ظاهر كلامهم. 

أقول : ليست الطهارة ولا النجاسة دا اضافا بل و صف يثبت للشيء 
نفسه» إِمّا لأصله أو لعارضء وإِنّما معنى الطهارة في حق شيء سوغ الاستعمال 
)١(‏ "جامع الرموز"» كتاب الطهارة» فصل التيمم» .59-57//١‏ 
(۲) "البدائع"» كتاب الطهارة» بيان كيفية التيمم؛ .١8١/١‏ 


(5) البحر » كتاب الطهارة» باب التيمم» ١إلاه؟.‏ 
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أ "كينا أعان E‏ 

ومنه ما يؤمر فيه بالعصر البالغ» فعصر زيد جهده ولو عصره عمرو لقطر 
طهر في حق زيد لا عمروء وكما في "الد" وغيره. 

وبه ظهر ما في قول "البحر" إذ قال بعد نقله“: (الحق أنّها طاهرة في حق 
الكل» قال: وإتمامنع التيمم لفقد الطهورية كالماء المستعمل» وللحديث”) 
ادن اقولة .فنك اه کال عله و رجت ل اا هيعدا 
ون بناء على أن الطهور بمعنى المطهر وقد تقدم“ الكلام فيه) اه. 

أقول: مطمح نظرهم ق هذا التعليل أن الكتاب الكريم إنما كرط و 
ا والطيب هو الطاهر» فاشتراط وصف أحر فوق الطهارة زيادة على 
الكتاب» فيجب أن تخرج أرض تنجست وحفت من الطهارة كيلا يشملها 


الما لك. 


IAN انظر هذه المقولة و البدائع كتاب الطهارة» كيفية النية في التيمم»‎ )١( 

59 انظر "الد" كتاب الطهارة» باب الأنجاس» .٤١٠١-۳۹۹/۲‏ 

(۳) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيممء ۷/۱ ملتقطا. 

)٤(‏ أقول: في جعله دليلاً برأسه نظرٌ لا يخفى ١١‏ منه غفرله. 

)5١(‏ أقول: الذي قدم صدر بحث المياه إنكار أن يكون الطهور بمعنى المطهر لغة» ولا شك 
أن اترات ا طا ت بعلن الك عا عدا لخديس ن کو ال رطان 
طاهرة ليس من حصائص هذه الأمة بل كونها طهوراء وقد سلم المحقق على الإطلاق 
الإجماع على أن الطهور في لسان الشرع ما يطهر غيره ١7‏ منه غفرله. 
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أمّا الحديث فأقول: يفيد كالآية وصف الأرض بأنّها طهور فيثبت لكل 
أرض طاهرة لا تقييد التطهير بما هو منها طهور فوق الطهارة» أمَا ما قرر به 
المحقق حيث أطلق”": (أن الصعيد علم قبل التنجس طاهرا وطهورا وبالتنجس 
غلم زوال الوضفين» قم ثبت بالجقاف شرعاء أحدهما أعني: الطهارة فيبقى 
الآخر على ما علم من زواله» وإذا لم يكن طهورا لا يتيمّم به) اھ. 

فأقول: لم يعلم كونها طهورا إلا بالكريمة والكريمة لم تشرط لطهوريتها 
ge ay‏ اله الدوورية إلا وان الفليانة فاك NE EBE‏ 
فلا بد من القول بما قالوا والميل إلى ما مالوا. 

أقول: لكن قد يلزم عليه الها :راذا ا العام ی رعا يجنينة اران 
القايل والكثير من النجاسة سواء في الماء القليل فيتنجس ثم ينجس الأرض وهو 
أحد تصحيحين في كل ما حكم بطهارته بغير مائع كما فصله البحر في "البحر" 
قبيل قوله: "وعفي قدر الدرهم" ونقل عن "المحيط”؟ في خصوص مسألة 
الأوقى ب أن الأصحّ عود النجاسة لكن الرواية المشهورة أنّها لا تعود نجسة 
وهو المختار» "حلاصة"” وهو الصحيح» "حانية"“ و"مجتبى"» وهو الأولى 
لتصريح المتون بالطهارة. وملاقاة الماء الطاهر للطاهر لا توجب التنجس» وقد 


(۱( الفتح › كتاب الطهارات» باب الأنجاس وتطهيرهاء .١ 7/١‏ 

(۲) "البحر"» كتاب الطهارة» باب الأنجاسء .۳۹٤-۳۹۳/۱‏ 

(۳) "الخحلاصة"» كتاب الطهارات» الفصل السادس» 27/١‏ . 

(5) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الخحف أو 
النداك أو الارض 1 
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احتاره في "فتح القدير" فإن من قال بالعود بناه على أن النجاسة لم تزل وإثما 
قلت اھ ال 

أقول: والتحقيق والنظر الدقيق أن هذا أيضاً لا يلزمهم ولا بعدم لزومه 
پد مقصودهم أعني: الإمام ملک العلماء والشارحين» فلريما يعفى مثل 
القليل في الماء أيضا كما نصّوا في رشاش البول كرؤوس الإبر» ووقوع بعرة أو 
بعرتين إلى ما يستقله الناظر في البئر» وكذا الحشى والروث القليلان فليكن هذا 
أیضا من ذاک كيف! وما بقى بعد الجفاف وذهاب الأثر حتى لم يبق ريح ولا 
لون لا يكون إلا كرؤوس الإبر أو أقل» ومعنى الطاهر هنا في المتون وغيرها هو 
سائغ الاستعمال وإلا فقد صرحوا بطهارة المني بالفرق» ومعلوم قطعا أنه 
لا يزول بالكلية بل تبقى له أحزاء» ولا إمكان للحكم بطهارة أجزاء النجس 
ما دامت العين باقية» فلا معنى إلا المعفو عنه السائغ الاستعمال وقد عفي أيضا 
في الماء فإن المختار كما في "الخلاصة" عدم عوده تجسا بإصاية الماء. 

تكاهور يون تعمد ةما ی جاه : ی امي ا 
حق التيمم وأن لا حلاف بينه وبين ما في المتون من حكم الطهارة: ا 
فعل الجم الغفير من الاقتصار على تقييد الصعيد بالطاهر صاف طاهر لا 
غبار عليه» والله تعالى الموفق. 

ثم قد يسبق إلى بعض الأذهان أَنْهم جعلوا حقيقة التيمم مجرد القصد وهو 
ظاهر الفساد» ولذا اعترضه عبد الحليم في حاشية "الدرر”": (بأنه لا يفهم منه 
الاستعمال وهو ركن كما لا يخفى) اه. 


$ 5 


.5914/١ "البحر"» كتاب الطهارة» باب الأتجاسء‎ )١ 
'حاشية الدرر لعبد الحليم» كتاب الطهارة» باب التيممء ا‎ )۲( 
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وأقول: ليس كذلك بل قالوا للتطهير يعني المعروف المعهود من مسح 
الوبعة و اليدين» كان المع اليمم هو أن قصد صدا ظاهرا يمست وجه 
ويديه منه» وهذا المجموع عين ما أفاده النظم الكريم غير أنه ليس فيه ما في 
كلام هؤلاء أن المجموع رکن؛ ا فا 

[5:] قوله: “ حقيقة وهو ظاهر كلام "النهر7": 


رد الإمام ازیلعی ۵“ على التعريف باستعمال جزء من الأرض بجواز التيمم 
الجر اال ققال ك ال عل مان اقم السغوة عه" و أن 
E‏ التيمم بالأملس فيه استعمال جزء من الأرض) اه. 


.٠۲۳-۳۱۲/۳ "الفتا وى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب التیمم»‎ )١( 

)١(‏ في المتن والشرح: (هو) لغة: القصدء وشرعا (قصدٌ مطهّر واستعماله) حقيقة 
أو معكما» مقط : وق "رد التجار ا "قول الشارة حا ار خاب إل 
جوان هع ارات اقدالها RR E‏ ا جد افيه 
الأرض استعمل قي العضوين للتطهير؛ إذ ليس المراد بالاستعمال أحذ جزء منهاء بل 
عله له القع موي بوطاات فيو a‏ ةم وهو لاقي E‏ مقا ايده 
ال فو E‏ ' كما أفاده "'ط". 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 55/9 تحت قول "الدر": 
TT‏ 

(4)"التبيو "+ كناب الطهارة باب الي 0۷/١‏ 

وفع" لني" “كاب الطهارة ياي الفيسية ٠١‏ لذ 

(3) "فتح الله المعين"» كتاب الطهارة؛ باب التيمم» .۸٦/١‏ 
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أقول: والحقّ أن استعماله في التطهير لا شلك» لكن إذا قيل: استعماله 
على العضوين أو في العضوين» كما قالوا لم يتبادر منه إلا إمساس العضوين 
بجزء من الأرض. ١١‏ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: لا يرتاب أحد أك إذا عمدت إلى حجر أملس فوضعت كفيك 
عليه» ثم مسحت بهما وجحهك وذراعيك فقد استعملت الحجر قي التطهير» لكن 
إذا قيل: استعمال جزء من الأرض ف العضوين أو على العضوين -كما هو 
ألفاظهم- لم يتبادر منه إلا إمساس العضوين بجزء من الأرض. ألا ترى! أن 
السيّد ط فسّر استعماله بقوله”'؟: (هو المسح على الوجه واليدين) اه. وذكر 
نكل ف بول “قال اة ٠‏ فيه بعك ها ااال هر ال 
المخصوص للوجه واليدين) اه. ولاقة اسح العضويوة بجزء من الأرض 
لا يقع في نحو الحجر الأملس» وکل ما لا يلترق شيء منه بالكفين إِنّما الواقع 
فيه إمساسها بكفين أمسّنا بالجزءء فلم يستعمل الجزء فيهما وعليهما إلا 
بالواسطة» وهذا معنى استعماله الحكمي. 

ما جعله آلة للتطهير فكلام مجمل خفي لا يحصل به التعريف؛ فاه 
اطخفك yayle e‏ وكشي AlN‏ فقا عله إل ال 
و طا كناب الطهارة؛ باب ال 14/١‏ 
(۲) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب التيمم» .٠١١/١‏ 


(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 5/5" تحت قول "الدر": 
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ولا يصير متيمّما ما لم يمسح بيديه على وجهه وذراعيه بنية التطهير بعد وقوع 
اانه عله ,لاا موص عا ى اتخات ك ل 
و"الخلاصة”'' و"خزانة المفتين”7" و"الإيضاح”' و"الجوهرة"”' وغيرها ستأتي ٠‏ 
ERE‏ 

فم أقول: جل التحقيق عى أذ ااال هو الي كما كد 
السيدان: ظ وش» وهو حقيقة التيمّم كما حققه النحقق" بحيث أطلق قلا با 
كر 
ااا کے وإلا ل كن يقي ا التحتيقة الر كع ا 
الصعيد هو المنقسم إلى الحقيقي: وهو جزء من جنس الأرض» والحكمي: 
وهو الكف الذي أمس به على نية التطهير» فإن الشرع المطهر أمرنا أن نمسح 
وجوهنا وأيدينا منه» وأرشدنا إلى صفته بأن نضع الأكف عليه فنمسح بها من 
دون حاجة إلى أن يلتزق بها شيء منه بل سن لنا أن ننفضها إن لزق حتى 
يتناثر» فعلم أن الجزء الملتزق ساقط الاعتبار بل مطلوب التجنّب فما هو إلا أن 


من وجوده حقيقة بالمعى الذي سنحققه إن شاء الله تعالى- فلا 


3 


3 N 


© 'الخانية » كتاب الطهارة» باب التيمم» ا 

(؟) "الخلاصة"» كتاب الطهارات» الفصل الخامس في التيمم» .55/١‏ 
(۳) "خزانة المفتين '» كتاب الطهارة» فصل في التيمم» صا ة. 

.5.0-149/١ "الإيضاح". كتاب الطهارات» باب التيمم»‎ )٤( 

(5) "الجوهرة"» كتاب الطهارة» باب التيممء ۲۸/۱. 

(5) انظر "الفتاوى الرضوية"» .٠٤۳-۳٤۱/۳‏ 

4 -/١ الفتح › كعاب الطهارات» بات التيمم»‎ (V) 
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الكفين بوضعهما المنوي يورثهما الصعيد صفة التطهير» فيقومان مقامه ويفيدان 
که اقيم اا کی کک مق ركنا قار له وهال غير مل ال 

قال الإمام ملك العلماء في "البدائع"“: (قال أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه: يجوز التيمّم بكل ما هو من جنس الأرض الترق بيده شيء أو لاء وقال 
مع وهو إل لعا 1 يحور لا إذا التزق بيده شىء من أجزائه فالأصل 
غعقه أله لأاولة مى :التكعما ل حدزن مرخ اسيل بولا كوت للك إل بان اعرف 


بيذه شی ء» و عند ا حنيفة هذا مش بشر ط» وإثما ال ا و جه الأرض 
باليدين وإمرارهما على العضوين» وحه قول محمد أن المأمور به استعمال 
الصعيد وذلك بأن يلتزق بيده شيء منه» ولأبي حنيفة أن المأمور به هو التيمم 
بالصعيد مطلقا من غير شرط الالتزاق» ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل» 
وقوله: "الاستعمال شرط" ممنو ع؛ لأن ذلك يودي إلى التغيير الذي هو شبيه 
المثلة وعلامة أهل التار» ولهذا أمر بنفض اليدين بل الشّرط إمساس اليد 
المضروبة على وجه الأرض على الوحه واليدين تعبدا غير معقول المعنى؛ 
لحكية اسار الله تعالى بعلمه) اه. 
OTE a o : i‏ الي 5 

الأرض لا استعمال. التراب؟ لأن استعمال التراب مثلق اه. فانظر إلى قول 
"البدائع" في بيان قول محمّد: (إن استعمال جزء من الصعيد لا يكون إلا بأن 


يلتزق بيده شيء)» وإلى قوله في بيان قول الإمام: (أن الاستعمال يودي إلى شبيه 


.١85/١ "البدائع"» كتاب الطهارة» فصل في بیان تيمم به ووقته»‎ )١( 
.7؟5/١ "الكافي", كتاب الطهارة» باب التيمّم»‎ )۲( 
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المثلة)» ومثله قول "الكاف "': (إن استعمال الثراب مثلة)» كل ذلك يفيدك ما 
فى دراك فى اتال الا ميد ف يله آله في 

وإذا كان الاستعمال هو المسح المأمور به» والأمر ورد بمسح العضوين 
من الصعيد ولا يمسح به إلا الكفان» كم بهما يمسح الوح والذراعان تين لك 
انقسام الصعيد إلى الحقيقي والحكمي» ا على الحكمي» 
فهذا غاية التحقيق» وبالله التوفيق» وله الحمد كما ينبغي له ويليق. 


]ا :] قوله 7©: لا توجد بدون و 


."ه/١ "الكاتي"» كتاب الطهارة» بابالتيممء‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء 591-85/9. 

(۳) في المتن والشرح: (هو قصدٌ صعيد مطهّر واستعماله بصفة مخصوصة ل أحل (إقامة القربة). 

وق "و ةيعار أن المصنف ذكر التعريفين المنقولين عن المشايخ. والعااهن ل ترمد 
aE AN LN GSTs‏ 
يوجد فيها المعنى اللُغوي غالبأء ويكون المعنى الاصطلاحيّ أحص من اللغوي» ولذا 
عرف المشايخ الح بأنّه قصدٌ حاص بزيادة أوصاف مخصوصة: وما مر من الإيراد 
على .ذلك بان القت كرف و ل و لكأن لر حر قك عا 
اتعونقيي :لك ماني ی :اليه على أن ا ا يا ويد 
بدون شروطها؛ فمن صلی بلا طهارة مثلاً لم توجد منه صلاة شرعاًء فلا بد من 
ذأكر الشتروطك عن خن الع ا لدا فالا يقير اكع مخض ص كما هر 
ولما كان الاستعمال -وهو المسح المخصوص للوجه واليدين- من تمام الحقيقة 
الشرعية ذكره مع القصد تتميماً للتعريف» فاغتنم هذا التحرير المنيف. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب التيمم» ؟/77» تحت قول "الدر": واستعماله... إلخ. 
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أقول : نعم! لا وحود لشيء شرعي ولا غيره إلا بشرطه» ولا يصير الشرط 
به ركنه فلا يجعل . ؟ ١‏ 

ES‏ فوله: ذ كره مع القصد تھا للتعريف» فاعتنم هذا التحرير 
ا 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: لا شك أن المصتف. رحمه الله تعالق. يريك حذا واحدا اللتيمم 
وليس هذا محل الاستظهار غير أك قد علمت ما في جعل القصد من الحقيقة› 
فلا يصح أن المسح من تمام الحقيقة» وأنّه ضمّه إلى القصد تتميما للتعريف» 
وبالله التوفيق والتوقيف. 

ت قك أعلمتالة: أن كلا ارقن عل كذ الارن واا الفرق: أن 
الأول يقول: هو قصد الصعيد للاستعمال» والثاني: إِنّه استعمال الصعيد مع 
اة را له اعدف و عور ار اوسا لي 

ES‏ فوله: 0 فأقبل بهما واد 


)١(‏ "رد المحتار" باب التيممء ٠٦٦/۲‏ تحت قول "الدر": واستعماله... إلخ. 

(؟) "الفتاوى الرضوية". كتاب الطهارة» باب التيممء .٠٣٣۲-۳۳۱/۲۳‏ 

(0) في "رد المحتار": في "البدائع" عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن التيمم 
فقال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين» فقلت: كيف هو؟ 
فضرب بيديه على الصعيد» فأقبل بهما وأدير» ثم نفضّهماء ثم مسح هما وعحيف نم 
أغاد كه على الجة تايا فاقل مما ودين تو تسهمااتم مسح بذاك ظاهر 
الدراعين واا إلى البرن. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب التيمّم» 1٦/۲‏ تحت قول "الدر": بصفة مخصوصة. 
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اف او حكن وس وموم الله ستل زور ی 5 

[5] قوله: ثم نفضهماء ثم مسح بهما: 

لآزالة ما تصق هن التراب ١‏ 

[١هع]‏ قوله: التراب اا 

وقد قال ط: لا يأحذ التراب حكم الاستعمال مع أن الماء لا يعد 
و ما دام يستعمل ف عضوه» فليتأمل» و سيجيء E‏ أنه إذا 
لم يدخل الغبار خلال الأصابع خلل من دون حاجة إلى ضربة ثالثة. ١١‏ 


)١(‏ هذه ترجمة عبارة الشامي بالفارسية. 

)۲( "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 11/7۲ تحت قول 'الدر": بصفة 

(۳) في "رد المحتار": قال في "البدائع": وقال بعض مشايخنا: ينبغي أن يمسح بباطن 
أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق» ثم يمسح 
ای الأعنابى راقن يفف ال ی الق إل ا يل با 
إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى» ثمٌ يفعل باليد اليسرى كذلك» وهذا الأقرب 
إلى الاحتياط لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن اه. 
الل ا 0 ا 

N تسمه ترق"‎ TEE OST 

(5) لم نهتد إلى هذا التخريج. 

ale ES E 
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[؟١هع]‏ قوله: بالقذر الممك.: 


أقول: أفاد بقوله: (بالقدر الممكن) مع ما صرح به في الأحاديث 
ا أن التيمم ضربتان) آنه لو لم يفعل كل ذلك وإثما استوعب 
المسح كيفما ا ون أن كر أحد يعلم أن دور يده قريب المرفق 
أعظم بكثير من مقدار طول الكف مع الأصابع» فلا يمكن أن يحصل 
الاستيعاب بما ذكروا بل لا بد من بقاء مواضع» فلو لم يجز ذلك لوجبت”" 
ضربة أحرى لتلك المواضع» ولذا عبّروه ب"ينبغي" لا ب "يجب" فالحمد لله 
الل حم هذا الأمر ا 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


والآن أقول: إذا للم صل به «البقاصوة لم يكن إلا كلقا فما بحسن 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2517/7 تحت قول "الدر": بصفة 

(۲) أخحرحه الحاكم في "المستدرك" (557)»كتاب الطهارةء أحكام التيممء» :5١*/١‏ 
عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((التيمم ضربتان ضربة للوجه 
وضربة لليدين إلى المرفقين)). وأخحرحه ابن أبي شيبة في "مصتفه" (9)» كتاب 
الطهارات» باب قي التيمم كيف هوء :١85/١‏ عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: 
((التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة ؟ للذراعين إلى المرفقين)). 

(*) العبارة في "الفتاوى الرضوية" هكذا: (لا بد من بقاء مواضع فلو لم يجز ذلك لزمت 
ضربات مكان هو ضربتين وهو باطل» ولذا عبّروه ب"ينبغي" لا "یجب" فالحمد لله 
الذي جعل اا و 


(انظر "الفتاوى الرضوية"» ۸۰/۳) 
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ما ٤‏ "البداقء "© من بعضهم اة يمسم من دول لک المراعات وأن 
[sor]‏ قوله: عن E‏ و ا ١ ١‏ 
[:ه:] قوله: وقد ذكر في كتاب الصلاة: وانظر عبارته الآتية صه٤‏ ۲ . 
OS‏ ا 1ه 1 MM,‏ 


۱(7( االبدائع»› ,کات الطهارة كيفية التيمم» AN‏ 

75 "الفقاودئ ال خر > كاب الطهازة اب الات بل 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ٦۷/۲‏ تحت قول "الدر": بصفة مخصوصة. 
كان إماما كبيرا جامعا للعلوم العقلية والنقلية» تلمذ على الصدر الشهيد حسام الدين 

("الفوائد البهية" لعبد الحي اللكنوي الفرنكي محلىي» ص۷٤‏ ؟)» ٠١‏ النعماني. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 258/5 تحت قول "الدر": وهو 
الأصح الأحوط. 

)0( انظر المرحع الات صا تحت قول الدر “الها 2 الخحلاصة . 

(۷) قي رد المحتار: لو كنس دارا أو هدم حائطا أو كال حنطة فأصاب وجهه وذراعيه 
غبار لم يجزه دعن الب حتى يمر يذه عليه اه. ای أو يحر ك وجهه ويليه 
بنيته كما سيأتي عن"الخلاصة". وقال قي "النهر": المراد الضرب أو ما يقوم مقامه» 
ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث» وفيما إذا نوى بعد الضرب» وفيما إذا ألقت 
الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم أجزأه على الثاني دون الأول. 


hs 


(۸) "رد المحتار"» باب التيمّم» 259/7 تحت قول "الدر": وهو الأصح الأحوط. 
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ا ,و ا كفيك أن 
الت كد ومقتضاه أنه لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث لا يجوز 
المسح بتلك الضربة؛ لأنها ركن» فصار كما لو أحدث في الوضوء بعد غسل 
بعض الأغضاع وة فال السك اه شجاع» وقال القاضي الإسبيجابي: يجوز 
كمن علا ا فأحدث ثم استعمله... إلخ). 

أقول : والمراد من ملا كفيه ا أوّل الوضوء ليغسل به يديه إلى رسغيه؛ 
أنه لم يزد هذا الحدث إلا ملاقاة الماء كفاً ذات حدثء وقد كان هذا 


حاصا قبل هذا الحدث؛ لاله كان عد من قبل» نكا جا اللسحدت: أن 
يول ا وذيةه: رول وكوان و ياي اسیا لأن 
الاستعمال بعد الاتفضال فكذا إذا أحدث بعد الاغتراف» اتاد عسل O‏ 
اغترف للوجه فأحدث لم يجز له أن يغسل به وجهه كما أشار إليه بقوله": 
(أحدث بعد عسل بعض... إلخ)» وذلك لن الماء ينفصل عن يد محدنة فيصير 
مستعملاً فلا يبقى طهورا فافهم. 0 
اقول نوفيه أن الشرية و رن تم تكن رك لا شلة أن ات وال ا 
الكفين؛ ولذا لا يمسحهما بعد على الصّحيح» كما يأتي ص٦٤‏ ۲ فكان هذا 
الحدث بعد طهارة بعض الأعضاءء فكان كالصورة الأخيرة التي ذكرناء تأمّل. 


.١١١/١ "الفتح"» كتاب الطهارات» باب التيمم»‎ )١( 

(۲) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 55/١‏ 5. 

9 "الفتح »› كتاب الطهارات» باب التيمم؛ EE‏ 

.٠١٠١و‎ ٩٥/۲ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيممء‎ )٤( 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- فى "الفتاوى الرضوية":] 


غير سديد؛ فإنّهِ في مقام الإطلاق تقييد .7 


ليسا غات "اللو ون "السّراج" 3 "الإيضاح ؟١‏ 
[ه: ]| قوله: لكن 2 "التاتر خحانية" 7 


)١(‏ "رد المستار"» كتاب الطهارة؛ باب التيمّمء ؟/33: تحت قول "الدر": لأحل إقامة القربة. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ۳ /0. 

(۳) في الشرح: ر كته شكان: الضربتان». والاستيعاب». وشرطه ستة:. النيةع والمسح» 
وكونه بثللاث أصابع فأكثر والصعيد و كونه ا وفقد الماء. 

وقي "رد المحتار": (قوله: بثلاث أصابع فأكثر) هو معنى قوله في "البحر": باليد أو 
بأكثرهاء فلو مسح بأصبعين لا يجوز ولو كرّر حتى استوعب» بخلاف مسح الرأس» 
فإله إذا مسحّها مرارا بأصبع أو أصبعين بماء جديد لكل حتى صار قدر ربع الرأس 
صح اه "إمداد" رابجا قلت لكن في "التاترححاكة": إلى ك ل تة 
الب اعا الثاني رجو د ا المقصود قد حصل اه. فعلم أن 
اشتر اط اکر الأصابع محله حيث مسح بيده؛ تأمُل. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ۷۰/۲ تحت قول "الدر": بثلاث 
أصابع فأكثر. 

(ه) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمّم؛ .٠٠۲/۱‏ 

وما"رة ا ی ت اقول "الدر وات ےا كر 
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بنية ال جاز» والشرط و جود الفعل منه) اھ ؟ ١‏ 
[ فقن ] قولفة فل أن. ارف كدر الأصنايع ماه جت من بده 
ا 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: اشتراطهم اليد أو أكثرها في التيمّم المعهود وعدم إجزاء الاستيعاب 
بأصبع أو أصبعين نص في تعيين اليد» وإِنْها مقصودة لا يكفي الاستيعاب بغيرهاء 
فلو أمسّ حشبة أو ثوبا أو قرطاسا مثلاً بجنس الأرض وأمرّها على الوجه 
والذراعين لا أراه يجوز إلا أن يلتزق بها من التراب ما يستوعب المحل فيكون 
تيمّماً غير معهود؛ وذلك لأن الشرع المطهر إِنْما جعل التراب طهورا عند عدم 
الماء» فإن لم يكن التراب الحقيقي فلا بد من الحكمي» ولم يعرف التراب 
الحكمي شرعا إلا يدا ممّت بالصعيد الحقيقي» ومن اذعى غير ذلك فعليه 
البيان» كيف! والأمر تعبّدي ما فيه للقياس يدان» فما وقع ى "الحلبة"0" مك 
قوله: (الشرط مجرد المس على الأرض أو على جنس الأرض باليدين أو 
بغيرهماء وإمرار ذلك على العضوين سواء التزق بالماس شيء من ذلك أو 


لم يلتزق) اه مما لست أحصله ولا يحضرني الآن من غيره» نعم! يجوز إمساس 


5 8 


.۹٦1/۲ انظر "الدر"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء‎ )١( 

(۲) رد المحتار'ء كتاب الطهارة» باب التيممء 5 تحت فول "الف" خودت 
أصابع فأكثر. 

() "الحلبة".» كتاب الطهارة» فصل في التيممء ."١١/١‏ 
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الكفين بحائل تابع لهما كخرقة ملفوفة عليها كما مر“ في تيميم الميّت الأتثى 
والحنثى» وكذا الرجل إذا يممته 0 أحنبية؛ وذلك أن مس التابع مس 
المتبوع كمس جلد المصحف الشريف وغلافه الغير المتجاثي عنه وكذلك إذا 
كان عل كه ا وق يض ناز الف ی ,نيجنا و ا 
O OT COPE‏ فيما أعلم» والله تعالى أعلم فإن أراد هذا 
فذاك مع شدّة ما فيه من الإيهام وإلا فهو مشكلء والله تعالى أعله”". 

[0+:] قوله: ”" والأصح أنه يضرب بباطنهما وظاهرهما على الأرضص”): 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

Ed‏ لذ قال ان .هاا زاف عزو الس و 
الق به قم الک ا كنا دای دة اد 

اقول وکا کات لیس الضرب بباطنها إلا سنة» فما وقع في نور 


oly 5١” انظر "الفتاوى الرضوية » كتاب الطهارة» باب التيمم»‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء .۷١۳-۷١۱۲/۳‏ 

(۳) في "الدر": وستنه ثمانية: الضرب بباطن كقيه» وإقبالهماء وإدبارهماء ونفضهماء 
وتفريج اا و ت ور وولاء. 

وقي "رد المحتار": (قوله: الضرب بباطن كفيه) اقول ذكر ف الذخحيرة : أذ ار ميل 
إلى ذلك» ولم صرح به» ثم قال في "الذخيرة" بعد ا والأصح أنه يضرب 
بباطنهما وظاهرهما على الأرض» وهذا يصير رواية أخرى غير ما أشار إليه محمد اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم؛ »۷١/۲‏ تحت قول الدر: الضرب بباطن كفيه. 

(5) انظر "رد المحتار » كتاب الطهارة» باب التيمم» آ۷5 عت كول الدر: 07 
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الإيضاح"”“ و"مراقي الفلاح": (السادس من الشروط أن يكون بضربتين 
جالع الکن افر حلي وقد “قال دق الم درغ حاف أن لجرا 
حاصل بأيّهما كان» نعم الضرب بالباطن سئة) اهء كما قي "المنحة"“ عنه 
و العجب أن لم سه عليه ناظر و ه المد الأزهري و الطحطاوي 0) 
[ ]قله غيوها أشار إلبة هخمد من الضرف اطا فقط. ٠١‏ 
وو ا ب ع س ۷ 
]:7١[‏ قوله: هو السئّة في الأصِح : 
أقول: وكأنّه يقوم مقام السئة البدء بغسل اليدين إلى الرسغين في 
الوضوء. ؟ ١‏ 
mr H . (A 4‏ 
[>:] قوله: ”“ في التفريج, ل 


)١(‏ "نور الإيضاح". كتاب الطهارة» باب التيممء» صده"؟. 

(۲) "مراقي الفلاح"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ص۲۸. 

(5) "النهر". كتاب الطهارة» باب التيمّم» .٠١*/١‏ 

.55ه-؟5154/١ "منحة الخالق"» كتاب الطهارة» باب التيمم؛‎ )٤( 

(ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التتيممء .٠۷٠/۳‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 15لا تحت قول "الدر": الضرب 
بباطن كفيه. 

(۷) المرجع السابق» ص ؟/7. 

(8) في "رد المحتار": (قوله: وإقبالهما وإدبارهما) أي: بعد وضعهما على التراب» 
نير .ف كذا ال في التفريج» "ط". 

(9) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ؟/ الا تحت قول "الدر": وإقبالهما 
وإدبارهما. 
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أقول: في "مراقي 30 (تفريج الأصابع حالة الضرب) اه. ١١‏ 

[5:] قوله: 7 لا يسن النفض تأمّل 7: 

أقول : هذا ظاهر لا يحتاج إلى تأمّل؛ فإن النفض فح ون ان ايقن و حت 
لا طائل تحته أصلا والعبث لا يمكن أن TS‏ والله تعالى أعلم. ١‏ 

[:] قوله: ما هو الأص: أن السته لطن ا م 

[7:] قوله: 27 ولم أرمّن ذكر ادود 


)١(‏ "مراقي الفلاح"» كتاب الطهارة» باب التیمم» ص۲۹. 

TT‏ يم رقفو مان اتن دراي كو رس كل 
اه» "بحر . قال الرملي: فعلى هذا إذا لم يحصل بمرتين ينفض ثلاثا وهكذا اه. 
ANE ons‏ لا مون ال تأمل. 

(9) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 277/١‏ تحت قول "الدر": ونفضهما. 

)٤(‏ في الشرح: ستّته سمي وبطن وفرّحَنْ. وقي "رد المحتار": (قوله: وبطن) أي: اضرب 
بباطن الكفين على الأرض» وقد علمت ما هو الأصح. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ۷٤/۲‏ تحت قول "الدر": i‏ 

(5) في "رد المحتار": في "الفيض": ويخطل لحيته وأصابعَه» ويحرّك الخاتم والقرط 
كالوضوء والغسل اه. قلت: لكن في "الخانية": أن تخليل الأصابع لا بذ منه ليت 
الاستيعاب. وقال في "البحر": وكذا نزع الخاتم أو تحريكه اه. فبقي تخليل اللحية 
من السنن» فصار المزيد أربعة» ويزاد حامسة» وهي كون الضرب بظاهر الكفين 
أن ا ا تك زورة ف 
الوضوء والغسل» فينبغي ذكره» تأمّل. 

0 "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيممء 875 اتحيف فول ك الو 
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Tolle EG AE والآ‎ 

[471] قوله: فينبغي ذکره» تأمّل' ©2: 

أقول : لا حظ للفم قي التيمّم؛ فالسواك وإن كان يا ةد 
وللصّلاة حصوصا لا يكون من ستن التيمّم؛ لأنه لا تعلق له به بخلاف 
E ld‏ لبر اله يد تامدك اعمط 
ولا مضمضة هاهنا!ء فافهم. ١١‏ 


[574] قوله: ‏ فيه أقبل وذ : 


)١(‏ رد المحتار » كتاب الطهارة» باب التيممء ۲ تحت قول "الدر": وبطن. 

)۲( انظر لر كتاب الطهارة» باب الوضوء» اما ارا ا 

(۳) قي "رد المحتار": فالحاصل أن ركن التيمم شيئان: الضرب أو ما يقوم مقامّهف 
ومسح العضوين. وشرطه تسعة: وهي الستة التي في بيت الشارح» وكون المسح 
بأكثر اليد وزوال ما ينافيه» وطلب الماء لو ظر قربه. وستته ثلاثة عشر؛ الثمانية 


التى نظمّهاء والخمسة التى ذكرناها آنفأء وقد نظمت جميع ذلك فقلت: 





(٤(‏ ارد المحتار » كتاب الطهارة» باب التيممء ع نحت قول لر ر 
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كتي ثم رایت في "ادلی عن پس : (قوله: "يقي بيدا" أي: 
يحركهما بعد الضرب أماما وحلفا مبالغة في إيصال التراب إلى أثناء الأصابع وإن 
كان الضرب أولى من الوضع) اه. وهو مفاد "الحلبة"”" إذ قال: (قال بعضهم: 
إِنّما يقبل بيديه في الأرض ويدبر حتى يلتصق التراب بيديه» وقد أوجدناك عن 
"الأب 101 أن ذلك :سك ريما عل اا اا ا دل :إن قل اليرت 
معلّلا ياه بقوله: ليهىء نفسه للتيمم) اهء أي: ليستحضر النيّة» والله أعلم. ١١‏ 

[زد>ع] قوله: 7 وق ل مثله ف "البدائع"؟. ١١‏ 


(1) "حاشية الشلبى"» كتاب الطهارة باب التي 551/١‏ (هامشن "التبيين"). 

(؟) هو نظام الدين يحيى بن يوسف (أوسيف) بن محمد» السيرامي (الصيرامي)» 
المصري» الحنفي» (ت ۳۳ ۸ه)› من مؤلفاته: "شرح المطول' وغيره من التعليقات. 

.) ١78/8 ('الأعلام"»‎ 

(5) "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل في التيمم» .۲٠٠/١‏ 

)٤(‏ لعلها "أمالي الإمام" لأبي يوسف: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الحنفي› 
(ت۵۱۸۳). ( کش الوت 1٤/١‏ : 

وقَع)اق "رد لار :وق "القهسيتاق”: إذا' کان الجن ا يكفي لبعض أعضائه أو 
للوضوء تيمم» ولم يجب عليه 6 إليه إلا إذا تيمم للجتابة ثم أحدث فاته يجب 
عليه الوضوء؛ لأنه قدرّ على ماء كاف» ولا يجب عليه التيمم؛ لأنْه بالتيمم حرج عن 
ااا ان جلها كاف 3 في "شرح الطحاوي" وغيره. 

5253 ا كاي الطهارة :ناته ا ا تحت اقول "ادر" ن 
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[47] قوله: ثم أحدثء فإنه بها و :قفر اليا كل و 
تأخّر الحدث عن التيمّم» فاحفظه» ومثله في "الدرر"". ١١‏ 

[7ع] قوله: "' لا يشترط لها العجرا ': 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول ودلا : هل تدل عبارة المصئّف”' على اشتراط العجز أم لاء على 
الثاني ما هذه الاحترازات؟ وعلى الأول يعود على المقصود بالنقض؛ فإنّه يفيد 
أن شرط التيمّم العجز في صلاة لها حلف فلا يجوز بلا عجزء ولا بعجز في غير 
صلاة ولا في صلاة لا حلف لهاء وبالجملة مفاد هذه الزيادات تخصيص التيمم 
بهذا العجز المخصوص لا تخصيص شرط العجز بهذا الخصوصء نعم! لو قال: 
وهذا في صلاة تفوت إلى خلف لأفاد ما أراد. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم » ؟/ل/الاء تحت قول "الدر": الكافي 
لطهارته. 

(۲) الدرر » كتاب الطهارة» باب التيمم» e‏ 

(۳) قي المتن والشرح: (من عجز عن استعمال الماء) المطلق الكافي لطهارته لصلاة 
تفوت إلى حلف 

وف "رد المحتار": (قوله: تفوت إلى خلف) كالصلوات الخمس فإن حلفها قضاؤها 
GS E,‏ شود يده للا وك إن كلق كفياؤة SN‏ 
والعيد والكسوف والسئئن الرواتب» فلا يشترط لها العجز. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة؛ باب التيمّم» ۷۷/۲» تحت قول "الدر": تفوت إلى حلف. 

(ه) انظر "الدر"» كتاب الطهارة» باب التيممء .۷۷-۷٦/۲‏ 
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ثانا اله مم سم واو العام را ا لا إن جل كد برذ سد 
والصلاتين كما تقدّم” 2 أمَا النوم ونحوه قله کا ا اا لي 
8 الم وال والعجز معنى متحقق فيه كما قدمنا» فلا حاجة إلى 
الاا. 

[47] قوله: 7“ وقيل: اله اا 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول فيه: ما فيه من الحرج» وما شرع التيمّم إلا لدفعه. 


)١(‏ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء 47/9 ه. 

(5) انان "رد المجعار "4 كاب الطهارة جاب ام 411577 ضحت قول "الدر": 
ولنوم... إلخ. 

(۳) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التیمم» .577/١‏ 

4 انر "الذر" كناك الطيازةء باب اه 11/9 اح 

(5) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء ٤٤/٣‏ ه. 

(59) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء 47/9 ه-4 5 ه. 

05 اق الف والعترتة ومن عجر عن اال الماك لبعد فيلا أو المرض) بك أو يمد 
بغلبة ظنٌّ أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك» ملتقطا. 

وقي "رد المحتار": (قوله: أو قول حاذق مسلم) أي: إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر 
الفسق» وقيل: عدالته 5 "شرح المنية . ۰ 1 

(۸) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» »۸٠/۲‏ تحت قول "الدر": أو قول 
حاذق مسلم. 


(9) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء .4١5/‏ 
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0 قوله: 0 ومن ادعى إباحته فضا‎ evr] 


حاش لله! شريعتنا منزهة قطعا عن إباحة مثل هذاء وقد قال صلى الله تعالى 
ا eT‏ رر 


العلم القطعي! بأنه واضح البطلان. ١١‏ 
۷٤|‏ ] قوله: عن القا لين في الصفحة الاتية”؟. ١۲‏ 
زو ]قول كاي "السو" و الا 
)١(‏ قي الدر": ولو في المصر إذا لم تكن له لع : حمام ولا U‏ وما قيل: إنه في 
زماننا يتحيل بالعدة فمما لم يأذن به الشرع. 
وف "رد المحتار": (قوله: فمما لم يأذن به الشرع) فن الحمامي لو علم حالة للا ور 
بدخوله» ففيه تغرير» وهو غير جائز» قال في "البحر" تبعاً"الحابة": ومن ادّعى إباحكّه 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء» 284/5 تحت قول "الدر": فمما 
لم يأذن به الشرع. 
(۳) أتخرجه مسلم في "صحيحه" »)١715(‏ كتاب الإيمان» ص ه5. 
(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم؛ ۸٠/۲‏ تحت قول "الدر": أو ماله. 
683 انظر "رذ "المتسدار ٠‏ كاب الظهازة باب اه ۸5/١‏ تحت فول "الدر" وان 
نقص إلى قوله: تيمم. 
(5) قي رد المحتار": اعلم أن المانع من الوضوء إن كان من قبل العباد كأسير منعه 
الكفارٌ من الوضوءء ومحبوس في السجن» ومّن قيل له: إن توضأت قتلتك جاز له 
التيمم» ويعيد الصلاة إذا زال المانع» كذا في "الدرر" و الوقاية . 


لا 
. 


(۷) "رد المحتار"» باب التيمّم» ۸٠١/۲‏ تحت قول "الدر": ثم إن نشأ الخحوف... إلخ. 
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أقول: ليست المسألة في "الوقاية" ولا في "الهداية"» وَإنّما ذكره في "شرح 
الوقاية" آحر باب التيمّه”'؟ عن "الذحيرة"» وف "فتح القدير"”“ وغيره”" من 
00 
[477] قوله: ”' رولو لكلبه) قيّده في "البحر" و"النهر" بكلب الماشية 
والصّيدء ومفاده آنه لو لم يكن كذلك لا يعطى هذا الحكم. والظظّاهر ان كلب 
ريه ال E‏ 
أقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله ق "الفتاو ى الرضوية": | 
كلب عدراسة المتزل.مشاق لكلب العاشية بن اول ولكلي الضية إن كان 
الحاجة إليه للأكل؛ فإن المال شقيق النفس وإلا فأولى» وعلى كل هو ثابت 
منهما بالفحوى فليس هذا محل الاستظهار» ولذا عبرت بكلب يحل اقتناؤه, 


)١(‏ "شرح الوقاية"» كتاب الطهارةء بيان المتيمم للجنابة وحد الماء... إلخ. الجزء 
الأول ص۸-۱۰۷١٠.‏ 

(۲) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب التيممء .١١/١‏ 

(۳) "الكفاية"» كتاب الطهارات» باب التيمم 2١١/١‏ (هامش "الفتح"). 

(5) في المتن والشرح: (من عجز عن استعمال الماء) المطلق الكافي لطهارته لصلاة 
تفوت إلى خلف (لبعده) ولو مقيماً في المصر (ميلاً أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة 
ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك أو لم يجد من توضقه فإن وجد ولو بأجرة مثل 
وله ذلك لا يتيمم في ظاهر المذهب (أو برد أو حوف عدو أو عطش) ولو لكلبه أو 
رفيق القافلة حالاً أو مآلاء وكذا لعجين أو إزالة نجس كما سيجيء. ماتقطا. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 87/7 »: تحت قول "الدر": ولو لكلبه. 
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(). 1 ا ا 
]٤۷۷[‏ قوله: (أو رفيق القافلة) سواء كان رفيقه المخالط له» أو آخخر من 
أهل القافلة» "بحر". وعطش دابّة رفيقه كعطش دابته» نو 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله - ق 'الفتاو ى الوت :ا 


اس 


قيّد رفيق القافلة وفاقى» فريّما تساير قافلتان أو أكثر ولا يعد من ف 
إحداهما رفيق من في الأحرى» والحكم لا يختص بمن قي قافلته فإن إحياء 
مهجة المسلم فريضة على الإطلاق» فلذا غيرئه وب"مسلم" عبرته“. 

أقول: ويدحل ف الحكم الذمى فيما يظهر فإن لهم ما لتا وعليهم ما 
عليناء نعم الحربي لا حرمة لروحه بل أمرنا بإفنائه فكيف يلزمنا السعي في 


شالفو ةاعد جو ابن ار يوت زا وري كا E‏ وميه باه 
يڪفي لأحدهما يسقي الكلب و يخلي الحربي يموت» ay‏ الحربيين كل رجل 
يدعي الإسلام وينكر شيئا من ضروريات الدين؛ لأن المرتد حربي كما نصوا 


)١(‏ أخرحه مسلم في "صحيحه" »)١515(‏ كتاب المساقاة» ص۰٥۸‏ والإمام أحمد في 

»)Y1۲٥( E‏ 4/7 والترمذي 2 ا 9 کات الأحكام 
والفوائد» .٠١۹/۳‏ 

(۲) "الفتاوى الرضوية". كتاب الطهارة» باب المیاه» .٤۹۲/۲‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 285/7 تحت قول "الدر": أو رفيق القافلة. 

.٤۹۰/۲ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياهء‎ )٤( 

(5) وحدنا نظرائه في "البحر المديد"» ۳۳۹/۳ "تفسير النسفي"» ص5 ١ه»‏ "إحياء العلوم' 
Ng ON SANTO ARR‏ كم وغيرها. 
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عليه وهم مرتدون كما ع ق "المقالة المسفرة عن حكم البدعة 


يه 


المکفرة "۲۹۹١د‏ . 
]٤۷۸[‏ قوله: (حالاً أو مآلآ) ظرف ل"عطش"» أو له ول"رفيق" على 
التنازع كما قال ح» أي: الرّفيق في الحال أو من سيحدث له7": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله - في "الفتاوى ال :| 
التيمّم لعطش رفيق سيحدث يجب تقييده بما إذا تيقن لحوقه» وأنّه لا ماء 
معه وإلا فلا يجوز التيمم للتوّهم.”" 
[7:] قوله: قال سيدي عبد الغني: فمن عنده 07 في طريق الحاج 
أو غيره» وني ال ركب من يحتاج إليه من الفقراء يجوز له التيمّم» بل ربما يقال: 
إذا تحقق احتياحهم يجب بذله إليهم لإحياء مهجهه”': 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
بن ااا مدعي فونه عي الأ ورتب عليه وجب الله لار 
إلى قولهم لخوف عطش وبمعنى ثبوته ذهناً إن أريد به اليقين فكذا فإن الظنَ 
الغالب ملتحق به في الفقه أو ما يشمله فلا محل للترقي؛ إذ عليه يدور الحكم 
والظنْ المجرد مثل الوهم. ٠‏ 


(۱) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» ٤۹۳-٤۹۲/۲‏ . 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ۸۷/۲» تحت قول "الدر": حالاً أو مالا. 
(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» ۹۳/۲]. 

07 "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ۸۷/۲» تحت قول "الدر": حال أو‎ )٤( 


(ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياى .٤۹۳/۲‏ 
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[0:] قوله: (قوله: وكذا لعجين) فلو احتاج إليه لاتحاذ المرقة لا يتيمّم؛ 
لأن حاجة الطبخ دون حاجة العطش» "بحر ": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
حاحة الطبخ ليست دون حاجة العطش إذا لم تأت الكل إلا بالطبخ» 
ألا ترى!] أن حاجة العجن ساوت حاجة العطش؛ أن عامة الناس لا يمكنهم 
التعيش باستفاف الدقيق» فما العجن إلا للخبز» وما هو إلا من الطبخ» فالأولى 


أن ال :إن اة المرقة درن اة 


]٤۸١[‏ قوله: (أو إزالة نجس) أي: أكثر من قدر الدّرهم كما قلمناه 

وفي "الفيض": لو معه ما يغسل بعض النجاسة لا يلزمه اه": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

قيد الزيادة على درهم مساحة أو مثقال زنة في النجاسة الغليظة» أما 
الخفيفة فمقدرة بالربع؛ فلذا عبرت "بالقدر المانع".“ 

[81:] قوله: قلت: وينبغي تقييده بما إذا لم تبلغ أقل من قدر الدرهمى 
فإذا كان في طرفي ثوبه نجاسة» وكان إذا غسل أحد الطرفين بقى ما في 
الطرف الآحر أقل من قدر الدرهم يلزمه» فافي": 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب التيمم» »۸۷/١‏ تحت قول "الدرٌ": وكذا لعجين. 
(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیا .٤۹٤-٤۹۳/۲‏ 

(۳) رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» “انا ل لر ؛ أذ إزالة تخر 
)٤(‏ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياف .٤۹۰/۲‏ 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» .٤۹٤/۲‏ 

)1( ارد المحتار '» كتاب الطهارة» باب التيمم» ا خت فول لكر أو إزالة نجس . 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


ايوت الاق :فى تقليل ااا و وجه ذا روك اين لا 
ا 

أ و وو الف ا 

أقول: رحمك الله تعالى» الماء لا يفقد حقيقة قط إلا إذا انعدم من الدنياء 
ولا يكون ذلك قبل يوم القيامة» وإنما معنى عدمه الحقيقي عدية ييف الوك انن: 
وكونه بحيث يلحقه الحرج في الوصول إليه. قال في "الهداية” ': (الميل هو 
المختار قي المقدار؛ لأنه يلحقه الحرج بدحول المصر والماء معدوم حقيقة) اه 


فال و رو أن امرض عليه كوق :الم موم واا راع 


.٤۹۰/۲ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياهء‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارةء باب المياه» .٤۹ ٤/۲‏ 

(*) في "رد المحتار": في "البدائع" لو مر المتيمم على ماء لا يستطيع النزول إليه لحوف 
عدو أو سبع لا ينتقض تيمّمُهه كذا ذكره محمد بن مقاتل الرازي» وقال: هذا قياس 
قول أصحابنا؛ لأنّه غير واحد للماء معتى» REE‏ بالعدم اه. ومثله في "المنية"؛ 
إذ لا يخفى أن حوف العدوٌ سببٌ آحر غير الذي أباح له التيمّم أولاء فإن الظاهر 
قي فرض المسألة أنه تيمّم أوّلا لفقد الماء اللهم إلا أن يجاب بأن السبب الأوّل هنا 
باق» وفيه بحث فليتأمل. 

)٤(‏ انظر حاشية "رد المحتار"» كتاب الطهارة» ؟/37» تحت قول "الرد": وفيه بحث. 

(5) "الهداية"» كتاب الطهارات» باب التیمم» ۲۷/۱. 

(5) "العناية"» كتاب الطهارات» باب التيمم» 2٠١4/١‏ (هامش "الفتح"). 





www.dawateislami.net 





في مكان المكلف الآن) معدوم حقيقة» لكن تعلم بيقين أن عدمه مع القدرة عليه 
بلا حرج ليس بمجوز للتيمم» وإلا لجاز لمن سكن بشاطيئ البحر وعدم الماء 
من بيته» فجعلنا الحا الفاصل بين البعد والقرب لحوق الحرج؛ لأن الطاعة 
ا ٠‏ س ہے سے | سے RP‏ س 

بحسب الطاقة. قال الله تعالى: مو مَاجَعَلَعَلَيْكُمن الین مِنْ ج4 [الحج: ۷۸]). 
ولا ل أن الباق ذا كان جاه هدر أو لض السو باق بعبنه ؟ إذ ليس الماء بيد 
المكلف» فهو معدوم حيث هو حقيقة وي وصوله إليه حرجء فلم يتبدل السبب 
وإن تبدل سبب الحرج في الوصول إليه بخلاف حدوث المرض مع وجود 
الجا عنذه» فان الماء ين E‏ فيه بل مو جود E‏ عنذه ولا GA‏ 
في الوصول إليه» إنّما الحرج في استعماله فقد تبدل السبب. ١١‏ 

ES‏ قال: اي : "الدر": لو تيمم لعدم الما ثم مرص مرضا ببيح التيمم 
لم يصل بذلك التيمّم؛ لأن احتلاف أسباب الرّخصة يمنع الاحتساب بالرخصة 
الأولى» وتصير الأولى كأن لم تكن, "جامع الفصولين"» فليحفظ': 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه ا 8 "الفتاوى الوضودية" :| 

تتميماً للفائقاف. .قال a,‏ الله O‏ الك شك خليه ها a‏ 
"البدائع": لو مر المتيمّم على ماء لا يستطيع النزول إليه لخوف عدو أو سبع 


19 لد كناب الطهارة» باب التي ۹۳۹/۲ 
)۲( انظر المقولة: [AY]‏ قو له: وفيه بحث» وو جهه ان إلخ. 


(۳) "ر المحتار" باب التيمّمء 4۳-۹۲/۲» تحت قول "الدر": ثم مرض... إلخ. 
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لذ ق ف كذ كر حم ون مال ای "لو قال بهد قباس فول 


ا نكا ملعن بالعدم اه. ومثله في "المنية"؛ 
إذ “لآ يخ أن عوك الد سبي تدر كير اى اد اله ال د 
الظاهر ف فرض المسألة أنه تيمم ول لفقد الماء» اللهم إل أن :حاتي ياد 
السبب الأول هنا باق» وفيه بحث فليتأمّل) اه. 

و کت ود ا E‏ "تدرانه إذا تيمم اذا لتعقه الماع فيو 
e‏ وحوف العدو فقأ معنى» فالحقيقي قد زال وأعقبه المعنوي» 
فلا فرق بينه وبين المرض إذا وجد بعد الفقد الحقيقي) اه. 

وکت حل ما ا اقول ری الله تعالى. ورا بک اعدا 
ثلائة: عدم الشيء قي نفسه» وعدمه في مکان» وعدمه في حق المكلن» والماء 
لا يفقد بالمعنى الأول إلا إذا انعدم من الدنياء ولا يكون ذلك قبل يوم القيامة: 
وإلما يعدم عن مكاق. وق حن المكلف» وذلک بأن لا يكون حيث هو مع 
لحوق الحرج في الوصول إليه» وهذا هو معنى عدمه الشرعي المذكور في باب 
التيمّم» أمّا إذا كان بيده أو لا حرج عليه في الوصول إليه فهو غير معدوم في 


)١(‏ هو محمد بن مقاتل الرازي الحنفي من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني 
(ت ٤۲‏ 5ه له: "كتاب المدعى والمدعى عليه . 
("هدية العارفين "» 2١/7‏ و"معجم المؤلفين"» 0/9 7). 
(۲) انظر حاشية "رد المحتار'» كتاب الطهارة» باب التيممء عو نحت قول الد 
وفيه بحث. 


وه انظر المقولة: | قوله: و فيه بحث» وو جهه e‏ إلخ. 
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حقه» قال فى "الهداية"": (الميل هو المختار في المقدار؛ لأنه يلحقه الحرج 
بدخول المصرء والماء معدوه7) e N E‏ 
د E‏ معدو و E a‏ المكلف لان" 
بحو يد اك E‏ ساسم ادر عليه لسن مد لمكم ورلا 
لجاز لمن سكن بشاطيء البحر وعدم الماء من بيته» فجعلنا الح الفاصل بين 
البعد والقرب لحوق الحرج؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة» قال الله تعالى: وما 
جَعَلَ عَلَيْكمْ فى ارين مِنْ 4 [الحج: ۷۸]) اه. ولا فلك أن الاك ذا كان 
عليه عدر أو لصّ أو سبعٌ فالمعنى باق بعينه؛ إذ ليس الماء في مكان المكلف 
فهو معدوم حيث هو حقيقة ويي وصوله إليه حرج» فتحقق الأمران اللذان 
عليهها يدور العم الشرعر" الد كون هن ولا ر ف إلى كرت معدا عن 
النظر أو بمرأى منه أو بعيدا بُعدا معينا أو أقرب منه» وإتّما المناط لحوق 
الحرج في الوصول إليه بل هو الفاصل هاهنا بين القرب والبعد كما سمعت 
ال فثبت العدم الشرعي ولم يتبدّل السبب وإن تبدّل سيب السبب أعني: 
سبب الحرج ق الوصول إليه كما إذا كان عنده عدوه يخاف منه على نفسه 


.۲۷/١ "الهداية"؛ كتاب الطهارات» باب التيمم؛‎ )١( 

(۲) فقد أشار بهذا إلى العدم الثاني» وبقوله: "يلحقه الحرج" إلى العدم الثالث» وإِنّما 
احتاج إلى إثبات الثاني؛ لأن الثالث يتوقف عليه ١١‏ منه غفرله 

)۲( العناية » كتاب الطهارات › باب التيمم» ۸/۱ ۰ » (هامش الفتح ٠)‏ تفن قب جت 

)٤(‏ انظر هذه المقولة. 
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52 التي بخلاف حدوث اوک مع و جود الماع ل فإن الماء ا 
بيده أو لا حرج عليه في الوصول إليه كما إذا كان في بيته» إنما الحرج قي 
النتعمالة:فقك: مدل السبب): 


أمّا قول ابن مقاتل أنه غير واحد للماء معن فكان a‏ بالعدم فأقول: 
أراد به العدم “ الحسي دون الشرعي لعن لمن و ق ا 
موجود هاهنا بحضرته وإن لم يكن في قبضته فهو واجد له حسًا غير واجد له 
بمعنى القدرة عليه وعدم الحرج قي بضولة اليه ذكان اا بالعدم الحسي 
ومعدوما بالعدم الشرعيّ بالمعنى المذكورء هكذا ينبغي أن تفهم كلمات 
العلماء الكرام» والحمد لله ولي الإنعام» وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام ° 


]۸٠[‏ قال: أي: "الدر": 7" والشرط وحوذ الفعل منه: 


)١(‏ أقول: ومن الدليل عليه قول "البدائع": (أمّا العدم من حيث المعنى لا من حيث 
الصورة فهو أن يعجز من استعمال الماء مع قرب الماء منه نحو ما إذا كان بينه 
وبين الماء عدو أو لصوص» أو سبع ) أو a‏ إلخ). ["البدائع"» كتاب الطهارة» فصل 
في شرائط ركن التيممء »]٠۷١١/١‏ فجعله موجوداً صورة والوجحود الصوريّ هو الحسي. 

(؟) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياهء .٤۷٠١-٤٦ ٥/۳‏ 

(۳) في المتن والشرح: (تيمم ر وجهّه ویدیه مع مرفقيه بضربتين) ولو من غيره أو 
ما يقوم مقامّهما؛ لما قي "الخلاصة" وغيرها: لو حرّك رأسه أو أدحله في موضع 
الغبار بنيّة التيمم ا وحود الفعل منه. ماتقطاً. 

(4) "الدر"» كتاب الطهارةء ياب التيممء .۹٦/۲‏ 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

: Mo 5 اواك‎ 000 0 RT 

أقول: والعجب أن السيد ط قال ': (فأشار الشارح بقوله: أو ما يقوم 
مقامهما" إلى اختيار ما قاله الكمال) اه ثم قال على قوله: ("وجود الفعل 
مته" اعم من أن يكون مسحا أو ضربا أو غيره كما في "البحر") اه. 

فأين هذا مما اختار الكمال إلا أن يقال: إن المراد احتيار خروج الضرب 
عن مسمى التيمم وإن لم يتابع المحقق على ركنية المسح بخصوصه بل فعل 
ما منه كتحريك الرأس أو إدخاله في موضع الغبار» ثم اعترض على هذا أيضا 
بقوله”': (وفيه أنْهم اكتفوا بتيمّم الغير له ولا فعل منه) اه» وأجاب العلامة 
ش”): (بأن فعل غيره بأمره قائم مقام فعله فهو منه قي المعنى) اه وقال 
قبله؟: (أي: الشرط قي هذه الصورة وجود الفعل منه وهو المسح أو 

أقول: أي حصوصية لهذه الصّورة؟»: فإن الفعل منه موجحود في الضرب 
والمسح والتحريك والإدحال جميعا إلا أن يريد بهذه الصّورة ما إذا تيمم 
آحر قي الجواب» وكان إذن حقه أن يقول أو نقول: فعل غيره بأمره... إلخ. 
© اط كتاب الطهارة» باب التيمم» RES‏ 


(۳) المرجع السابق. 
)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» »4۷-۹٦/۲‏ تحت قول "الدر": لما في 
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اقول : وبقي أن يقول: أمره من فعله» هكذا جر ی القيل والقال» وللعبد 
الضعيف -لطف به مولاه اللطيف- عدّة أبحاث قي هذا المقال» ثم تحقيق 
١ 0‏ ۲ 

[4] قوله: ”" وإذا كان على حجر أملس فيجوز بالأولى» "نهر" : 


أقول: إنّما يزيد الأملس بأن ليس فيه ما يلترق باليد ولا يوحب ذلك 
أولويته بالجواز؛ فإن المضروب عليه اليد إذن سواء في الحكم أرضاً كان أو 
د وانفصال شيء منهما لا منه لا يوجب تفاوتهما في هذا وإن تفاوتا في 
أمظ م ابعر انها معدا وهو ا 

: وهو كتاب غریب‎  :هلوق‎ ]٤۸۷[ 

لم أر له ذکرا ف "كشن الوت ا 


)١(‏ انظر الأبحاث والتحقيق في "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» من 
ضمن الرسالة "حسن التعمم لبيان حد التيمم"» .4١١-+55/9‏ 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء 9/.ه+-1ه5. 

(۳) ق "رد المحتار": إذا تيمم جماعة من محل واحد فيجوز كما سيأتي في الفروع؛ لأنه 
ل وير مدد اذا لما يان يما التو مده ل جا فل كالماء الناضل ق 
الأتاع ك توغ اول واا كات عل حجر املس اجوز الاو ل "نهر" . 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» »4٩/۲‏ تحت قول "الدر": بمطهر. 

. ف "الك ”: لو يمم غيره يضرب ثلانا للوجه واليمنى واليسرى» 'قهستاني‎ )2١( 

وقي "رد المحتار": (قوله: يضرب ثلاثا) أي: لكل واحد من الأعضاء ضربة» وهذا نقله 
القهستاني عن 'العمان'» وهو كتاب غريب. 

5 "رد السار كنات الظليازة بات الي ١ا‏ ون تخت قل "ادر" يضرت ثللانا . 
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[ ۸۸ ] قال : (١)‏ اف "الدر": ذه راف ب 
نعم! مازجه هواءء ولذا ارتفع غير أن التراب غالب والعبرة بالغالب. ١١‏ 
أ و 


شهر رومي» وهو مدة كون الشمس في الحمل. 


: قوله: 7 فيصير رماداء "بحر"‎ ]٤۹۰[ 


ق a‏ 2 "البدائع" : وكل ما ق فب راذا كالبحطلب 
وال ا ينطبع ويلين كالحديد والصفرء فليس من جنس الأرض» 


)١(‏ في المتن والشرح: (تيمّم مستوعباً وجهه ويديه مع مرفقيه بضربتين ولو جنا أو 
حائضا أو نفساء بمطهّر من جنس الأرض وإن لم يكن عليه نق وبه مطلقا) عجز 
عن التراب أو لا؛ لاه تراب رقيق. ملتقطا. 

(۲) "الدر". كتاب الطهارة» باب التيمّم » .٠١١/5‏ 

() في المتن والشرح: (فلا يجوز) بلؤلؤ ولو مسحوقاً لتوّده من حيوان البحر. 

وق "رد المحتار": (قوله: لتولده من حيوان البحر) قال الشيخ داود الطبيب في تذكرته : 
أصله دود يحرج قي نيسان فاتحا فمه للمطر حتى إذا سقط فيه انطبق وغاص حتى 


يبلغ آخره. 
)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2٠١١/7‏ تحت قول "الدر": لتولده من 


(5) في المتن والشرح: (فلا يجوز بمنطبع ومترمد) بالاحتراق إلا رماد الحجر. 
وف "رد المحتار": (قوله: ومترمد) أي: ما يحترق بالنار» فيصير رماداء "بحر". 
(5) "رد المحتار": كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2٠١5/7‏ تحت قول "الدر": ومترمد. 


2 


(۷) "الهندية"» كتاب الطهارة» الباب الرابع في التيمّم» الفصل الأوّل» »۲٦/١‏ ملخصا. 
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وها كان ا كوو عن ا ان شما اق لدان امار 
معلوم مشاهد» وقد ذكر الشارح جواز التيمّم برماد الحجرء فلعل المراد الترمّد 
من دون حاجة إلى علاج كثير فليحررء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[١5:]قال:‏ أي: "الدر": إلا زناف ا 

قال اق "الاب ا( يجوز بال ناف اه عن أجراء الج لام اجا 
الأرض) اه. قلت: فقد أفاد جواز التيمم برماد كل ما كان من جنس الأرض 
فلا حصو صية للحجر. ١١‏ 

لكنّه ذكر بعده””": (أن الأرض إذا احترقت بالثّار فاحتلط التراب بالرّماد يعتبر 
فيه الغالب» إن غلب التراب جاز التيمّم وإلا فلا/» وذكر في "الهندية"0 
عن الظهيرية : (أن ا إذا احترقت فتيمم بذلك التراب» الأصح أنه يجوز). ١١‏ 

a TE O 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


قال ط”: ("قوله: فيجوز" لا وجه للتفريع) اه. أقول: ليس تفريعا بل تعليل 


© لر کاب الطهارة: باب ال ۹١/١‏ 

(؟) "الخانية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» فصل فيما يجوز به التيمم» .٠١/١‏ 

.۲۷/١ "الهندية"» كتاب الطهارةء الباب الرابع في التيممء الفصل الأوّل»‎ )٤( 

(ت) في المتن والشرح: (فلا يجوز بمنطيع ومترمد ومعادن) في محالهاء فيجوز لتراب عليهاء 
وقيّده الإسبيجابي بأن يستبين أثر التراب بمد يده عليه» وإن لم يستبن لم عر ظا 

(5) "الدر"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 5/7 .٠١‏ 

(۷) اط كتاب الطهارة» باب التيممء . 
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للنفي المستفاد من قوله: "في ا أل يجوز التيمم بمعادن ولو كانت 

وو ي يها ی انها راا 
[*4:]قوله: (وقيده الإسبيجابي... إلخ) كذا في النهر'ء وظاهره أن 

الضمير راجع إلى التيمم بالمعادن» لكن إذا كانت مغلوبة بالتراب لا يحتاج إلى 


هذا القند : 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
[أقول: ففي الظاهر كانت في فهم العلامة الشارح نهاك "التي" أن 
الذهب والفضة في محالهما قطعٌ لتراب عليهماء وإليه أشار صاحب 
'الفتح" بقوله: (فيجوز لتراب N a al‏ ضكر 
وبعد الاستخراج من محالهما يُنقيان ثم يصنع ا ا 


.547-79301/7 "الفتاوى الرضوية". كتاب الطهارة» باب التيمم»‎ )١( 

ر ايارو “كانت الطهازةه ناح القيكوع. 0 تييع اقول" ادر" فيه 
الإسبيجابي... إلخ. 

439 ود من الأردية. 

)٤(‏ هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن يا" الله وال لسار ويلقب 
بالشيخ الرئيس (أبو علي) فیلسوف» طبيب» شاعر» (ت/؟4ه)» من تصانيفه 
الكثيرة: "القانون" قي الطب» "تقاسيم الحكمة". "لسان العرب"» "الموجز الكبير"“ 
"المبدأ والمعاد"» "دفع المضار الكلية عن الأبدان الإنسانية"» "معرفة التنفس 


والتبض "2 كتاب النجاة" وغيرها. ( معجم المۇلفين '› INS‏ 
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قال ابن ا 2 ا ا فا منه منقی من معدنه و منه ما هو 


مستخر ج من حجارة معذنه بالنار كاستخراج الذهب و الفضة» وحجارة معذنه 
کالز: 3 e 8 E‏ )£( 8 )9 أ ET 5-5 ١‏ 

نجفر 2 ويظن ديسقوريدوس" ١‏ وجالينوس مصنوع كالمرتك ؛ 
لآله مستخرج بالنار» فيجب أن يكون الذهب أيضا مصنوعا. [وعلى هذا 


التقدير فلا شك فيه أن غلبة التراب مقدورء وقيد ظهور الأثر ب"أن يستبين أثر 


)١١‏ هو عبد الله نود اخ بن البيطار المالقي (ضياء: الذين» ات محمد) عالم الشات 
والطب ولد فى "مالقة" ب"الأندلس" قي نهاية لقرن السادس الهجري» («ت55"ه) من 
تصانيفه الكثيرة: "جامع مفردات الأدوية والأغذية" "الأفعال الغريبة والخواص 
العجيبة" المغني ف الأدوية المفردة'» و شرح أدوية كنات وز و مقالة 2 
الليموون . 

("معجم المۇلفين"› ۲۲/۲). 

(۲) الزئبق: كدرهم وزبرج» معرب» ومنه ما يستقى من معدنه» ومنه ما يستخرج من 
حجارة معدنية بالنار» ودعانه يهرب الحيات والعقارب من البيت» وما أقام منها 
قتله. ("القاموس المحيط"» ؟/١81١١).‏ 

(۳) الزنجفر: بالضم: صبغ . 


)٤(‏ ديسقوريدوس: أ دیو سقوريدس: طبيب يوناني» له مؤلفات طبية ونباتية أذ عنها 


أطباء العرب . ("المنجد" 2 الأعلام صه ه ؟). 
)©١‏ جالينوس: أي: جالينس» طبيب يوناني» اشتهر باكتشافاته 5 التشريح. أذ عنه 
الأطاء العرب. ( المتجحد" 2 الأعلام ص ٥ہ +O ۹٩‏ 


الم ا E‏ معناه ف اللغة الأ دو ية: 1 ار eT ٠‏ 
)1( ی ر ب و 4 و 


("لسان العرب"» ۳1۸۸/۲ "حسن اللغات" فارسي» ص٤ .)۸٠‏ 
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]٤۹ ٤[‏ قوله: 7 إذا كان يمكن سبكهما بترابهما": 
أقول: المراد إذا سبكا وبردا واحتلطت برادتهما بالتراب فاندفع الإيراد. 
[ه ةع ]قال: ا "الدرو": ومنه علم حكم ا 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


ومثله الخادمي؛ واعترضه ط وش بتصريحهم: أن المسب وک لا يجوز به 
التيمم. ل كيجا مع التراب غير متأت) اھ. 

وقال ش”؟: (هذا إِنُما يظهر إذا كان يمكن e‏ کا الت هانهما: 
للق ارك اف اقل را انه وزوسيا كما را ا 
وبردا واختلطت برادتهما بالتراب فهل لا تعتبر الغلبة؟.“ 


.19 ٤/۳ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء»‎ )١( 
و کیرد وأرض محترقة» فلو الغلبة لتراب جاز» و إلا لا "حانية . ومنه علم حكم‎ 
السار .وق رد المتختار": لإقولةة ولو فهو کن هدا الما يظين إذا كاك كن‎ 
اا ا ای ع ا و‎ 

49 د السار ¿ کات الطهارة» باب التيممء 0 ٠‏ اع تحت قول الي ولو مسبو کین . 

EEE EEA 

)٥(‏ ول کتاب الطهارة» باب التيمم» ۲۸/۱ 20 اا 

(59) انظر "رد المحتار"» باب التیمم» 2٠١5/7‏ تحت قول "الدر": ولو مسب وكين . 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» .1۹1-٦۹٠۰/۳‏ 
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س 


[455] قوله: 27 وصِحّحه ف "الهداية" و"الحانية": 

اقل راغ ن د ص ار ,وال وال 
و"الإصلاح””' و"النقاية"“ و"الواي"“ و"العغُرر"» فكان هو المعتمد. ٠١‏ 

]٤۹۷[‏ قوله: يجوز للولى أيضا؛ لأن الانتظار فيها مكروة': 


(1) في "رد المحتار": (قوله: وجاز لوف فوت صلاة جنازة) أي: ولو كان الماء قريبا. 

ثم اعلم أله احتلف فيمن له حق التقدّم فيهاء فروى الحسن عن أبي حنيفة: أله لا 
يجوز ول لأنه ينتظر ولو ا له حقّ الإعادة» وصححه في "الهداية" و"الخانية" 
و كاي النسفي » وقي ظاهر الرواية: يجوز للولي أيضا؛ لأن الانتظار فيها مكروه. 

(۲) رد المحتار » كتاب الطهارة» باب التيمم» ETE TTS‏ 
لخوف فوت صلاة جنازة. 

(۳) "مختصر القدوري"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ص١ .١‏ 

43 اة فصل في التيمم ضبارة:. 

(5) "الوقاية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» .91//١‏ 

(5) "الإصلاح"» كتاب الطهارات» باب التيمم» .4//١‏ 

(۷) "النقاية" مع "جامع الرموز"» كتاب الطهارة» .1۷/١‏ 

(8) "الوافي": كتاب الطهارة» باب التيمم» ١//؟‏ 

(9) الغرر'» كتاب الطهارة» باب التيمم» | 

ENE "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ا ا‎ 2٠١ 


لخو ف فوت صلاة جنازة. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية ":] 


N اذوه وسو اق‎ E EE Ea, 
ل"الأصل" و"الفتاوى الصغرى"» وعليه مشى في 'الظهيرية" و"خزانة‎ 
المفتين "> وصشّحه في "جواهر الأحلاطي " وعزا تصحيحه في عبد الح‎ 
لخواهر زاده» وقي "الرحمانية" لحاشية شيخ الإسلام عن "النصاب"‎ 
NE, Nh 

أقول: لكن الذي رأيت في "الغيائية"”“ ما قدمت أن (قال الحلواني: الصحيح 
رواية الحسن ونفتي بهذا) اه فلعلها "العتابية" بمهملة فتاء قرشت فموحدة. 

اقل .وفك مف الم ٠‏ على “اناف ار حم الس" 
و البداية والوقاية و النقاية' والإصلاح والواقي) والغرر و الهداية › 
وقصر الإحازة على حوف الفوت عنها وعن "الطحاوي”" و"الكنر" و التنوير 
والملتقى ونور الإيضاح "2 وهذه كلها متون المذهب المعتمد عليها 
الو لا لے قاذ قر ع أذ ن ا طا الوا وف 


)١(‏ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصلاة باب الجنائز» 5/9 -/ا؟؟, 

55 "الخلاصة > كاب الطهازات» جنس اخر ق المتفرقات» ٤5/١‏ 

(*) "حزانة المفتين"» كتاب الطهارات» فصل في التيمم» .٠١/١‏ 

)٤(‏ "جواهر الأحلاطى "'» كتاب الطهارات» فصل في التيمم» ا 

(ه) "الفتاوى الغياثية": لداود بن يوسف الخطيب البغدادي» أهداه للسلطان أبي المظفر 
غياث الدين (ت.....). ((إيضاح المکنون" ٠١۷/۲‏ "كشف الظنون"» .)١١١۳/۲‏ 

() "الفتاوى الغياثية" فصل ف التكفين» ص٤٤‏ . 

(۷) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصلاة» باب الجنائز» 7”78/9. 
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يجب الاعتماد والتعويل. 

و التو فيق يأك عندم ا ا الول اا لل در 
من هو أقدم منه والجواز إذا حضرء وإليه يؤمي كلام "الغنية"” و"البحر"”". 

افون افق “كان بين اويا TD‏ ان "الوم ا 
موا كان بستدد و انالا و "فير لو قر لي كف مامه 
ونصّ "الجواهر": مقتدياً أو إماما أو من له حقّ الصلاة عليه ونص 
"النصاب": يجوز التيمم للامام ومن له حق الصلاة فالصواب إبقاء الخحلاف 
وتحقيق أن الحقّ هو هذا التفصيل» والله سبحانه وتعالى أعله". 

[54:] قوله: ” إذا ضاق وقت الضّحى عنه وعن الوضوء, فيتيمٌم له 


.977/١ "الحلبة"» فصل ف التيممء‎ )١( 

)۲( الغنية » فصل 2 التيمم» د 

(۳) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التیمم»۱/٤۲۷.‏ 

."؟6/١ "المبسوط" كتاب الصلاةء باب الحدث ف الصلاةء‎ )٤( 

(5) 'حزانة المفتين » كتاب الطهارات» فصل في التيمم» ص١١.‏ 

(7) "جواهر الأخلاطى"» كتاب الطهارات» فصل في التيمم» ص .١‏ 

(۷) "الفتاوى الرضوية". كتاب الصلاةء باب الجنائز» 1/9 م-ةم؟, 

(۸) في الشرح: جاز لكسوف وسنن رواتب ولو سنة فجر. وف "رد المحتار": (قوله: 
وسئن رواتب) كالسنن التي بعد الظهر والمغرب والعشاء والجمعة إذا أخرها بحيث 
لو ا فات وقتهاء قله التيمم» قال طط والظاهر أن المستحب كذللك لفوته بغور ت 
وقته كما إذا ضاق وقت الضحى عنه وعن الوضوء فيتيمم له. 

(9) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2١١7/7‏ تحت قول "الدر": وسئن رواتب. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- قي "الفتاوى الرضويّة": ] 

[أقول: وعلى هذا التقدير يجوز التيمم لصلاة التهجّد عندما لم يجد الوقت 
للركعتين على حوف طلوع الفجرء ولكن التحقيق عندنا صلاة التهجد مستحبة 
كما بينّاه في 'فتاوانا'» وإن 9 على ظَنّ البعض أنها 7 ا فتجوز 
صلاة التهجد بالتيمم اا كمثل الرواتب» ولكن هذا القول ضعيف» وهكذا 
الحكم لسنة الفجر حينما تفوت على الانفراد» فقضاؤها مستحب قبل الزوال؛ 
وعلى تخريج قول قضاؤها سنّة عند الإمام محمّد رحمه الله وبالجملة هنا 
الكلام على أنها تجوز الصلوات المستحبة بالتيمم وئ كل ااا أ 
الطحطاوي والشامي. 

أقول: ولكن في هذا اوا شدة تأمّل؛ٍ لاله قد 0 ی كنيع ا ي 
حواز التيمّم بالصلاتين: صلاة الجنازة وصلاة العيدين» وعليه النقول من أئمة 
المذهب حتى العلامة المحقق ابن امير الحاج الحلبي قد صرح نفسه في 
"الحلبة": بأن يجوز التيمم عندنا صم لهذين الصلاتين إذا لم يخحف 6 
عند وجود الماء]“ وهذا نصّها": (اعلم أنه يجوز التيمّم للصحيح في 
فنا ف الات سات : إحداها: إذا كان جنبا وخاف وي 
بالماء البارد. الثانية: حضرت جنازة وحاف إن اشتغل بالوضوء تفوته الصلاة 
عليها. الغالغة: إذا حاف فوت صلاة العيد) اه“ . 


)١١‏ انظر "الفتاوى الرضوية", ٥٥۸-٥٥۷/۳‏ و7/. 

)1( معربا من الأردية. 

(۳) "الحلبة"» فصل في التيمم» 275١/١‏ ملتقطا 

. 579/9 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء»‎ )٤( 
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]٤۹٩[‏ قوله: 7 وذكر لها ط صورتين أحريتين: 

أقول: بل أوّلهما هي هذه التي ذكرها“ عن شيخه» وذكر أخرى وردّها 
وهي حقيقة بالرد. ١١‏ 

]٠٠٠[‏ قوله: ‏ فيقع طهارة لما نواه له فقط: 


)١(‏ في "رد المحتار": لو وعده شخص بالماء أو مر غيره بتزحه له من بغر وعلم أنه لو 
انتظره لا يدرك سوى الفرض يتيمّم للستةء ثم يقوضّأ للفرضء ويصلي قبل الطلوع. 
وصورها شيخنا: بما إذا فاتت مع الفرض» و قضاءهماء ولم يبق إلى زوال الشمس 
مقدار اله وصلاة ركعتين فيتيمّم ويصليها قبل الزوال؛ لأنّها لا تقضى بعده» ثم 
يتوضّأ ويصلي الفرض بعده» وذكر لها ط صورتين أحريتين. 

(؟) "رذ المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم ؟/؟١١»2‏ تحت قول "الدر": حاف 
فوتها و حلها. 

0 اطاء كتاب الطهارة» باب التيمم» 05١‏ .. 

)٤(‏ في الشرح: جاز لكسوف وسنن رواتب ولو سنّة فجر حاف فوتها وحدهاء ولنوم 
وسلام ورده وإن لم تجز الصلاة به. 

وقي رد المحتار": (قوله: وإن لم تم تجز الصلاة به) أي: فيقع طهارة لما نواه له فقط» كما 
فى "الحلبة"؛ لأن التيمم له جهتان: جهة صحته قي ذاته» وجهة صحة الصلاة به 
فالثانية متوقفة على العجز عن الماء» وعلى نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة 
كما سيأتي بيانه» وأما الأولى فتحصل بنية أي عبادة كانت» سواء كانت مقصودة 
لا تصح إلا كيار" E‏ ی أ كبر متصيرةة لاف کیل 
الد ي د و المسوية أن مقضوردة وكيد ودوك كلها ١ذ‏ 
كالقراءة للمحدثء فالتيمم في كل هذه الصور صحيح في ذاته كما أوضحه ح. 


(5) "رد المحتار"» باب التيمّمء 2١١7/59‏ تحت قول "الدر": وإن لم تجز الصلاة به. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- قي "الفتاوى الرضويّة":] 
أقول: وقد تقدّم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم حين تيمّم لردٌ السّلام: 
((لم يمنعني أن أردٌ عليك السلام إلا أي لم اکن على طيوم 2 
اتيم لرد السّلام يجعل المتيمّم طاهرا في حقه مع أن السّلام لا يحتاج إلى 
الها رةه اذا ی دا و لعدم الماء حكما ففي 


عدمه حقيقة فما لا ج له إلا احير أحدر وأحرىء وما أبدى المحقق 
مد مون كينا ل كوف یل الله ال ا و (ما يصح معه 
التيمّمء ثم يرد السّلام إذا صار طاهرا) اه ردّه في "البحر"": (بأن المذهب أن 
التيمم للسلام صحيح» ون التجويز المذكور حلاف الظاهر» كما لا يخفى) اه 
أقول: ويلزم على هذا أنه دو الله تعال علي ا كان جاه E‏ 
حل امب لاسي عي ارح لسري و اتن رن "دريو رض 
لد ا الست ن الاقف کات بال ا م تر الد 
((مرٌ رحل ف سكة فى الق فما دل الله ال فلية وسل فلم رة 


.١هل/١ أخحرحه أبو داود في "سننه" (۳۳۰)» كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضرء‎ )١١ 
.١١ 5/١ (؟) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب التيمّم»‎ 
'البحر "ى كتاب الطهارة»: باب التيممء 1/۱ اا‎ () 
شرح مسلم = المنهاج شرح صحيح مسلم الحجاج » کات الطهارة. باب‎ 00 
شرق اللوواى رف اذم‎ a 
.)هها//١ ("كشف الظنون".‎ 
.٠١١/١ كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضرء‎ »)۳۳١( أحرجه أبو داود في "سننه"‎ )5( 
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عليه حتی إذا كاد الرحل أن يتوارى ف اس فضرب بيديه على الحائط)) 
احا رة ال20 ررق رسا ا ا ا ل و ا 
من نحو بئر جحمل» فلقيه رجا فل عات لر و عليه ج اتل عل دار 
فمسح وجهه ويديف ثم رد عليه السلام)) اه. وبثر جمل موضع ب'المدينة 
الكريمة" على صاحبها وآله أفضل صلاة وسلام. 

[201] قوله: في كل هذه الصّور صحي”” 

أقول: دحلت فيها كل عبادة تحلّ بدون طهارة» مقصودةً كانت أو لا 
وهذه هي القاعدة الأولى وهو لا يسلمهاء وكأنه اكتفى بما سبق ولحق من 
الإنكار عليهاء لكن قوله: "كما أوضحه ح””' يؤمي إلى تصويبه. ١١‏ 

ثم ظهر لي الجواب بتوفيق الومّاب: أنه ذكر للثانية شرطين: العجز عن 
الماءء ونية عبادة... إلخ» وغيّر في الأولى الشرط الثاني وسكت عن الأوّل» فهو 
E GS‏ نهر د الكل باو ةيوار شير o‏ 
و ا ع اليس عن الما و اعا الأو د ا د 


و جود الجاع ٢‏ 


)١١‏ احرجه البخاري في "صحيحه" (۳۳۷)» كتاب التيمم» باب التيمم في الحضر... إلخ 
1/1 ومسلم في "صحيحه (۷ ۹ ۱)» كتاب الحيض» باب التيمم» 2 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارةء باب التيمّہ» 9/ه/اه-5/اه. 

(۳) "رة المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ١/١۱۱۳ء‏ تحت قول "الدرٌ": وإن 
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0 قوله: صحيح 2 ذاته» كما أو ضحه‎ ES 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":]‎ 


أقول: أي: عند فقد الماء كما قدمنا تنصيصه بهء وهو مستفاد هاهنا 
من نفس الكلام لمن تدبّر» ومن سابقه ولاحقه لمن نظر”". 
[.5] قوله: 2 لكن أحاب ح”؟: و تبعه ط9". ١١‏ 


)1١‏ رد || تار" كتاب 1 1 ار ات التب ۳/۲ أ + 9 كول E‏ وان 
لم تجز الصلاة به. 

(؟) انظر بسط هذه المسألة في "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّم 
ع/دهه- مره ه. 

و الكنة د كر لل اة رط ق الماع وا غ دة وة وة 
ملحوظ فيها أيضاء كيف! ولو لا هذا لكان هذا التعميم عين تعميم "البحر" و"الدر" 
الذي قد أنكره إنكاراء وكرّره سابقا ولاحقا مرارا ١‏ منه غفرله. 

. 4/۳ "الفتاوى الرضوية » كتاب الطهارة» باب التيمم»‎ )٤( 

١ه‏ 2 الشرح: قلت : وق ال و 'شرحها': ا لدحول مح ومس مصحف مع 
وحود الماء ليس بشىءء بل هو عدةٌ؛ لأنّه ليس لعبادة يخاف فونها. 

وقي "رد المحتار": (قوله: قلت... إلخ) قراف على "الت أيضا؛ أن غبارة اة 
شاملة لدحول الل متسل نت وهو ا ألا لشف ل له الطهارة» فيناقي ما 2 
ا لکن اجاب ح بتخصيص الدحول بالجنب» فلا تناق . 

(9) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 21١5/7‏ تحت قول "الدر": قلت... إلخ. 

)۷( 'طاء كتاب الطهارة» باب التيمم» ETE‏ 
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[.ه] قوله: 29 علله في "شرح المنية" بما ذكره الشار 0" 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- ف "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: إِنْما علل بهذاء أمّا عدم حوف الفوت فعلل به دعواه أله لم يوجد 
ا ان الماء ج ا و على اا عاضا 
فإئما يكون خارف ج احرف الفوت» وهاهنا لا حوف وبه ظهر أنه 
لا يصح جعلهما تعليلين مستقلين ف الواقع أيضا". 
[ه.ه] قوله: وهذا الذي ينبغي التعويل عليه : 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول : 8 سكن ا عا بنع التيمم و جود الاد لغير 


9 ف "رد المحتار": أقول: ولا يختفى أنه حلاف المتبادرء ولذاعللة اق "شرح الصدبة" 
بما ذكره الشارح» وا اشا بقوله: لأن التيمم إنّما يجوز ويعتبر في الشرع عند 

ری وام يوه ا ا فا ا دا ا 
لما لم : نشترط له الطهارة غير معتير أصلاً مع وجود الماء إل إذا كان مما يخاف 
فوته لا إلى بدل» فلو تيمم المحدث للنوم أو لدحول المسجد مع قدرته على الماء 
فهو ندر رخاتت تكنية: لو 3 البلا قاذة آنه ريسافت ترق eg Ed‏ 
فعله صلى الله عليه وسلم» وهذا الذي ينبغي التعويل عليه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيممء 21١4/7‏ تحت قول "الدر": قلت... إلخ. 


عدم الاك حميقة 


5 و > كاب الطهارة» با لياف 8ه : 
)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» »١١٤/۲‏ تحت قول "الدر": قلت... إلخ. 
)٥(‏ > فصل في التيمم» صب 1 
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المتررطة E‏ ليد غا وكذا ٤‏ استدلال الوا ب الس" 
ال ل سد ا 511111110 


)١(‏ أوردها في"الدر" [انظر"الدر", كاب الطهارة؛ باب التيمم» ]١١5/١‏ ردا على ما قي "البحر" 
"البح" كتاب الطهارة» باب التيمم؛ ATS‏ من جحواز التيمم لكل ما لا نشت عل له الطهارة 
مع و جود الماع فإ عبارة "المنية” فامَلة لدحول السا لصاحب الحدث 
الأصغر 4 وأجحاب ١‏ تحفة الأحيار على الْدْر المخختار " » كتاب الطهارة» باب التيمم» ص٤ »]|١‏ كم 
2 ف وتبعه 1 بتخخصيعطصر. الدحول الت [ اط" كتاب الطهارة باب التيمم» cir.‏ 
قال ش: (و لا يخفى ند حلاف المتبادر؛ ولذا ا 2 شرح العتنة" نما ذكره 
الشارح... إلخ) [انظن "رد النحتار") باب اتيس 1352/6 تحت قول "الدر": قلت إلا 

أقول: دلالة التعليل مسلم» أما التبادر فلقائل أن يقول: لاء بل الظاهر إرادة ما يحتاج إلى 
الطهور؛ ولذا قال في الحلبة" ["الحلبة"؛ كتاب الطهارة» فصل في التيمي :]#**./١‏ وكذا لو 
تيمم لغير هذين الأمرين من الأمور التي لا تستباح إلا بالطهارة مع وجود الماء 
والقدرة» قال: وقد كان الأولى ترك التعرض لهذا لظهوره وعدم الخلاف فيه اه. 
فافهم ١”‏ منه غفرله. 

)۲( 'البحر "» كتاب الطهارة» باب التيمم» Ehd‏ 

(© "الدر" كناب الطهارة باب اله 3۷/۲ 
لدحول المسجد أو خحروجه أو لدفن أو زيارة قبر أو الأذان أو الإقامة لا يجوز أن 
"لا حلاف في عدم الجوز" -أي: عدم جواز الصلاة به- ظاهر قي عدم صحته لي نفسه 
عند وجود الماء في هذه المواضع؛ لأن من جماتها التيمم لمسّ المصحف» ولا شبهة 
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على ا "كهنا ده ا و قضية الدليل ل 


ف أنه عند وجود الماء لايصح أصلاً) اه كلام ش. |"انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة 
باب التيمم» 2١١7/7‏ تحت قول "الدر": فظاهر "البزازية"... إلخ]. 

أقول: إنما مفاده الإجماع على عدم حواز الصلاة به» وهو حاصل قلعا فإن التيمم 
الذي فعل مع القدرة على الماءء كيف تسوغ به الصلاة ولا نظر فيه إلى كونه حائزا 
EET‏ اا التيمّم لتعليمه جائز قطعا مع وحود الماء» ولا تجوز به 
العرلةةة و كور وعدن هد كر ل e‏ كبري a Nea‏ الكل 
كاللتي و ی کر ليس عا اا ی الحكوء وال ذا 8 ا 
بأيدي الطرفين» وقضية الدليل المنع؛ فان الله عر وحل يقول: «قَكَمْ تَجِيُوًا مء 
[النساء: 4] وهذا واحد فلا حظ له في التيمّم بخلاف من يفوته مطلوب مؤكدء 
ل اجا وإن كان اد چ ا واحتيار البدل مع تيسر 
الأصل مما لا يساعده عقل ولا نقل. 

CRI E E O 
الشر ع أتى بطهورين فاجتزأنا بأدونها التراب؛ لأن التطوّع دون الإيجاب.‎ 

أقول: التراب في ذاته ملوّث لا مطهرء كما في "البدائع" و"الكافي" |"الكافي", كتاب 
الطهارة» باب التيممء 5؟] عه وإنمنا ع ف E‏ شرعاً إذا لم تجدوا 9 
فيبقى فيما عداه على أصله» والله تعالى أعلم. ١١‏ منه غفرله. 

)١(‏ "البزازية"» كتاب الطهارة» فصل في التيمم» 5/5١-/7١غ»‏ (هامش "الهندية"). 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ١١7/59‏ تحت قول "الدر": 
فظاهر 'البزازية ... إلخ. 

(0) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء 55/9ه-/ااه. 
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7 "الدار" الك عضي و‎ Î 
ا ا وا ا ع ا كان الجا‎ 


E ٤ فوله: 9 ظاهر في عدم صحته‎ E 


أقول: الجا مفاده الإجماع على عدم جواز الصلاة به وهو حاصل 6 


)١(‏ في الشرح: لكن في "القهستاني" عن "المختار": المختار حوازه مع الماء لسجدة 

(۲) "الدر", كتاب الطهارة» باب التيمم» 5/7 .١١‏ 

(۳) انظر بسط هذه المسألة في "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ٤۷/۲‏ 
تحت قول و إلا ا 

( <( ف ل ظاهر ا جوازه لتسع 0 وود الماء و إل لم تجز الصلاة بك. 

وقي رد المحتار : (قوله: فظاهر البرازية ... إلخ) هذا غير ظافر؛ لان غبارة "البقازية": 
لدحول الف ل أو حرو جه أو لدفن أو لزيارة قبر أو الأذان أو الإقامة يه يجوز أن 
يصلى به عند العامة» ولو عند وجود الماء لا حلاف في عدم الجواز) اه. فإن قوله: 
ET‏ ق عدم 00 -أي : عدم جواز الصلاة به- ظاهر ف عدم ضحد ف 
نفسه عند وحود الماء في هذه المواضع؛ لأن من جملتها التيمم لمس المصحف› 
ولا شبهة في آنه عند وجود الماء لا يصح أصلاء ولما مر عن "المنية" وشرحها: من 
أنه مع وجحود الماء ليس بشى ع » بل هو عدم. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 2١١7/5‏ تحت قول "الدر": فظاهر 
"البزازية"... إلخ. 
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فإن التيمّم الذي فعل مع القدرة على الماء كيف تسوغ به الصّلاة ولا نظر فيه 
أي: كونه جائزاً ف نفسه أو لآ ألا ترى! أن التيمّم لتعليمه جائز قطعا مع 
وجو الما .و له تجو نيه ا ااا بو كون يعض عن د کر ل ب ا 
التِيمّم كمس المصحف لا يقتضي أن الكل كذلكء فالقرآن في الذكر ليس 
قرآنا في الحكم» وبالجملة لا نقل صريحا بأيدي الطرفين» وقضية الدليل ما 


عليه الشامي) فإن الله تعالى يقول: قم تَجِدُوًا مَاءَ # | النساء: عع ]| وهذا واجد» 


فلا حظ له في التيمّم بخلاف من يفوته مطلوب مؤكد لا إلى بدل؛ فإِلّه فاقد 


حكما وإن كان واجدا حقيقة وحسّاء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


٥ ۸|۱‏ فوله: 00 ق "اللإمداد" و عیره» فافهه”©: 


)١(‏ في الشرح: لو تيمم لدحول مسجد أو لقراءة ولو من مصحف أو مسه أو كتابته أو 
تعليمه أو لزيارة و أو عيادة مريص أو دفن ميت أو ان أو إقامة أو إسالام أو 
سلام أو رده لم تَجَر الصلاة به عند العامة بحلاف صلاة جنازة أو سجدة تلاوة 


!| س 


وف "رد المحتار": أمّا الإسلام فجرى فيه على مذهب أبي يوسف القائل بصحته في ذاته. 
تجوز الصلاة به» وليس ذلك قولا لأحد من علمائنا الثلاثة؛ لأئه عند أبي يوسف 
يصح أصلاء وهو الأصح 52-1 2 'اللإمداد” و غيرةع فافهم. 

(© رد السار كتاب الطهازة» باب الب ١۹/١‏ تخت قول الد ر ل تجر 

الصلاة به. 
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يشير إلى رد ما في "ط"": (أن الذي في "البحر": أن عدم صحة الصّلاة 


E نيا تفويف إن يول "انين موف كنا‎ Î 
نعم ما يحاف فوته:‎  :هلوق‎ ]2٠١8[ 


الماء» أمّا عند وجوده فلا يصح التيمّم لها لما علمت من أنّها تفوت إلى بدل» "ط". 
(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2١١3/5‏ تحت قول "الدر": أو سجدة تلاوة. 
)٤(‏ انظر إيضاح هذه المسألة في "رذ المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيممء ؟/5١١غ‏ 

تحت قول "الدر": لکن في القهستاني... إلخ. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: وظاهره... إلخ) أي: ظاهر قوله: "لم تجز الصلاة به" أن 
القيكم لو المد كورائت. النلات عفر الى شرل لها الطهارة ضحد ى ب 
حون فار ر و يور ا الوروك ی د ف لكان اذاي أن 
NE‏ العتى تين E E E O‏ 
فقد الماء فهو مسلم وإلا فلا والظاهر أن مراده الثاني و ا كمه كيم الجر 
ولقوله: "فظاهر "البزازية" جوازه لتسع مع وجود الماء... إلخ"؛ وقدمنا أنه غير ظاهرء 
وأنّه لا بد له من نقل يدل عليه ولم يوجدء e‏ نالور اوماق "المع "ان 
يفيد» نعم ما يخاف فوته بلا بدل من هذه المذكورات يجوز مع وجود الماء نظير 
الجنار ةق اناق aS u ES‏ 


لر 


س 


(59) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيممء ۲/١۲٠ء‏ تحت قول "الدر": وظاهره... إلخ. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


کسلام ورد أقول: قد يكون منه الدفن أعني: تعجيل الماهون نه اذا 
حيف على. الست ى :المكت» .وقد يكون: مه غتادة المريضن إذا اشعد 
الأمر عليه <° 

[١1١ه]|قوله:‏ من هذه المد كورائت 7 : 

وهو السلام ورده» وقد يكون منه دفن الميت. ٠١‏ 

|١ [‏ قوله: فافه: 

يشير إلى الجواب عمًا أورد ط” على الشارح أنه إن أراد عند فقد الماء 
فالجواز متقق عليه» أو عند وحودة فعدم الجواز كذلك» فأجاب بأن المراد 
الثاني» وهو كيف يسلم الاتفاق على عدم الجواز مع تبعيته ل"البحر" المستند 
إلى "المبتغى"» وتأييده ب"الشرعة" وشروحهاء نعم! ما ذهبا إليه لم يثبت» 
ولط ذليل الهم فعا اسفن اله واه اتعالى أعل + 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمم الرسالة: حسن التعمّم لبيان حد 
التيممء ا" 


١١|‏ س 


(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء ١٠١١/9‏ تحت قول "الدر": 


(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة باب التيمم» ١١١/9‏ تحت قول "الدر": 


.٠١١/١ "ط"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء‎ )٤( 
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[+١د]|قوله:‏ 000 وأقول: إذا أخر7؟: هذا من كلام "ل مم 


[:١ه]قوله:‏ قد علمت من كلام "القنية" أنه رواية عن مشايخنا 
الغادخة0*).: 


)١١‏ ف "رد المحتار": إن ل إِنُما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت» فيتيمم عند 
وف فوته» قال شيخنا ابن الهمام: ولم يتّجه لهم عليه سوى أن التقصير جاء من قبّله 
فلا يوجب الترحيص عليه» وهو إِنَّما يتم إذا أحُر لا لعذر اه. وأقول: إذا أعمّر لا لعذر 
فهو عاص» والمذهب عندنا أنه كالمطيع في الرّأخصء نعم تأخيره إلى هذا الحد عذر 
خا قزل ر عا ا ي أذ برقال 4 يقبت وا لقم د بار و 
لبي ع و O‏ ايد لمكم نین الغ 
بن سعد» وقد ذكر ابن خلكان أنه كان حنفيّ المذهب» وكذا ذكره في "الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية". اه ما في "الحلبة". قلت: وهذا قول متوسط بين القولين» 
وفيه الحروج عن العهدة بيقين» فلذا أقره الشارح, ثم رأينّه منقولاً في "التاتر حانية" عن 
الل سو الأئمة الحنفية قطعاء فينبغي العمل به احتياطاء ولا 

سيما وكلام ابن الهمام يميل إلى ترحيح قول زفر كما علمته» بل قد علمت من كلام 
[الففية" N aa O e i‏ ساف بي 
فإتهم قالوا: يصلي ثم يعيد» والله تعالى أعلم. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ١٠١١/9‏ تحت قول "الدر": قال 
الحلبي. 

(؟) "الحلبة"؛ كتاب الطهارة» فصل في التيمم ۲۸٠/١‏ ملتقطا 

ف اا كناب اا ی ا + لالد تحت اقول "الدب قال 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: رحمه الله تعالى قد أبعد النجعة وأتى بغير صريح؛ فإن لفظ "البحر" 
فنك ر "له لفوت ج فد فسا عى ااي أن اليك اجرف فرت 


الوقت رواية عن مشايخنا) اه. والذي قدم عند قوله: "لبعده ميلا" بعد ذكر 
فرع الكلة الآتي: (لا يحفى أن هذا مناسب لقول زفر لا لقول أئمتنا فَإنُهم 


لا يعتبرون حوف الفوت وإتما العبرة للبعد كما قدمناه» كذا في شرح منية 
المصلي'. لكن ظفرت أن التيمم لحوف فوت الوقت رواية عن مشايخناء 
ذكرها في القنية في مسائل من ابتلى ببليتين) اه. 

فالمعروف إطلاق مشايخنا على مَّن بعد الأئمة رضي الله تعالى عنهم؛ نعم! 
فك باد هن هاا الالبيكرا قن أن مراده ب"مشايخحنا": الأئمة الثلاثة» والأوضح 
مهدا والأحل سيدا عانق "لنت لمرو دوي ی عن ا 
نمس الأتية الحلواني+ والمسافر ]ذا لم يج فكانا ظاهرا يان كان على الأرضن 
نجاسات وابتلت بالمطر واحتلطت فإن قدر على أن يسرع المشي حتى يجد 
مكانا طاهرا للصلاة قبل روج الوقت فَعَّل» وإلا يصلي بالإيماء ولا يعيد» ثم قال 
الحلواني: اعتبر هاهنا حروج الوقت لجواز الإيماء ولم يعتبره لجواز التيمم ثمه 


وزفر سّوى بينهماء وقد قال مشايخنا في التيمم: أنه يعتبر الوقت أيضاء والرواية 


.۲۷۸/۱ "البحر"» كتاب الطهارة» باب التیمم»‎ )١( 
.۲٤٤ص المرجع السابق»‎ )۲( 

(۳) "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل في التيمم» ۲۸۱/۱. 
)٤(‏ "الغنية"» كتاب الطهارة» فصل في التيمم» ص٣۸.‏ 
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في هذا رواية له؛ إذ لا فرق بينهماء والرواية في فصل فصل التيمم رواية في هذا أيضاًء 
قال الحلواني: فإذا في المسألتين جميعاً روايتان) اه. 
أقول: الضمير في قوله”؟: "اعتبر هاهنا ولم يعتبر ثمه" لمحمد» ومسألة 


المسافر قول أئمتناء فالرواية عنهم فيها رواية عنهم قي التيمم أ يجوز لخحوف 

فوت الوقت» ومسألة التيمم آنه للا يجوز لحفظ الوقت اا قولهم» فالرواية 

فيها رواية في مسألة المسافر أنه يمشي حتى يخرج من ذلى المكان 

ولا بعك ر ا ا او ن ا اا اقرلات غير أن 

مسألة المسافر اشتهرت بحكم الإحازة ومسألة التيمُم بحكم المنع» فهذا أقوى 

ما يوجد من تقوية قول زفر بموافقة أثمتنا الثلائة رضي الله تعالى عنه. ° 
مطلب في تقدير الغلوة 


م ٤‏ 
لقيقة ]ولو md‏ 


)١(‏ "الغنية"» كتاب الطهارة» فصل في التيمم» ق 6ه ا 

(؟) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمم .٤٤٤-٤٤۲/۳‏ 

(۳) في المتن والشرح: (ويجب) أي يفترض (طلبه) ولو برسوله (قدر غلوة) ثلثمائة 
SS‏ ذكره الحلبي. 

وفي "رد المحتار": (قوله: ذكره الحلبي) أي: البرهان إبراهيم. وعبارته في "شرحيه" على 
ال ر ر وی ی وا ر غ من کل حانب» وهي 
ثلاثماثئة حطوة إلى أربعماثة » وقيل: قدر رمية سهم أه. وفيه سال لما عزاه إليه 
الشارح من وجهين: الأوك» مير القزوف بالط E‏ والثاني: الاكتفاء بالطلب 
يمينا ويساراء وهو الموافق لقول الخانية : يفرض الطلب يمينا ويسارا قدر غلوة. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» مطلب في تقدير الغلوة» 2١١7/5‏ تحت 
قول "الدر": ذكره الحلبي. 
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قلت: بل من ثلاثة وجوه. الثالث الاقتصار على ثلاث مائة. ١١‏ 


مطلب في الفرق بين الظن وغالب الظن 
] قوله: 7' كرؤية حضرة أو طير: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
في "الحلبة"”'': (الوحش).” 


|۷ ١-]قوله:‏ ' ومفاده أنه تجب الإعادة هنا وإن لم يخبره 0 


| 


أقول: إذا كان ثمه عدل يرجى علمه بالماء إن كان فإثّما يجب عليه 
السوؤال لا طلب الماء إلا إذا أحبره» وكلام السراج فيما إذا وجب عليه 


)١(‏ قي المتن والشرح: (ويجب طلبه قدرّ غلوة إن ظنّ قربّه) دون ميل بأمارة أو إخبار 
عدل. وف "رد المحتار": (قوله: بأمارة) أي: علامة كرؤية خضرة أو طير. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» مطلب في الفرق بين الظنْ وغالب الظن» 
5» تحت قول "الدر": بأمارة. 

(۳) لم نعثر على هذا التخحريج. 

.5 15/7 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء»‎ )٤( 

(5) في "الدر": ولو صلى بتيمّم وثمّة من يسأله» ثم أخبره بالماء أعادء وإلا لا. 

في "رذ المحتار": (قوله: أغاةه :وال لا) أي: وإن لم يخبره بعدما سأله لا يعيد الصلاة 
'زيلعي' دك" »> لكن في "البحر" عن "السراج": ولو تيمم من غير طلب» وكان 
اط وا وول طا على دده رج عليه آلغ عدا او وی 
پو سف» اه. ومفاده: ا تجب الإعادة هنا وإن لم يخبرد. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم ۱۲۹/۲» تحت قول "الدر": أعادء وإلا لا. 
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غلبة الظن بالماء» وغلبة الظن قي الفقهيات ملتحقة باليقين» فإذا تيمم وهو 


متيقن بوجود الماء دون ميل لا تجوز صلاته وإن ظهر بعد خطأ هذا الظن؛ 
كمن صلى وهو شاك في دحول الوقت لا تصحّ صلاته وإن ظهر أن الوقت قد 
كان دخل» 0 من يسأله لا يغلب على الظنّ وجود الماء بل 
DET‏ و ون سؤال ثم أخبره أو علم وجود الماء 
لم تجز صلاته؛ لأنّه المفرط كمن كان في العمرانات أو بقربها ولم يطلب 
بخلاف ما إذا لم يخبره بعد ما صلى لعدم ظهور ذلك» فافهم. ٠١‏ 

قد فصل الإمام هذه المسألة في "فتاواه" هكذا": 

هذا لفظ ش”» ومثله في "ط"9؟ و"فتح الله المعين "“. 

أقول: رحمهم الله تعالى ورحمنا بهم أين هاهنا وجحوب الطلب وكيف 

بحب وهو ا يناري أن الماء بي ا فوع غلية الفا اا اننا 
الواجب هاهنا السؤال عمن يظن أن عقن عله بحال الماء وفرق بين بين 
المسألتين فإن من ظنٌ القرب فقد ظته قادرا على الماء فبطل تيمّمه ما لم يطلب 


)١(‏ أي: لا يغلب على ظنّه أن ذلك الرجحل يخبره لوجود الماء فضلاً عن غلبة ظنّ وجود 
الماء بمجرد حضور مثل ذلك الرجحل. ١١‏ (محمد عبد المبين النعماني). 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» باب التيمم» .١55/5‏ 

(۳) انظر "رد المحتار". كتاب الطهارة» باب التيمم» ١۲٠۹/۲‏ تحت قول "الدر": 
أعاد, وإلا لا. 

(4) "ط". كتاب الطهارة» باب التيممء .٠١١/١‏ 

(5) "فتح الله المعين"» كتاب الطهارة» باب التيممء .55/١‏ 
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قبل التيمم فيظهر حطؤ ظنّهء ما من ظنّ أن عند هذا علما بحال الماء فهو لا 
يدري أنه إن سأله يخبره بقرب الماء أو بُعده فلم يكن للقرب حظ من الظن 
فلم يوجد معارض لعجزه الظاهر فصع تيمّمه وتمت صلاته إلا أن يظهر القرب 
فتجب الإعادة؛ لأن التفريط حاء من قبله بت رک السوال'. 


|۱۸| قال : ا "الددر”: (وشرط له( أف للتيمم 52 حق جواز الصلاة به 
(), 


(نية عبادة) 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

بعده في "الدر””؟: (ولو صلاة جنازة أوسجدة تلاوة لا شكر في الأصح) اه. 
قال د نوهت اغ فول الاق ا و اکل ر ا ال 
به: أنها مستحبة» فينبغي صحته وصحة الصلاة به» أفاده ح) اه. وكذا أقره 
0 فاجتمع عليه السادة الثلاثة. 

أقول : قوله: ينبغي" يدل أله بحث منه» وقد رأيته 0 2 "الهندية" عن 
'الذحيرة"» وفي "البحر" عن "التوشيح"» ولفظ الأولين: (لو تيمم لسجدة 


.١؟9/84 "الفتاوى الرضوية"» باب التيمم»‎ )١( 

(۲) "الد" كتاب الطهارة» باب التيممء .٠١١-٠۲١/۲‏ 

(59) انظر "الدر"+ كتاف الطهازة» باب التيمي ؟//171. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة؛ باب التيممء» ۱۲۸-۱۲۷/۲ تحت قول 
ادويق اانه 

(ه) "ط". كتاب الطهارة» فصل في التيمم» .١51/١‏ 

(5) "الهندية"؛ كتاب الطهارة» باب التيممء الفصل الأول» ١/75؟.‏ 
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الشكر على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يصلي المكتوبة بذلك التيمم وعند 
مد رسي يناد على أن الجا وة عد مت کاو اين اكه وا 
الأخيرين” ؟: (لو تيمّم لسجدة الشكر لا يصلى به المكتوبة وعند محمد يصليها 
وسو و e‏ 


أقول: و لمكتوبة" غير قيد كما لا يخفىء ثم فيهما حلاف ما ذكروا من 
نسبة الاستحباب إلى الصاحبين» لكن مثله في "الغنية” عن "المصفى" فإذن 
عن أبي يوسف روايتان. 

أقول : والعجب من الشارح! كيف يجعل النفي أصحّ مع قوله7): (سجدة 
الشّكر مستحبة به يفتى) اه؟ ولا شك أن الفتوى على هذا قتوى على جواز 
الصلاة بتيمم فك الا قال ا عر ال د 6 کو قرنة يغاب 
عليه وعليه يدل ظاهر النظم» وثمرة الاحتلاف تظهر في انتقاض الطهارة إذا 
نام في سجود الشكر وفيما إذا تيمم لسجدة الشكر هل تجوز الصلاة به) اه 
أي: فجواب محمد في الأولى: لاء وقي الثانية: نعم» وجواب الإمام العگی. 

أقول: وعلى ما حققنا في رسالتنا "نبه القوم"7' من اعتبار الهيأة مطلقا 
لا حلف في الأولى» والله تعالى أعلم:0) 


19 الجر كاب الطهارة اياتب اليم 57/١‏ 

(۲) "الغنية"» فصل ق مسائل شتى» .٦۱۷/١‏ 

(۳) انظر "الد" كتاب الصلاةء باب سجود التلاوة» .٦۰۹-٩۰۸/٤‏ 

.1۱۷/١ "الغنية"» فصل في مسائل شتى»‎ )٤( 

.]ء۸۸-٤۸۷ص [الجزء الأول»‎ . ٤۳۸-۳٦١/۱ انظر "الفتاوى الرضوية"‎ )©١ 
"الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء 78/7ه-559.‎ )7( 
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[5١ه]‏ قوله: في "البحر": وشرطها": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- قي "الفتاوى الرضوية":] 
أي: شرط النية المشروطة في التيمّم المبيح للصلاة7". 
] قولي N SES‏ 
[١1١ه]‏ قوله: 7 قال فى "الوقاية"0: 


© ف المتن والشرح: (وشرط له ية ا يتصودة) جرج دحول مسجل ومس 
وشروطهاء وفي "البحر": وشرطها: أن ينوي عبادة مقصودة... إلخ» أو الطهارة أو 
استباحة الصلاةء أو رفع الحدث أو الجنابة» فلا تكفي نيّة التيمّم على المذهب» 
وإ تشعرظ ا مين ادت و اا حلاف الم اضر 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2١57/5‏ تحت قول "الدر": نيّة عبادة. 

69 'الفتاو ى الرضوية "2 كتاب الطهارة» باب التيمم» ةمه . 

)٤(‏ قي رد المحتار : (قوله: حرج دخول مسجد... إلخ) أي: ولو لجنب» بان كان 
الماء قي المسجدء وتيمّم لدحوله للغسلء فلا يصلى به كما مر. 

() "رد المحتار"ء كتاب الطهارة» باب التيممء ا تحت قول "الدر": حرج 

)1( انظر المرحع الا ص ة ١١‏ تحت قول الا لكن في ا 

(۷) في "رد المحتار": قال فى "الوقاية": إذا كان به حدثان كالجنابة وحدث يوجحب 
الوضوء ينبغي أن ينوي عنهماء فإن نوى عن أحدهما لا يقع عن الآخر» لكن يكفي 
تيمم واحد عنهما اه. فقوله: "لكن يكفي" يعني: لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى» 
۾ حازت صلاته» ولا يحتاج أن يتيمم للجنابة و كذا ES‏ 


(۸) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 55 تقل الر شه الرصو 
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بل هو عبارة "شرح الوقاية" صلاء 09©. ١١‏ 

[ ۲| قوله: لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى... ! 0 

أقول: إذا لم يقع عنهما فكيف كفاها بل ظاهر عبارته آنه إن تيمم ناويا 
هما كفاه تین واج أما لو وى عن أجدهما لم قم إلا غه فيه متي 
على قول الجصاص» وقد مشى عليه في "الكافي”" وغيره. ٠١‏ 


مه 50 ص 1 Ia.‏ س 1 2 
[+؟5] قوله: “ لكن ذكر شرّاح "الهداية" وبعض شرّاح "المبسوط": 


.53/١ "شرح الوقاية"» كتاب الطهارة» باب التيمم»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء 2١59/5‏ تحت قول "الدر": بنية 
الوضوء. 

(۳) "الكافي", كتاب الطهارة» باب التیمم» ۲۹/۱. 

)٤(‏ في "رد المحتار": لكن ذكر شُرّاح "الهداية" وبعض شراح ال ا 
ا 0 ق. أوال الوقت؛ لذن أداء الصلاة فيه أفضل» إلا إذا تضمن 
ار فا ١‏ حل بره كي الاد ولا چا هذا ف کن .من .ىق 
اا ا ی ا ی ا E‏ 
الإتقاني في "غاية البيان": بأنه سهو منهم لتصريح أثمّتنا باستحباب تأخير بعض 
الصلوات بلا اشتراط جماعة» وأجاب في "السراج": 3 تصريحهم محمول على ما 
إذا تضمّن التأحير فضيلةء وإلاً لم يكن له فائدة» فلا يكون مستحيّاء وانتصر في 
ا ات وا قد كز "كنا أو ادا و د 


(© "رذ المسعار "4 كاب طرف بات اة ١ء‏ تحت اقول "ل 
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قائل هذا ا غاي ۰ عن شيخه تاج ضيه و والشيخ عبد 


yT ۳ 


)١(‏ هو الحسين بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين (ت ١١۷ه‏ على الراجح)؛ 
وتفرد اللكنوي في "الفوائد البهيّة"[:/147] بأن اسمه الحسن بن علي ولعله خطأء 
فقد نقل الزركلي في "أعلام" دحا من خط السغناقي» ريد اد a‏ 
وذكر صاحب "كشف الظنون"» :۲٠٠۲/۲‏ أنه تلميذ المرغيناني صاحب 
"الهداية" ولعله وهي قإن وفاة المرغيناني في سنة (۹۴٠ه)»‏ ووفاة السغناقى في 
سنة ١١١لاه)‏ ويؤ کد ذلك ما في الجواهر المضية'[۲/:٠]‏ قي ترجمة السغناقي: 
"تفقه على الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن نصرء وفوّض إليه الفتوى وهو 
شاب» وعلى الإمام فخر الدين محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي» وروى 
غعييا""اليدارة" gl aN EE E o‏ 
العاف س ال اي ا و ا و ا ا 

واتظلر "رذ تميقا "ا ا 
لاو هيوه دن الحاو کا الله بق اذ هيم تاج الشريعة» المحبوبي» أحذ العلم عن 
أبيه صدر الشريعة أحمد» عامل فاضل» نحري ركامل» بحر زاحر» حبر فاخحر» 
صاحب التصانيف الجليلة» («ت5377ه): منها: "الوقاية" انتخبها من "الهداية" صتفها 
لأا محفظ اب انه ضكر الشرويهة غيت اله ن ممعوه: ان متحموة» وك ارف 
والواقعات" و شرح الهداية . 
TEES‏ عي" NA‏ 
(۳) لم نعثر على ترجمته. 
(4) "عيني" = "البناية في شرح الهداية"» كتاب الطهارات» باب التیمم» .٠۷٦/۱‏ 
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الإإسلام“» كذا في "معراج الدراية"» وكذا في كثير من شروح "الهداية"؛ اه 


11 


١ ١ ا‎ 


O |‏ ذل خلى, أن 
الصّلاة في أوّل الوقت أفضل عندنا أيضا 15ل تسكن ا و 
بدونه كتكثير الجماعة والصّلاة بأكمل الطهارتين» قلت: قائل هذا السغناقى 
اقلا عن شيخه تاج الشريعة والشيخ عبد العزيز في حواشيهماء وقال 
الأندارى "ان قال الشارركون هه الال غدل : إلى اج ما ل 
أقول: هذا سهو من الشارحين وليس مذهب أصحابنا كذلك» ألا ترى إلى 
ما صرح به صاحب الهداية ‏ وغيره من المتقدمين قي كتبهم بقولهم: 
ويستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالفلهر في الصيف» وتأخير العصر ما لم تتغيّر 
الكتمس » وخر الا ا ما قل لك الكل وا جاب الأ كد ييا قال 
الأترازي بقوله: ورد بأن هذا ليس مذهب أصحابنا... إلخ» العجب من 


الأكمل كيف رضى بنسبة الأترازي السهو إلى الشارحين وأورد ق شرحه ما 


)١(‏ "المبسوط" لفخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبو 
الحسنء البزدوي (ت۸۲٤ه).‏ (الأعلام" ۳۲۸/٤‏ "كشف الظنون"» .)١581/5‏ 

(۲) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التیمم» .77١/١‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 2١71/7‏ تحت قول "الدر": المستحب. 

.١5١/١ "العناية"» كتاب الطهارات» باب التيممء‎ )٤( 


)١(‏ الأترازي هو الإتقاني. 
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قاله! بل الحقّ أن الهو منه لا منهم؛ لأنّه فهم كلامهم على حلاف 
مقصودهم. بيان ذلك أنه فهم من قولهم: بأن أداء الصّلاة قي أوّل الوقت 
أفضل لغير المترحي» ال ا كاعر ها عيب الشافعي 
وهو حلاف المذهبء فلزم من ذلك ما ذكره لكن ليس هذا بمراد بل 
مرادهم بأن العبادات في أوّل الوقت المستحبٌ المعهود في حقّ المقيم أقضل 
لغير راجي الماء يعني التأحير عن أوّل aa‏ نما كر ييا 
لعقم ا “كان را الود تدرو را وا د اولوقت 
الأسحاب الا الاين .والناي يذل غل ما د كرنا ما دك ق لدف 
بقوله: وإن لم يكن على طمع لا يؤر ويتيمّم ويصلي في الوقت المستحب» 
را عليه كاد ديت عبن دع كمس اا رھ وا فإن کان 
لا يرحو ذلك لا يؤر الصلاة عن وقتها المعهود» وأراد بذلك المعهود في 
عو عرف وکو أو ل الوت لحت ارد ق لخي 9 اول الو فك 
المعهود على مذهب الشافعي» ويدل عليه ما نقله الأترازي المعترض على 
صاحب "التحفة" روى المعلى' ' عن أبي حنيفة وأبي يوسف: الطامع في 
الماء يؤخر إلى آحر الوقت» وغير الطامع يؤخر إلى آحر وقت المستحب» 
فظهر من هذا أن المراد بأوّل الوقت وآخر الوقت في هذا الموضع أُوّل 
ارق ال وتك a‏ لم هي وذ EES‏ 


)١١‏ هو معلى بن منصور الرازي» أبو يعلى من رجال الحديت» ثقة نبيل من أصحاب 
"النوادر" و"الأماللي" كلاهما ق الفقه. ("الأعلام"» .)۲۷١/۷‏ 
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احترز بقوله: لعادم الماء عن قول الشافعي لا غير العادم؛ لأن مذهب 


الشافعي أن عادم الماع و إن رجى أن يجده 5 آخر الو قت قدم الصلاة وهو 
5 0 وات 3000 0 ١‏ ۾ ا 3 ١‏ 
غير صحيح على ما نص عليه الشافعي قي "الإملاء" فإنّهِ موافق لمذهبناء 
وقال الأكمل: وقوله: "العادم الماء" ليس احترازا عن غير عادمه بل هو 
احتراز عن قول الشافعي؛ فإن عنده: أن عادم الماء إلى آخر ما ذكرناه الآنء 
قلت: هذا بعينه كلام الأترازي» وقد بيّنا فساده الآن اه. "بناية"20. ١١‏ 

[ه ؟ه] قوله: وإلا لم يكن له فائدة”": 

أقول: فائدته في الظهر مثلا عدم إيقاع الصّلاة في وقت اشتداد فيح 

١‏ 1 1" سرة) - 007 5 9 ع ع 
بحث الإتقاني» أمّا تعليلهم بأن فيه تكثير الجماعة فلا يوجب قصر العلة فيه 


.)ه٠١‎ ٤ت( الإملاء للإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي.‎ )١( 
A OES 

(۲) 'البناية"» كتاب الطهارات» باب التيممء ۳۷۷-۳۷٦/۱‏ ملتقطاً. 

(۳) "رذ المحتار"» كتاب الطهارةء باب التيممء ١7١/5‏ تحت قول "الدر": 
الحم كسب 

)٤(‏ أخرج ابن أبي شيبة في "مصتفه" (۳)» كتاب الصلاة» من كان يبرد بها ويقول: 
الحرّ من فيح حهتم» :۳١۹-۳۰۸/۱‏ عن أبي ذر قال: کنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلو ق :مسي فاك بل آنا يردن فال اله رسوال اله صن الله عليه وسل 
((أبرد))» ثم أراد أن يؤذن فقال: ((أبرد))» حتى رأينا فيءَ اللولء ثم أذّن فصلى 
الظهر ثم قال: ((إن شدة الحرٌ من فيح حهئّمء فإذا اشتد الحرٌ فأبردوا بالصلاة)). 
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حتى يفوت الحكم بفواتها كما لا يخفى. ١‏ 
[؟د] قوله: وانتصر في "البحر" ل الإتقاني بما فيه نظر': 
أقول: كلام "البحر”" هاهنا إِمّا مأحوذ من البناية" أو تواردا علي 


احا فوسل "اليد" انايد ا وج ام ال 
00 عليه والكل صواب؛ فإنّه تأييد لما قرّره الإتقاني من استحباب التأخير في 
ايو 00 
سور عو اكرات اي الاد ی حكن ای تاذ دراه الغراس باون 
الع أو ل الوقف ال نوناق الاه هاا هو معام لا 
و"البحر" ا وأيده فى "البحر" ا ريل على ما قلناه: ما ذكره 
الإسبيجابي في "شرح مختصر الطحاوي" بقوله: وإن لم يكن على طمع من 
وجود الماء فإنّه يتيمّم ويصلي في وقت مستحب؛ ولم يقل: يصلي في أوّل 
الوقت» وقال الكردري في "مناقبه": والأوجه أن يحمل استحباب التأخير مع 
الرحاء إلى آخر نصف الثاني» وعدم الاستحباب إلى هذا عند عدم الرحاء بل 
الأفضل عند عدم الرجاء الأداء في أوّل النصف الثاني... إلخ)» وأيضاً بما في 
'مبسوط شمس الأئمة"7©: (أثه إذا كان لا يرجو فلا يو خر الصلاة عن وقتها 


)١(‏ "رد المحتار": كتاب الطهارة» باب التيمّمء 2١97/7‏ تحت قول "الدر": المستحب. 
(۲) "البحر» كتاب الطهارة» باب التيمم» THAN‏ 

(۳) "البناية"» كتاب الطهارات» باب التيممء .۳۷۷/١‏ 

.Y/۱ "البحر'» كتاب الطهارة» باب التيمم»‎ )٤( 

(5) "المبسوط"» كتاب الطهارة» باب التيممء .٠٤٥/۱‏ 
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المعهود). قال في "البحر”؟: (أي: عن وقت الاستحباب» وهو أوّل النصف 
الأحير من الوقت في الصّلاة التي يستحب تأحيرها... إلخ)» وأيده العيني 
بقوله" وای ديول على ا سا أكره فى "اليداقه" بتو ده وان لوريكع 
على طمع لا يؤغّره ويتيمّم ويصلي ف الوقت المستحب» وكذا يدل عليه 
كلام الشيخ عبد العزيز عن شمس الأئمّة» وهو قوله: فإن كان لا يرحو ذلك 
لا يؤخر الصلاة عن وقتها المعهود» وأراد بذلك المعهود قي حق غيره» وهو 
أول الوقت المستحب المعهود ق المذهب لا أوّل الوقت المعهود في مذهب 
الشافعي ويدل عليه ما قله الأتراتي: [أي: الاتقاني] الس ص عن صناحت 
'التحفة" روى المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف: الطامع في الماء يؤخر إلى 
آخر الوقت وغير الطامع يؤر إلى آخر الوقت المستحبء فظهر من هذا أن 
المراد بأوّل الوقت في هذا الموضع أُوّل الوقت المستحب وآحر الوقت 
المستحب لا كما فهمه الأترازي) اه ونازع في "النهر”" وتبعه المحشي في 
متحة الخالق"” الايد الأرل: بان (قوله: "ويصلي في وقت مستحي» 
حمل اع أن واف يه لاف الح قائل اه الج إلا 
)١(‏ "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيممء ۲۷۲/۱. 

69 "البناية"ء کاب لار ات باب الي الات كالمسعقظ.. إل اا 


(۳) "النهر"» كتاب الطهارة» باب التيمم» .٠١۹/۱‏ 
)٤(‏ "منحة الخالق"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» »۲۷۳-۲۷۲/١‏ (هامش "البحر"). 
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اا تمن اا قضيلة' رارع الس ٠‏ الايد الفا ران الخضم أن 
يقول: ليس المراد بالوقت المعهود ذلك بل هو أوّل الوقت ما لم يتضمن 
الاير فضيلة بل الجادر من وله "المعيورد" أن بيكون مراد اول القت اه 
أقول: أت تعلم أن الوقت المعهود عند الحنفية هو المختار عندهم 
لخير عار .وفك اال صاخ عارك اع المسافر عله فكيك. بين 
الذهن إلى أن المراد ما هو معهود عند الشافعية» وهو أول الوقت» وكذلك 
إذا قيل: في الوقت المستحب فإنّْما يفهم منه ما هو مصرح باستحبابه في 
وفك نص الأماء. الكردرى. ف "ماه ران إرادة الرقت السححيى 
الحنفى هو الأوجه نصا مفسرا). 
a [ : 0 0 (0 7 5‏ 
وبالجملة كلام الشارح هو المتنازع لي فهمه» فهم منه الإتقاني 
والأكمل إرادة أوّل الوقت» فرذًا عليه» وفهم منه العيني والبحر إرادة 
أوال الوقت المستحب فأيداه» فاتفق الفريقان على أن المطلوب من 
المسافر هو الإيقاع في الوقت المستحب الحنفي» فعليك بالإنصاف› 
والله تعالى أعلم. ؟١‏ 
)١(‏ "منحة الخالق"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» »۲۷۲/١‏ (هامش "البحر"). 
)۲( لاف لر فوت الفصل الثاني 2 اول ببى عليها مذهبه ]مه 3 ا 


(۳) انظر "الدر"» كتاب الطهارة» باب التيمم» .١١١/۲‏ 
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[0؟ه] قوله: 2 سواء كان مسافرا أو مقيماء فليتأمل ": 


|قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله 2 الفتاوى الرضوية": | 


أقول: ليس من شرط المقيم القرب من العمران» أو ليس من خرج 
للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد وبعد عن المصر ميلا فهو مقيم مباح 
له التيممء كما نص عليه 2 N‏ وعيرهاء وقد تقده0 2 ولم يريدوا به 


2 
-* 


E aT 5 1‏ 8 و 1 : 1 ادي 25١‏ 
حضريا في مصرهء أو قرويا ف قريته» أو كرديا في خحبائه حتى يشكل عليه . 


)١(‏ ي المتن والشرح: (صلى) من ليس في العمران بالتيمم» (ونسي الماء في رحله لا 
اع ولو كل فكاع اماه أجاف افا 

وق "ردا لمحتار": (قوله: من ليس ق العمران) أي: سواء كان مسافرا أو مقيماء 'منح" 
و نوح أفندي' عن "شرح الجامع لفخر الإسلام. أما من في العمران فتجب عليه 
الإعادة؛ لذن العمران يغلب فيه وجود الماءء فكان عليه طلبه فيه وكذا فيما قرب 
عله كه NEL OV ANUS N ARE‏ 
تتأنّى بدون الماء» فوجوده غالب فيها أيضا. وعليه فيشكل قولهم: سواء کان 
مسافرا أو مقيما فليتأمل: 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 2١7/5‏ تحت قول "الدر": من ليس 
ق. العمران: 

(۳) "الحانية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» فصل فيما يجوز له التيمم» .۲۷/١‏ 

2 انظر افقاو الرضوية » كتاب الطهارة» باب التيممء AIT‏ 8 

)5١‏ "الفتاوى الرضوية". كتاب الطهارة» باب التيمّم» الرسالة: حسن التعمم ليان شد 


ا 
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|۸| قوله: وض ا اکتا ا يه بر هان عليه كل 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
اقول ال اس "اا ie E‏ مشترك لفظي› 
ولذا فسّروه بالتفسيرين لا بتفسير يشملهماء كما سمعت”" من "المغرب"*» 
وقال في "المصباح المنير” ؟: (الرحل م ركب للبعير» ورحل الشخص مأواه 
الحضر) اه» وقي 'القاموس"': (الرحل مركب للبعير كالراحول 
ومسكتاكم الع خرف وله کال انول - إن حستكي E‏ 
DT I NT‏ برا ياه E N‏ 
'مختار الصّحاح””؟: (الرحل: مسكن الرحل وما يستصحبه من الأثاث» 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: في رحله) الرّحل للبعير كالسّرج للذابة» ويقال لمنزل 
الإنسان ومأواه رحل أيضاء ومنه: نسي الماء في رحله» "مغرب". لكنّ قولهم: لو 
كان تجاه اق ملل لتو ا حل يفون أن a‏ تعن لان a‏ 
أن المراد به ما يوضع فيه الماء عادة؛ لأنّه مفرد مضاففٌ» فيعمٌ كل رحل» سواء 
oo‏ م 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء ؟/7٠ء‏ تحت قول "الدر": في رحله. 

(؟) انظر "الفتاوى الرضوية"» 5757/7. 

© البو ت الوب او ي ا رالرى 
الحنفي» (ت ١‏ ١٦ه).‏ ("كشف الظنون"» .)١۷٤۷/۲‏ 

(5) "المصباح المنير في غريب الشرح الک ۳/۳ ملتقطا. 

.١۳۲۸/۲ "القاموس"» حرف الراءء‎ )٩( 

(۷) 'مختار الصحاح'» ات ارا 
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والرحل أيضا رحل البعير) اهء وقي "النهاية'”©: (حديث ((حوّلت رحلي 
البارحة)) حيث ركبها من جهة ظهرها كني عنه بتحويل رحلهه إِمّا أن يريد 


ع 


به المنزل» وإِمّا أن يريد الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور) اه. 

وفي "مجمع البحار””: (إمّا نقلاً من الرحل بمعنى المنزل» أو من الرحل 
بمعنى الكور» وهو للبعير كالسُرج للفرس) اه ومثله في "الد النثير" للإمام 
جلال السيوطيء واقتصر الإمام الراغب”" في "مفرداته” على التفسير الأول 
فقال: (الرحل ما يوضع على البعير لل ركوب ثم يعبّر به تارة عن البعيرء وتارة عم 
يكلس هله ن الل اه لكنه لبون ق الاب العريد اا ها ال اناد 
اف آله موضوع له مستقلا فكذا الثاني» وعلى هذا كلام عامّة أئمّة اللغة. 

واا لو عله لس فا ا د اد يل اج 
الاستناد إلى الإطلاق» فافه. 


2 


)١١‏ "النهاية في غریب الحديث والأثر". ۱۹۲-۱۹۱/۲ ملتقطا. 

(۲) "مجمع البحار قي غرائب التنزيل ولطائف الأحبار". 

(۳) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني. 
ادیب لے ع حك مف( 5ه هن تضائيفةه الك : تق الان 
في تأويل القرآن"» "الذريعة إلى مكارم الشريعة"» "محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء والبلغاء"» "مفردات ألفاظ القرآن"» "جامع التفاسير"» 
"كناب" المحاضرانت". ("الأعلام"؛ ٠٠١/۲‏ و"معجم المؤلفين": .)٠٤١/١‏ 

)٤(‏ "المفردات ٠‏ باب الراء مع الحاء» تحت 'الرحل'» صلا ؟. 

(ه) "الفتاوى الرضوية' كتاب الطهارة» باب التيمم oto‏ 
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|۲[ قوله: 0 20 شه بلا علمه فلا إعادة فاق ا 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
أقول: يوهم أن في "المنية" حكم الإعادة في أحد الفصلين وليس كذلكء 
نما توهّمها في تخصيص حلاف أبي يوسف بصورة التذكر في الوقت حيث 
قال" بورق كانا مح افق ر ر و تلاك نو الوقيق ال 
يع عند أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى» وإن تذكر بعد الوقت لم يعد في 
قولهم e‏ فال :رضيمة :انه ال ورل ق کف ای عض شه اد 
0 2 مقدم رحله» واحترز به عما لو نسيه في مؤخخره 07 أو ا 


سائقا؛ فَإنّه على الاحتلاف» وكذا إذا كان قائدا مطلقاء "بحر" . 


مق "رذ ار ورك لاا إغادة عع آي ]ذا تد بعدما قرع امن سات 
فلو تذكر فيها يقطع ويعيد إجماعاء "سراج". وأطلق فشمل ما لو تذكر في الوقت 
E I a‏ الوا تر كيه بق "لمعف رونا الى كان 
الواضع للماء في الرّحل هو أو غيره بعلمه بأمره أو بغير أمره خلافاً لأبي يوسف؟ 
أتالر کا عليه قاذ ا لقان اليد 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2١14/9‏ تحت قول "الدر": لا إعادة 
ا 

(۳) "المنية"» فصل في التيمم» ص۷٦-1۸.‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 2١54/7‏ تحت قول "الدرٌ": 
لا إعادة عليه. 


(ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء ٠٠/۳‏ د. 
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أز.عهد] فوله: 09 فكان هو الاو بحرا كل 


قلت : وقدّمه في "الخانية"" فكان هو الأظهر الأشهر. ١١‏ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: و كذا اقنصر عليه في "الكافق"“ وغيره من المعتبرات» فاعتمدت 

على هذا لكونه رواية عن الإمام رضي الله تعالى عنه ولجلالة معتمديه؛ 

ولكثرتهم» ولتقديم "الخانية'”' إيّاه مع تصريحه في فاتحة كتابه”' أنه إِنْما 

ِقدّم الأظهر الأشهرء ولأن قيمة الماء المحناج إليه لطهر لا تريد غالبا على 

)١(‏ في المتن والشرح: (ويطلبه ممن هو معه فإن منعّه تيمّم وإن لم يعطه إلا بشمن مثله 
وله ذلك لا يتيمّم» ولو أعطاه بأكثر) يعني: بغبن فاحش» وهو ضعف قيمته ي 
ذلك المكان (أو ليس له) ثمن (ذلك تيمم). ملتقطاً. 

وفي "رد المحتار": (قوله: وهو ضعف قيمته) هذا ما في 'النوادر'» وعليه اقتصر ي 
"البدائع" و"النهاية"» فكان هو الأولى» "بحر". لكنه حاص بهذا الباب لما يأتي في 
E ad‏ ونيد عرف تفريم القة رمن واه "عر أفول: 
هو قول هنا أيضاء وفي "شرح المنية": أله الأوفق. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة؛ باب التيمّم» ۱۳۸/۲» تحت قول "الدر": وهو 

(۳) "الخانية", كتاب الطهارة» باب التيمم» فصل فيما يجوز له التيممء .۲۷/١‏ 

(4) "الكافقي"+ كاب الطهارة باب اليم 85/1 

(5) "الخانية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» فصل فيما يجوز له التيمم» .۲۷/١‏ 

() "الخانية"» حطبة الكتاب» .7/١‏ 
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بجو افلس لذ ستناا ىق ولؤاةدل: فاعضا ١ E ee‏ عرد 
أحزاء فلس مثلا مسقطة لوجوب الوضوء والغسل مع تيسّر الشمن وتملكه له 


دفعه» فافهمء والله سبحانه وتعالی أعله”"©. 

[21] قوله: أنه الأوفق'". 

وكذا ظاهر "ال اعتماده حيث قدمه» ثم قال(*). (وقال بعضهم : 
تضعيف الثمن) اه وكذا ظاهر "مراقي الفلاح""“ حيث قدّمه, ثم قال7): 
(وقيل: شطر القيمة) اه. ١١‏ 

[0] قوله: ”© ونی "النهر"0©. 


.501/9 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمم»‎ )١( 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التیمم» ۱۳۹/۲ء تحت قول "الدر": وهو‎ 


(۳) 'المنية » فصل في التيمم» ص٠‏ 5. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ "مراقي الفلاح . كتاب الطهارة» باب التيمم» ص۲۹. 
)١(‏ المرجع السابق. 


(۷) في "رد المحتار”: في "النهر": اعلم أن الرائي للماء مع رفيقه إِمّا أن يكون في 
العا أى متا رسها ون كر إن يكلب عل عله لاطا أو دة أو شلك وق 
كن إل ا وف كل إِما أن يعطيّه أو لاء فهي أربعة وعشرون. 

(8) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 2١59/5‏ تحت قول "الدرٌ": وقبل 
ل كد 
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ال ل ل 

[۳۳ه] قوله: 07 وإن غلب على ظنّه عدمه» أو شك لا يقطع“: 
فإن قطع وسألء فإن أعطاه توضأء وإلا فتيمّمه باق "بحر" ؟1. 
[:*5] قوله: فعلى ما سبق: حازت الصلاة على ما فى "الهداية"0", 


اوو نا قل" اا ا عاد هو هرا "أب "اوها وو 


م 


)1( "البحراء كتاب الطهارة» باب التيمم ل اا 

)( النهر » كتاب الطهارة» باب التيمم» ١ ۳/١‏ 

(۳) في "رد المحتار": فإن في الصلاة وغلب على ظنه الإعطاء قطع وطلب؛ فإن لم 
يعطه بقى تيممه؛ فلو أتمهاء ثم ا فان اظ اتا ا ا ت كنا لو أعطاه 
بعد الإباء» وإن غلب على ظنّه عدمّه أو شك لا يقطع فلو أعطاه بعد ما أتمها 
بطلت» وإلا لا. وإن خارجها فإن صلى بالتيمُم بلا سؤال فعلى ما سبق» فلو سأل 
بعدها وأعطاه أعاد وإلا لا سو اع ظَنْ الإعطاء أو المنع أو ا وان مجك ثم 
اعطاه لا وبطل تيممه» ولا يتاتى في هذا القسم ظن ولا ا 

6 5 المكثار 2 باب التيمم» lS‏ تخ فول الك وقبل طلبه. . . إلخ. 

(5:١‏ 'البحراء كنات الطهارة. باب التيممء ا 

10 د السحتار 0 كتاب الطهارة» باب التيمم» حك ١‏ تحت قول له وقبل 

(۷) "الهداية"» كتاب الطهارات» باب التيمم» E‏ 

)^( االو للس خم كناب الضلاة باب التيمم» ۱/°. 

(© اهر كات الطيارة باب اك 1111 

)٠١(‏ انظر "رذ المحتار"» كتاب الطهارة» باب التیمم» ۱۳۹/۲-١٤٠ء‏ تحت قول 


ا وقبل طلبه... إلخ. 
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[۳ە] قوله: وإن منعه. هذا نظير قوله: (كما لو أعطاه بعد 


الإباء)» وبالجملة هذه الأحكام كلها متفقة في الصورتين أعنى: الرؤية ف 
الصلاة وخارجهاء وبقي ما فيه الفرق بينهماء وبقي أيضا ما إذا لم يسأل 
أصلا. ؟١‏ وقي "طم" عن السيّد الأزهري عن "شرح مسكين": (إذا 
كان في موضع يعز فيه الماء فالأفضل أن يسأل» وإن لم يسأل أجزأه) اه. 
ق او O‏ 
|٥۳|‏ قوله: ثم أعطاد لا و بطل تيممه 
وعبارة "البحر": (وإن سأل [أي: قبل الشروع في الصّلاة] فإن أعطاه 
تو ضاً و إل منعه تيمم وصلى» فان أعطاه بعدها لا إعادة عليه» وينتقض تممه 
ع 5 ١‏ س الل 4 3 ل 31 
ولا يتأنّى في هذا القسم الظِن أو الشك» وهذا حاصل ما في "الزيادات “© 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 2١40/7‏ تحت قول "الدر": وقبل 
طلبه... إلخ. 

(۲) انظر المرجع السابق. 

(۳) "طم" كتاب الطهارة» باب التيمم» صه ؟١١.‏ 

)٤(‏ "شرح مسكين" على "كنزالدقائق" : لمعين الدين محمد بن عبد الله الفراهي» الهروي» 
الفقيه الحنفي» الشهير بمنلا مسکین» (ت٤ ١‏ ۹ه). ("هدية العارفین"» ٤۲/۲‏ ۲). 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ٠٤١/۲‏ تحت قول "الدر": وقبل 
طلبه... إلخ. 

() االبحر» كتاب الطهارة» باب التيمم» NN‏ 

(۷) "الزيادات": للامام محمد بن الحسن الشيباني. (ت۸۹١ه).‏ 

("كشف الظنون". ؟557/9). 
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الى مم 


وغيرهاء وهذا الضبط من خواص هذا الكتاب) اه وبه يتضح إيجاز 


a 

[51] قال: أي: "الدر": (وقبل طلبه الماء لا يتيمم على الظاهر) أي: 
ظاهر الرواية عن أصحابنا؛ لأنّه مبذول عادة» وعليه الفتوى* 7: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقرل: ولم أر هذه اللفظة لغيره ولا عزاه محشوه لأحدء وفي 
'التبيين””©: (لو علم به حارج الصلاة وصلى بالتيمّم قبل الطلب لا يجزيه) 
اه. ثم ذكر رواية الحسن ثم توفيق الجصاص» وقي "جواهر الأخلاطي": 
(مع رفيقه ماء وشرع في الصلاة قبل الطلب لا يجوز وقيل: يجوز على قياس 
قول الإمام حلافا للقاضي) اه. 

فلاا د 
'الأصل": (أثه يسأل)» فإن الصيغة وإن كان ظاهرها الوجوب كيرا ما تأتي 
للندب كما لا يخفى على من حدم کلماتهم» ويقرب منه قول "القدوري"”©2: 


2 


5 ر كناب :الطهازة اب ال 117/1 جه ا حصا 

لفظة "وعليه الفتوى" ليست بموحودة في نسخة "دار الثقافة والتراث"» ولكنها ف 
"دار المعرفة"» »41/١/7‏ وكلام الإمام عليها أيضاً فلذا أبقيناها. 

(© "الدر". كتاب الطهارة» باب التيميء 8/7 ١.71‏ 

(۳) "التبيين"؛ كتاب الطهارة» باب التیمم» .٠١١/١‏ 

. "جواهر الأخلاطي"؛ كتاب الطهارة» فصل في التيمم» ص۹‎ )٤( 

(5) انظر "الفتاوى الرضوية"» 51/5. 


20 أمختصر القدوري » کات الطهارة» باب التيمم» EST‏ 
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ال ا د الح ا 


و"السراحية": (إذا وجد مع و فاته يسأله فإن لم يعطه تيمم 
ب اه و"الكنر”؟: (يطلبه من رفيقه فإن منعه تيمّم) اه. كيف! وقد قال 

في "الملتقى'”"» واعتمد مذهب الإمام» وهذا نصّه: (إن كان مع رفيقه 
ماء طلبه وإن منعه تيمم وإن تيمّم قبل الطلب أجزأه) اه“ 

١. و" مووي‎ ID E TE 


. "السراجية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ص۷‎ )١( 

(۲) "الكنز"» كتاب الطهارة» أحكام التيمم» ص١ ١‏ 

(*) "الملتقى"» كتاب الطهارة» باب التيمم» »517-77/١‏ بألفاظ متقاربة. 

)٤(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 4/5 ه-هه. 

(ه) ق "الدر": فيجب طلب الدلو والرشاءء وكذا الانتظار. 

وقي "رد المحتار": (قوله: وكذا الانتظار) أي: يجب انتظاره للدلو إذا قال... إل 
لكن هذا قولهماء وعنده لا يجب بل يستحب أن ينتظر إلى حر الوقت» فإن 
حاف فوت الوقت تيمّم وصلى؛ وعلى هذا لو كان مع رفيقه وب وهو عُريان 
فقال: انتظر حتى أصلي وأدفعه إليك» وأجمعوا: أنه إذا قال: أََحتُ لك مالي لتحم 
به آنه لا يجب عليه الحج» وأجمعوا آنه في الماء ينتظر وإن حرج الوقت. ومنشأ 
الا أن رة على ما سوي تناع يها يت الاح تسوه ل رفني 
نعم» كذا في "الفيض" و الفتح و التاترحانية وغيرها. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب التيمم» 2١57/7‏ تحت قول "الدر": وكذا الانتظار. 

(۷) "الخانية"» كتاب الطهارة» باب التیمم» فصل فيما يجوز له التیمم» ۲۸/۱. 

(۸) "الخلاصة"» كتاب الطهارات» الفصل الخامس ف التيممء .59/١‏ 
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قال الإمام أحمد رضا -رحمه ال 5 "الفتاوى الرضوية": ]| 
أقول : ولو كدو لكان له الترحيح أن كلام الإمام إمام الكلام 
كما حققناة ق "الى الإعك '* .° 


lo. |‏ قو له: فت( ): 
أقول: بل في الماء فوق ذلك؛ فإنّه أوجب فيه الانتظار وإن حرج الوقت 
بمجرّد الوعد» والوعد غير الإباحة» والله تعالى أعله” . 


١ 


٤ 6‏ 3 المخار : وجزم ٤‏ الم بقول الإمام وظاهر كلامهم تر جيحه وق 
"الحلبة": والفرق للإمام: أن الأصل في الماء الإباحة» والحظر فيه عارض» فيتعلق 
الوجوب بالقدرة الثابتة بالاباحة» ولا كذلك ما سواهء فلا يثبت إلا بالملك كما 
5 الحج» أه. فتنبه. 


(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 547/7 »١‏ تحت قول "الدر": وكذا 


الاتتظار. 
# انظر الرسالة: "أحلى الإعلام أن الفتوى مطلقاً على قول الإمام" في المجلد الأول 
من هذا الكتاب. 


(؟) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء 5714/7 . 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 2١45/5‏ تحت قول "الدر": وكذا 
الانتظار. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب التيمم» 4514/5 -455. 
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[41:د]قوله: “ وعليه يحمل ما في "الف" ': 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
أقول: عبارة "الخانية"”": (المسافر إذا شرع في الصّلاة بالتيمّمء ثم جاء 
إنسان معه ماء فإنّه يمضي في صلاته» فإذا سلم فسأله إن منع جحازت صلاته» 


وإن أعطاه بطلت» وعن محمد رحمه الله تعالى: إذا رأى في الصّلاة مع غيره 
اموق E‏ دوذ لعافت اه 

فل ها و جد طا يجرد ال باع ال اة ا 
بل قد قيّد صريحا بغلبة الظنْ» ولو لم يقيّد لكان هو المراد؛ إذ الظِنّ الضعيف 
ملتحق بالشك كما صرحوا به» فكيف تبطل بالشك صلاة صح الشروع فيها 
بيقين؟ و كآنه لم يراجع الخانة واععمت قو ل اه ٠‏ رذ كر البطلان يمحر د 
الظن) فحمله على تجريد الظن عن الغلبة وليس كذلك» و إتما مر اده ترد 


)١(‏ ف "الدر": لو كان في الصلاة إن ظن الإعطاء قطع و ل 

وقي "رد المحتار": (قوله: إن ظن الإعطاء قطع) أي: إن غلب على ظته» قال في 
"النهر": فلا تبطل بل يقطعهاء فإن لم يفعل فإن أعطاه بعد الفراغ أعاد. وا لا 
كما جزم به الزيلعي وغيره» فما جزم به في "الفتح": من آنها تبطل ففيه نظر» نعم 
ذكر في "الخانية" عن محمد: أنّْها تبطل بمجرد الظنْ» فمع غلبته أولى» وعليه 
يحمل ما في 'الفتح . 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارةء 2١47/7‏ تحت قول "الدر": إن ظنْ الإعطاء قطع. 

(۳) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل فيما يجوز له التيمّم؛» .۲۷/١‏ 

.١١ 5/١ "النهر"» كتاب الطهارةء باب التيممء‎ )٤( 

(5) أي: قول صاحب "البحر"» كتاب الطهارة ١/70؟.‏ 
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الظِنْء أي: قبل أن يسأل فيظهر تحقيق ظنه أو حيبته. ثم أقول: ما روي عن 
محا حرجي الله كنا د فس ناويد 
ما مقام» وقد بيناه في رسالتنا "فصل القضاء في رسم الإفتاء"7". 

الثاني: أن المعنى: أن حكم نفس هذه الصورة هو البطلان حبّى لو 
اغا صاعقن الماء بدو ل سۇ ال أو لا. 

وعبارة الف"( هكنا: (جماعة من ال وهب هم صاحب 
الماء فقبضوه لا ينتقض تيمّم أحد منهم؛ لأنّه لا يصيب كلا منهم ما يكفيه 
على قولهماء وعلى قول أبي حنيفة -رضي الله تعالى عنهم- لا تصح هذه الهبة 
بطلت صلاة الكل» وكذا لو كان غير إمام إلا أله لما فرغ القوم سأله الإمام 
فأعطاه تفسد على قول لك او قاو على الا واعلم أنهم 
بطلت قبل السؤال» وإن غلب أن لا يعطيه يمضى على صلاته» وإن أشكل 
عليه يبط و ن ا لمعا مدق الكل وکر كاذه بود اتن 
تامّة. وكذا لو أعطاه بعد المنع إلا أنه يتوضّأ هنا لصلاة أحرى» وعلى هذا 
فإطلاق فساد الصّلاة في صورة سؤال الإمام؛ إِمّا أن يكون محمولا على حالة 


NERE 'فصل القضاء ف سيم الإفتاء”" عير مطبو عة و ليست بمو جحوده‎ )١١ 
.١١9/١ "الفتح", كتاب الطهارات» باب التيمّم»‎ )۲( 
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الإاشكالء أو أن عدم الفساد عند غلبة ظن عدم الإعطاء مقيد بما إذا لم يظهر 
له بعد إعطاؤه) اه. 

وأنت تعلم أن هذه العبارة بعيدة عن ذينك التأويلين؛ اما الأول فظاهر 
وأمّا الثاني فلأن مفاد ما حكاه عنده أن عند ظنّ العطاء أو المنع لا توقف على 
السؤال بل صحت في ظَنْ المنع وبطلت في ظَن العطاء سأل أو لم يسألء إِنْما 
يتوقف الأمر على السؤال عند الشكٌ والإشكال؛ ولذا فهم المخالفة بينه وبين 
فرع سؤال الإمام حيث حكموا فيه ببطلان صلاتهم إذا أعطاه وهو بإطلاقه 
يتنبل ها ا کا الإمام ظنّ في صلاته عطاء أو منعاً أو شك فتوقفت الصحة 
ف ظنّ المنع أيضا على ما يتبين من الحال بعد السؤال» ولذا ردد التوفيق بين 
حملين: إما أن يض الفرع بضورة الشك فيص التوقف على السؤال» أو 
يقال: إن في ظنٌ المنع أيضاً يزول حكم الصِحّة بظهور خطأه بعد الصّلاة 
فهذا ما فهمه ورامه رحمه الله تعالى» وهو غير منسوج على منوال ما روي عن 
الإمام الرباني رحمه الله تعالى» كيف! وقد نسبه إلى المشايخ أنهم هم الذين 
فرّعوه» وأنت تعلم أن ارس كام ين اق ااا سيوف أن ا اران 
علم نه يعطيه يقطع الصلاة)» ووقع بدله في "الفتح”': (بطلت قبل السؤال), 
وليس مفادها البطلان بمجرّد ظنّ العطاءء ولا الجزم بالصحّة مطلقا في ظنّ 
المنع حتّى لا تعاد وإن أعطى ولا تخصيص إحالة الحكم على ما يتبين بعد 
السؤال بصورة الإشكال بل هو عام يشمل جميع الإشكال» كما يتجلى في 


.٠٠/١ "الحلاصة"» كتاب الطهارات» الفصل الخامس ف التي‎ )١( 


(۲) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب التیمم» .١١3/١‏ 
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كل ذلك حقيقة الحال بعون المولى ذي الجلالء والظاهر -والله تعالى أعلم- 
أنه رحمه الله تعالى اعتمد هاهنا على ما في صدره ولم يراجع كلماتهم ولذا 
ردد في التوفيق مع أن الشق الأول لا مساغ له» والأخير هو المنصوص عليه في 
كنب الاه قدا بيات وا ا 


[ ۲ ە] قوله: ”" فيأذن صاحبه بالشرب منه عادة: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- قي "الفتاوى الرضويّة":] 
أقول: أي: يكون ذلك منوياً له عند الوقف بحكم العادة فلا يلزم حلاف 
اقرط ولس ادرا رو ها كنات ود کے و فاك الو 
إذا تم حرج عن ملكه فلا يعمل فيه إذنه كما هو ظاهر» لکن هاهنا تحقيق 


.55- 1457/4 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمم»‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة» باب التيمّم» 57-5//4. 

NEO‏ لماو :اعمال YE‏ سبع التو بدلا ألو يكن كبعلم أنه 
للوضوء أيضاء ويُشرب ما للوضوء. 

وف "رد المحتار": (قوله: ويشرب ما للوضوء) مقابل المسألة الأولى؛ لأنّه يفهم منها 
اذ" اللعميدان: شري تيفيك اتبيه كد كر SUG‏ اشر مياه 
وكأ القرق: أن اقرب له لاله احا النفوس بحلاف الوضوهة لأن سيدلا 
فيأذن صاحبه بالشر ب منه. عادة؛ لاله أنفع . هذاء وقد صرح في "الذخيرة" 
بالمسألتين كما هناء ثم قال: وقال ابن الفضل بالعكس فيهماء قال في "شرح 
المنية": والأول أصح. 

64 "رذ الميهار" كاب الظهارة اب الي ١‏ ۷( فجت :قول "الدر” ب ورب 
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شريف للعبد الضعيف في بحث صحة وقف الماء لا بد من التنبه له. 

قال في "التنوير" و'الدر”: ((و) صح وقف كل (متقول) قصداً رف 
تعامل) للناس (كفأس وقدوم) بل (ودراهم ودنانير)» ومكيل وموزون فيباع 
ويدفع ثمنّه مضاربة أو بضاعة؛ فعلى هذا لو وقف كرا على شرط أن يقرضه 
لمن لا بذر له ليزرعه لنفسه» فإذا أدرك أحذ مقداره ثم أقرضه لغيره وهكذا 
حاز» "حلاصة"» وفيها: وقف بقرة على أن ما حرج من لبنها أو سمنها 
للفقراء؛ إن اعتادوا ذلك رجوت أن يجوزء (وقدر وجنازة) وثيابها ومصحف 
كبا لان التعامل رك به الا اه ۰ ۰ 

قال ش: (قال الرملي: لكن في إلحاقها بمنقول فيه تعامل نظرٌ؛ إذ هي 
مما لا ينتفع بها مع بقاء عينهاء .وما استدل به في "المنيم" من مسألة البقرة 
ممنوع بما قلنا؛ إذ ينتفع بلبنها وسمنها مع بقاء عينها اه. قلت: إن الدراهم لا 
تتعيّن بالتعيين» فهي وإن كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائم 
مقامها لعدم EO‏ [ ثم قال عن "الفتح" عن "الخلاصة" عن 
الأنصاري'" -و كان من أصحاب زفر-] فيمن وقف الدراهم أو ما يكال أو 


ا ا "ال “أ کاب سواه دناه ون ماقي 
(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» *١/.ه5غ#-١451»‏ تحت قول "الدر": بل 
ودراهم وادتالي : . 
لوسر مبحين وف عد الله تو لض عرد كة ال ابن افيس دوع بماللك الأتعاري اللصري»؟ 
او يك ا قاض من الفقهاء العارفين بالحديث» من أصحاب زفرء 5 قضاء 
البصرة ثم قضاء بغداد. (ت١٠۲ه)»‏ روى IE‏ الستة في کتبهم. 
("الأعلام". ۲۲٠/١‏ "معجم المؤلفين"» ٤۳١/۳١‏ و"الفوائد البهية"» ص4 .)١7‏ 
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يوزن أيجوز؟ قال: نعم» قيل: وكيف؟ قال: يدفع الدّراهم مضاربة ثم يتصِدّق 


بها في الوجه الذي وقف) أه. 

ورأيتني كتبت عليه ما نصه: أقول: هذا التعليل من العلامة الرملي لمنع وقف 
الدراهم» وحواب المحشي بأنّها لا تتعين فكأنّها باقية ببقاء بدلهاء وما ذكر 
الإمام الأنصاري وتبعه في "الحلاصة"”“ و"الفتح'”" و"الدر"“ وكثير من 
الأسفار الغر من طريق الإبقاء في الدراهم والمكيل والموزون» وما مر“ [أي: 
في رد المحتار ] من أن التأبيد معنى شرط صحة الوقف بالاثفاق على 
الصحيح» وقد نص عليه محققو المشايخ. كل ذلك يقضي بأن الماء المسبل 
لا يكون وقفا؛ لعدم إمكان الانتفا ع به إلا باستهلاکه» فيكون من باب الإباحة 
دون الوقف» تعم! السقاية بناء تعورق وقفه كالقنطرة فبصح ولا يقال: إن ف 
السققاية العو و اا ق و او ا 
الشرح”؛ وذلك لأن الماء وهو المقصود بالسقاية وهى تبع فلا يعكس الأمرء 
ولأيّ شىء تجعل السقاية وقفا مقصودا فيتبعه الماءء علا أنه إن تبع تبع ما فيها 
دون الأبدال المتعاورة وليس الماء مما لا يتعين حتى يجعل بقاء الأبدال بقاءه 
مع أن لي نظرا في هذا العذر. فقد أفاد ش في فصل في التصرف في المبيع 


)١(‏ انظر المقولة: [70؟] قوله: إذ هي مما لا ينتفع... إلخ. 

(۲) "الحلاصة"» كتاب الوقف» الفصل الثالث» ٤١۱۸/٤‏ . 

(۳) "الفتح"» كتاب الوقف»› 551١/5‏ . 

.٤]٥١-٤٥۰/۱۳ "الدر"» كتاب الوقف»‎ )٤( 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف»› ٤0۹/۱۳‏ وجعله أبو يو سف كالإعتاق. 


(5) لم نعثر عليه. 
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و أن عدم تعين النقد ليقن على إطلاقه بل ولل 2 المعاوضات... إلخ)) 


وذكر تفصيلاً وقع فيه حلط وخبط من الناسخين» نبهت عليه فيما علقت 
عليه( ان وقال قبله في البيع اا (الدراهم والدنانير تتعين في الأمانات 
والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب) اه. فالوقف أشبه شيء 
بالصدقة بل هو منها عند الإمام» ويظهر لي -والله تعالى أعلم- أن النقدين 
والتجارات ناميات شرعا 5 فبقاؤّها بنماءها؛ إذ هى الأصل المتولد منهع 
فتشبه ماليتها شجرة تبقى وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء وكيفما كان 
لا يقاس عليها الماء» وقد علّلوا ما إذا ملا صبي كوزا من حوض ثم صبّه فيه 
لكل ااج ر ك بأن الصبي ملك ا اه من ماء الحوض المباح» فإذا صبه 
فيه احتلط ملكه به فامتنع استعماله كما في "الحديقة الندية" آخر نوع العشرين 
من آفات اللسان > و"غمز العيون" من أحكام الصبيان“» و"الطحطاوي" من 


)١(‏ انظر رد المحتار» كتاب البيو ع» باب المرابحة والتولية» ٠۷٠/٠١‏ تحت قول 
اليد د 

(۲) انظر المقولة: ]٠٠٠٥[‏ قوله: وف النذر والأمانات. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب البیو ع» باب البيع الفاسد» »۷۰۳-۷۰۲/۱٤‏ تحت 
قول "الدر": N E‏ راهم. a‏ 

.۲٠۹/۲ "الحديقة الندية"» النو ع العشرون من الأنواع الستين»‎ )٤( 

(ه) "غمز عيون البصائر"» الفن الثالث: الجمع والفرق» أحكام الصبيان» :٠٦/۳‏ 
لأحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي» حموي الأصل 
مصري (ت۱۰۹۸ه). 


("إيضاح المکنون"» ٤۷/۲‏ "الأعلام"» 9/١‏ 9؟). 
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فصل في الشرب» وقي هذا الكتاب أعني: ش من الفصل المذكور“ عن 
لع اجو ضر ارا فم ات وال فقن ل با 
الحوض مباحاء ولو كان وقفا لم يملكه الصبي بأععذه في كوزه؛ فإن الوقف 
9اك 


وقد عرفه شمس الأئمة السرحسي: (بأئه حبس المملوك عن التمليك من 
الغير) اه. كما في ش“ بخلاف غلة ضيعة موقوفة على الذراري فإنّهِمِ 
يملكونها عند ظهورهاء فمن مات منهم بعده يورث عنه قسطه كما يأتي في 
الكتاب“» فإن الوقف هي الضيعة وهذه نماؤها. 
امراف فيه إل اخ مام شل اقول واف القوقيق:"المرادبية الماع لمشي 


هذا الماء لا يملكه أحد» ولا يجوز صرفه إلا إلى جهة عينها الواقف» وهذا هو 


.51//5 "ط"» كتاب إحياء الموات» فصل الشرب»‎ 0١ 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب إحياء الموات» فصل الشرب» ۱۸-۱۷/۱۰ تحت 
قول "الدر": لملكه بإحرازه» (دار المعرفة). 

(۳) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الوقف» 89/8/18 تحت قول "الدر": على حك 
فلك اله ال 

45 تقر رد السار كاب الخو 9/5 ا حت اقول" اندر ونه 
عرف أن حوالة الغازي. 

00107 ,4145- "ل١ "الدر”"؛ كتاب الطهارةع مکرو هات الو ضوي»‎ )٥( 


() انظر "الفتاو ى الرضوية"» .٤۸۳/۲‏ 
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حكم الوقفء أمًا الماء الذي يسبله المرء من ملكه فلا يصير وقفا سواء كان 
في الحباب أو الجرار أو الحياض أو السقايات إِنّما غايته الإباحة يتصرف فيها 
الناس وهو على ملكه فلا تتأتى فيه مسألة كوز الصبي المذكورة» هذا ما ظهر 
لي وأرجو أن يكون هو الصواب بإذن الملك الوهاب» وله الحمد وعلى حبيبه 
الكريم والآل والأصحاب صلاة وسلام يدومان بلا عدد ولا حساب» آمين.7 


0 3 


[: د] قوله: 7" هذا بالإجماع» "تاترحانية 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
أقول: هذا عجب بل جمهور المشايخ على أولوية المح وإك كان الأصح 
الأوّل» ففي "البحر "“ عن "الظهيرية": (قال عامّة المشايخ: الميت أولى» وقيل: 


.٤۸۹- ٤۸٤/۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه»‎ )١( 

(؟) قي الشرح: الجنب أولى بمباح من حائض ومحدث وميت» ولو لأحدهم فهو 
اول ولو كان مشر کا بيش صرف البیت: 

وق "رد المختار": (الجتي اول بمباح... إلخ) هذا بالإجماع» اتر اة آي 
وييمم ايت صل غا ك لوادتم و دا لأن الا ا 
من الحدث» والمرأة لا اناا لكن في "السراج": ETT‏ 
غسله يراد للتنظيف» وهو لا يحصل بالتراب» اه تأمّل. ثم رأيت بخط الشارح عن 
ال أن الأول أصح» وأنّه جزم به صاحب "الخلاصة" وغيره» اه. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء »۱٤۸/۲‏ تحت قول "الدر": الجنب 
أولى بمباح... إلخ. 

.551/١ "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمم؛‎ )٤( 
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الجنب أولى وهو الأصِحّ) اه. ونازعه ط : (بأنّه حيث كان المشترك ينبغي 
صرفه للميّت [أي: كما تقدّم'" عن "الدر"] فالمباح أولى) اه. أي: إذا أمروا 
ذا بصرف ملكهم للميّت» فما لا ملك لهم فيه أولى» وأجاب ش"": (بأنه 
ينبغي لكل منهم أن يصرف نصيبه للميت حيث كان كل واحد لا يكفيه نصيبه؛ 
ولا ات و لكيه أن وبق يالك ؟ لاله تقول س الت 
وكون الجنابة أغلظ لا يبيح استعمال حصة الميت» فلم يكن الجنب أولى 
بخخلاف ما لو كان الماء مباحا فإنّه حيث أمكن به رفع الجنابة كان أولى) اهء 
أي: أن المشترك لا يمكن لأحدهم الاستقلال به لمكان حصة الميت» فإن 
بی بد اکر ظبيلة وإلا يمد وا فكان السماح أولى بخلاف المباح؛ 
فإن لكل أن يستقل به وقد أمكن به رفع الجنابة فكان الجنب أولى. 

أقول: يحتاج إلى تتميم؛ فإن مجرّد جواز استقلال كل به إِنّما نفى 
ما ذكر من داعي أولوية الصرف للميّت وهو لا ينفي أن يكون له داع آخر 
فضلاً عن ثبوت أولويّة الجنب. 

وأنا أقول : المباح إِنّما يملك بالاستيلاء, والميك ليس هن أهلة فلا عق 
له فيه بخلاف الباقين» والجنب أرجحهم لما يأتي فكان أولى» وسنذكر تمامه 


.١77/١ "ط"» كتاب الطهارة» باب التي‎ )١( 
انظر "الفتاوى الرضوية» کات الطهارة» باب التيمم؛ د"‎ 50 
تحت قول "الدر":‎ 2١43/5 انظر "رذ المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم»‎ )۳( 
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إن شاء الله تعالى» أمّا وجه القول الأصحّ فقال ش”: (لأن الجنابة أغلظ من 
الحدث والمرأة لا تصلح إماما) اه وفي "ط": (أولى من حائض لإمكان 
تيمّمها بالتراب واقتدائها به» واقتداء المتيمم بالمتطهر أفضل من عكسه مع 
عدم ا هنا) اھ. 

اقول : بل يتاتى بان يتيمم الجنب وتغتسل هي» ولا يتوهم العكس بمعنى 
إمامة المرأة» هذا. وسكت ش عن وجه تقديم الجنب على الميت» وقال فقيه 
اق الا را ا ر ا ا سم هی 
"الأشباه": (مراده أن وجوبه بها بخلاف غسل الجنب؛ فإنّه في القرآن) اه. 
وتعقّبه السيد الحموي ': (بأنّه إتما يتم هذا التأويل لو لم يكن هناك قول 
بالسئةع أما مع وجحوده فام اھ. وقال قله7"): (قال ال 5 "البح" : 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ۱٤۹/۲‏ تحت قول "الدر": 
ينبغي صرفه للميت. 

(۲) "طط" كتاب الطهارة» باب التيمم» .١59/١‏ 

(؟) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل فيما يجوز له التيمم» ۲۸/۱. 

(4) "الأشباه"» الفن الثالث الجمع والفرق» ص ."١١‏ 

رق كلجر كا ركه 1 

(5) "غمز عيون البصائر"» الفن الثالث الجمع والفرق» أنواع الديون» .٠١١/۳‏ 

)۷( المرحع السا 

0 اا ع و ال وک للحت و املع يحبا د 
["البحر"» كتاب الطهارة .]٠١۲-١١٤/۱‏ 
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وما د 000 من قوله: وقيل: E‏ الميت ب د حادق ففيه نظر بعل 
نقل الإجماع يعنى: في "فتح القدير"ء اللّهِمٌ إلا أن يكون قولاً غير معتمد به 


فلا يقد ح في انعقاد الإجماع) اھ. 
أقول: مثله لا يُعَدَ قولاً ولا يُحْمّل عليه مغل كلام "العانية"» وقال 
و ). لكر أولويته على الت EE‏ أن يوادي ما كك به من صلاة وقراءة» 
فاحتياحه إليه أكثر من الميّت» وتعبيره "بأولى" يفيد حواز التيمم للجنب) اه. 
أقول: ويجوز بناؤه أوّلاً: على القول بأن فرض العين أقوى من فرض الكفاية. 
وثانياً: على أن لا إيثار ق القرب؛ وذلك لاهم ا دون الميت» 
وترجح الجنب من بين الأحياء لما مر فصرفه لنفسه أولى من صرفه للميت» 
فافهه”” . 
ااا د ف اا عرض ا 
يسن سنة مؤكدة اه. ٠۲‏ منه غفر له. 
["حامع الرموز"» كتاب الصلاة» فصل في الجنائز» ۲۷۹/۱]. 
(؟) هو معين الدين محمد بن عبد الله الفراهي الهروي» الفقيه الحنفي» الشهير بمنلا 
مسكين (ت٤‏ ٥۹ه)»‏ من تصانيفه: "بحر الدرر"؛ "تاريخ موسوي » روضة 
الجنة" في تأريخ "هراة"» "روضة الواعظين قي أحاديث سيد المرسلين"» "شرح 
كنز الدقائق » "معارج النبوة في مدارج الفتوة . ("هدية العارفین"» ٤١/۲‏ ۲). 
(*) "الخانية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» فصل فيما يجوز له التيمم» .۲۸/١‏ 
)٤(‏ "ط"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء .٠١۳/١‏ 
(5) انظر "الفتاوى الرضوية'» كتاب الطهارة» باب التيمم» TE‏ 
)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التیمّم» ٣۳٦-٠۳۲/۳‏ ه. 
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[::5] قوله: تأمّل'"©. لعل الفرق -والله تعالى أعلم-: أن هذا فاقد 


الم فو ااب بالايعات اا شالق اتر الح 
فإِنّهِ إِمّا فاقد الذمة وفقدها على شرف الزوال» أو لم يفقد شيئاً وإنُما عرض 
مانع أمكن كل ساعة أن يزول. ٠۲‏ 

[هعه] قوله: ثم ENS‏ الشارح عن الط كأنه لم یره في 
'البحر""» وهو فيه قبيل قول المتن مستوعباً وجهه. ٠١‏ 

[-؛ ه] قوله: 95 فافهو' ©: شير إن الرد غل العلامة عم ف ل 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيممم؛ 48/7 »١‏ تحت قول "الدر": الجنب 
أولى بمباح... إلخ. 

5١‏ 3 خا كنات الطهارة» باب التيمم» A/Y‏ أ ا قول الا الجنب 
أولى بمباح... إلخ. 

(۳) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمم» .۲٠١۱/۱‏ 

(4) في "رد المحتار": (قوله: ينبغي صرفه للميت) أي: ينبغي لكل منهم أن يصرف 
أن يستقل بالكل؛ لأنله مشغول بحصة الميت» وكون الجنابة أغلظ لا يبيح 
استعمال حصّة الميت» فلم يكن الجتب أولى بخلاف مالو كان الماء مباحاء فإ 
ی امک به رفع الجنابة كان أولى» فافهم. 

)٥(‏ د السار كات الطهارة» باب التيمم 4/۲ ي تحت قول الكو ينبغي 

EOE EEE O 
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(وعدم التقييد "أي: ترك تقييد الهبة بشرط الرحوع" أولى؛ لأنه إذا كان يهبه 
على هذا الوجه "أي: بحيث لا ده من الرجوع" لا تعود عليه فائدته» 
فالأولى أن ينتفع به لنفسه) اه. ١١‏ 

[541] قوله: 7 وهو المذكور في "الحلبة"» فافهه'" 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: أشار به كعادته -كما نبّه عليه في خحطيته”"- إلى الردٌ على السيد 
ط» غير سديد بل يجب إرجاع ما قي "الحابة"“ و"الغنية© و"النهر"“ إلى 
ا واف مادك البيكن""ؤ لاله الكصرص علنة ى المذهب»: وال ححا 
ول فل فاا فل غل ارم ا م ور را 


(A) : 0 - 1 1 


)١(‏ ف الشرح: جاز تيمم جماعة من محل واحد. 

وقي "رد المحتار": (قوله: حاز) لأنه لم يصر تما ا المستعمل ما ينفصل عن 
ق ا ق علق لماي ےا عدوم ما كفنا سق ا 
وهو المذ كور في "الجلية + فافهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 534/7 »١‏ تحت قول "الدر": جاز. 

(۳) انظر "رد المحتار"؛ المقدمة» .٤/١‏ 

.٠٠۹/۱ "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل في التیمم»‎ )٤( 

(5) 'الغنية » فصل في التيمم» ص٠‏ ۸. 

(59) "النهر"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ٠١5/١‏ 

ر ظط کاب الارن اي اا 71د 17 

(8) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء ۷۳۸/۳. 
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[قال الإمام أحمد رضا ا ف "الفتاوى الرضوية "| 

6 ربما لا يجد في السفر من يثق به» ولذا قالوا: يهبه من غيره؛ 
ولم يقيدوه بموثوق به» ولو كان المراد هذا لكان يكفي أن ببيعه» ثم إذا 
وصلا أو تفرّق طريقهما ب يشتري منه» وقد كان البيع أشهر منها يعرفه كل 
أحد بخلاف الهبة بشرط العوض التى هي برزخ بينهما هبة ابتداء وبيع انتهاء, 
ول يذكر البيع أحك أمّا إشكال "الححانية"27 فقد أجاب غنه المحقى. على 
الإطلاق في "الفتحم”): (بأن الرحوع ملك سيب ا روف وس لوي 
لحري نس اوا و و 
كماء الحب بخلاف البيع) اه. 

أقول: أي: وو ای ا 
ان ق ل ا لغة جنك OO TT‏ 
هذا يخادت الا ف قار .عليه شرعا أرضاء وبالجملة فالمنع الشرعي 


اقات ابت ع اا الماع ا د و ا 


Ele Eo o 
يغلبه أو يهبه على وجه يمنع الرجوع.‎ 

وقي "رد المحتار": (قوله: أو يهبه) أي: ممّن يثق بأنه يردّه عليه بعد ذلك» فافهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم؛ 2١59/7‏ تحت قول "الدر": أو يهبه. 

(۴) "الخانية'» كتاب الطهارة» باب التيممء فصل فيما يجوز له التيمم» .۲۷/١‏ 

.٠١١-١١۹/۱ "الفتح"» كتاب الطهارات» باب التيمم»‎ )٤( 
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هاهنا فساغ التيمّم» هذا تقريره وقد أقره في "البحر”؟ واستحسنه في 
نعقبه المقدسي قائاة0” : (يمكن أن يقال: إِنّما يكون الرحوع 
كوو ]ذا كان و كات على بويع الله قلا د 
الموهوي لهالا يناد من الرجواع ها أا تال ناه 

واختلف نظر العلامة ش فأيّد في "المنحة" تعقب المقدسى بقوله©: 
(غلى آنه سيآتي عن "الواق" أنه إذا كان مع رفيقه ماء فظن آنه إن سأله أعطاه 
ي وإن كان عنده أنه لا يعطيه يتيمّم» وإن شك في الإعطاء 
وتيمّم وصلى فسأله فأعطاه يعيد > وهنا إن لم يرجع بهبته يجب عليه أن يسأله 
لوجود الظِنْ بإعطائه. اللهم إلا أن يتعاهدا على أنه إن سأله بعد الهبة لا يعطيه 
ا للا تأمُل) اه 


"|| ا ته 


وال "ود السيهار" اجان الجا قول رقفل أن الرحوع في 
اد ت عا ا أو الاب ى قد ال 4 ما رةه الا ل 
والموهوب منه لا يمنعه إذا طلبه الواهب» وذلك يمنع التيمم؛ والجواب: أنه 
يسترده بهبة أو شراء لا بالرجوع فلا يلزم المكروه» والموهوب منه إذا علم 
بالحيلة يمتنع من دفعه للوضوءء تأمّل)» أقول: لا وجه ا فال الهبة 


.551/١ "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمم»‎ )١( 

(۲) "الحلبة": كتاب الطهارة» فصل في التيمم» ۹٠/١‏ 

(۳) "منحة الخالق'» كتاب الطهارة» باب التيمم» 1 /0۱. 

.551/١ انظر التفصيل في "منحة الحالق"» كتاب الطهارة» باب التیمم»‎ )٤( 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة باب التيمّم» ۲/١٠٠ء‏ تحت قول "الدر": على 
جه يمنع الرجوع. 
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حقيقية قطعا صدرت من أهلها في محلهاء والحيلة لا تنفي الحقيقة بل 
توجبها؛ إذ لو لا ها لبطلت» وكونه يتوصل به إلى مقصد آخر لا يناف 
oo a‏ فكت ل NEG aA‏ 
الإجاب .والفيول. ا بوالغايات المطتمر ةق 'التقوس» بوإلا ل باب 
الحيل الشرعية عن آخرها مع أنه مفتوح بالكتاب العزيز والأحاديث 
الصحاح» كما بینته في "كفل الفقيه"» وإذا ثبت العقد ثبت بأحكامه» 
ومن أحكامه كراهة اأرجوع جريا فق له بكرت بعندورا؟ ولیس 
يي ل حتى لو لم يتآذ حار بل لا يجوز ون لم يعاد 
E Be‏ ديول تاد اق لوقا يا E‏ 
ليس لنا بحمد الله تعالى مثل السوء كما أفصح به الحديث الشريف” a‏ 
"علاوة" الشامي فقد تكقل بالجواب عنهاء وقد جزم في "رة المتار "© 
E‏ "و0 


)١(‏ كمّن نكح إلى شهر أو سنة أو مائتي عام بطل» وإن نكح مطلقاً وفي نيته أن يطلقها 

بعد شهر أو يوم أو ساعة جاز» كما قي "الدر" وغيره. ٠١‏ منه غفر له. 
[انظر "الدر"؛ كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .]1١75-110/8‏ 

(۲) انظر "الفتاوى الرضوية "» كتاب البیو ع» باب الرياء .501١-849//117‏ 

(۳) أخحرحه البخاري في "صحيحه" »)۲١۸۹(‏ كتاب الهبة» باب هبة الرحل لإمرأته 
والمرأة لزوجهاء :١177/7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبى صلى الله 
عليه وسلم: ((العائد في هبته كالكلب» يقي ثمٌ يعود في قيئه)). 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 2١5٠/7‏ تحت قول "الدر": على 
وجه يمنع الرجوع. 

(5) "منحة الخالق » كتاب الطهارة» باب التيمم» ON‏ 
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فان قلت: ما فائدته إلا التمكن من الرجوع وهو عنه ممنوع» أقول : 
لا يرحع بل يشتري أو یستوهب» كما قال ش”» وفائدته أن الموهوب له لا يمتنع 
من بيعه أو هبته؛ علما منه بأنّه إن لم يفعل فله الرحوع» فلا يفيد الامتناع 
بخلاف ما إذا انقطع حقّ رحوعه يمتنع؛ لعلمه أن الواهب لا يقدر على 
استرداده» فالصّواب مع عامّة الأثمّة, إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعل". 


[5: ]| قوله: 5 إذا أحدث بعد تيممه عن الا 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب التيممء ۲/١١٠ء‏ تحت قول "الدر": 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب التيممء 05-495/9.ه., 

(۳) في "الدر": لو تيمم للجنابة ثم أحدث ا ا فيتوضأ وينز ع و 
بعد د عل ال الاه ف عار ور اع بمو ا کا 
في إن مَمَ الْعمَى يشما [الشرح: 1] فافهم. وفي "رد المحتار": (قوله: فمع...إلخ) 
تفريعٌ على قوله: فيتوضّأء حيث أفاد: أنه إذا وحد ماء يكفيه للوضوء فقطء 
إِنْما يتوضّأ به إذا أحدث بعد تيمّمه عن الجنابةء أمّا لو وحده وقت التيمّم قبل 
الحدث لا يلرمه عندنا الوضوء به عن الحدث الذي مع الجنابة؛ لأثّه عبث إذ لا 
بد له من التيممء وعلى هذا فقول صدر الشريعة: إذا كان للجنب 17 يكفي 
للوضوء لا الغسل يجب عليه التيمم لا الوضوء حلاف للشافعي» اما إذا كان مع 
الجنابة ا يو حب الوضوء يجب عليه الوضوعء فالتيمم للجنابة بالاتفاق ام" 
مشكل؛ لأن الحا ا ع جات وجي اا قل ول يجب 
عليه التيمم لا الوضوء"» فقوله ثانيا: "يجب عليه الوضوء" تناقض. 


س 
٠.‏ 


)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ۲/١١٠ء‏ تحت قول "الدر": فمع... إلخ. 
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أقول : لا شك أن كل جنابة معها حدث مقارن لها لازم بهاء ولا كلام 
اكب يق نا و ايسان إل e‏ ادن 1101 
E‏ لأنه إضاعة للماءء نما الكلام في حدث غيرها منفصل عنهاء وذلك 
بوجهين: إِمّا حدث سابق عليها کمن بال ولم يتوضًاً ثم أحنب» أو متأخر 
عنها كمن أجنب ثم بال» وكلامهم يفيد أن لا وضوء عليه من الحدث 
لي اقل کاو اا ج عا ا عن حت ماو 
إن كانت بالإيلاج فقد تحقق قبله المباشرة الفاحشة» وإن كانت بالاحتلام 
فقد تحقق قبله النوم» وإن كانت بالإمناء بنظر أو مس فقد تقدّمه خروج 
مذي عادة؛ وإن فرض أنه لم يسبقه نومٌ ولا مباشرة ولا مذي بل كما مس أو 
نظر أمنى ولم يخرج المذي إلا مع المنى حبّى لم يسبق الجنابة حدث» فتلك 
من أندر الصورء ولا تبى الأحكام على مثلهاء أمّا الحدث اللاحق فقصر 
الكلام فيه على ما إذا أحدث بعد تيمّمه للجنابة» وهذا لا شلك آنه يوجب 
الوضوء إذا كان معه ماء يكفيه, بقي ما إذا أحدث بعد الجنابة قبل التيمم لها 
کمن أجنب ثم بال أو نام ثم تيمم لها ومعه ماء يكفيه للوضوء فهل عليه أن 
يتوضأ -كما لو أحدث بعد التيمم- أم أجزأه التيمم عنهما فلا يتوضاً؟» هذا 
الأخير هو المنصوص عليه في نسخة عتيقة من 'الخانية"» وعبارة سائر النسخ 
الثلاث التي عندي سقط فيها وإن زعم حلافه وس د باغي27 على صدر 


.٠۷١/١ "البدائع"» كتاب الطهارة» فصل في شرائط ركن التيمم»‎ )١( 

(؟) هو يوسف بن محمد جان القره باغي» (ته”*١٠ه)»‏ من تصانيفه: تتمة 
الحواشي قي إزالة الغواشي على شرح الجلال للعقائد العضدية» "حاشية على 
حاشية الجلال . ("هدية العارفين": ؟/55ه). 
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الشريعة يحتاج إلى زيادة تحريرء ويؤيد هذا أنه تيمم ورد على جنابة معها 
حت اليما كنا اق ارم والبباشرة والأيذاء' السابقات: على الجنابة 
بخلاف ما إذا تيمّم ثم أحدث؛ لأنّه حدث طرء على طهر فنقضه على قدر 
حكمه وليحررء والله تعالى أعلم. ؟١‏ 

ولا شك أن من نام أو باشر أو أمذى ثم أمنى يتيمّم ولا يتوضّأ فكذا من بال 
م أمى فكذا من أمنى ثم بال؛ لأن إزالة التيمّم المانعية القائمة بالأعضاء يعم 
الحدثين الأكبر والأصغر في الوجود جميعاً بلا فرق يظهرء والله تعالى أعلم. ؟ ١‏ 

١ [‏ ١ه]‏ قوله: قبل الحدّث”؟: المنفصل عن الجنابة. ١١‏ 

[551] قوله: الجنابة لا تنفكٌ عن حدث يوجب الوضوء": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

وهذا ظاهره اللزوم. 

أقول: إن حمل على الغالب» وإلاً فبلى كمن أجنب ولم يجد إلا 
ما يكفي للوضوء فتيمّم» ثم أحدث فتوضأ ثم وحد ما يكفى للعسل فقد عاد 


1 ۳ 
جنبا من دون خىل 5 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ۲/١١٠ء‏ تحت قول "الدر": 
ر 
© الجا کات الطهارة» باب التيممء ده تحت قول "ال : 


(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» .٠۹٩/٤‏ 
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[١هد]‏ قوله: ٩‏ وجد E‏ 
اقل ان ا كاقد کا كان عاذ بال الغين 
الكافي» والشارح بصدد بيان المشغول بحاحةء فالوجه أن مراده ما إذا كفى 
TS‏ الم ريق Ne‏ 

وجد ماء يكفي للوضوء لكنّه مشغول شرعا بحاجة اللمعة. ٠١‏ 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


أقول : : سبحن الله ! ادا لم يكف للوضوء كان عدم انتقاضصض وة لعدم 
الكفاية لا للشغل بالحاحة» والشارح E‏ 
كما صرحت به الأحكام ما إذا كفى لكل على البدلية. ° 


)١(‏ في المتن والشرح: (وناقضه ناقض الأصل وقدرة ماء كاف لطهره فضل عن 
حاجته) كعطش وعجن وغسل نجس مانع ولمعة جنابة؛ لأن المشغول بالحاجة 
ل E‏ ا 
يغسلها به» ولا يبطل تيممه للحدث. 

e ()‏ المحتا ) كات الطهارة» كانت التيممء oof‏ حت قول ا 
ولمعة جنابة. 

(۳) "الفتاوى الرضوية » كتاب الطهارة» باب التيمم» الرسالة: مجلي الشمعة لجامع 


حدث ولمعة, ٠٠٥/٤‏ 
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( 


[؟ه] قوله: ‏ وهو فرق حسن دقيق» فتدبره": 
أقال الإمام أحمد رضا حرسي ا في "الفتاوى الرضوية": | 
أقول ونال الو نى له مخيلان: 
الأول الجواز مس الفتحة كا عة غبار ةملك العلياء" أ حي 
نسب الجواز إلى الصلاة» وفيه. 


ولا : ا صحة الوضوء به لا يثبت القدرة ولا ينفي العجزء 
ألا ترئ! أن المريض أو البعيد. ميلا لو تحمل الحرح وتوضا به لص 
وحازت صلاته به بل الشغل بحاجة أهم رد العجز» كالمدخر 
لعطش أو عجن مع جواز صلاته به قطعا إن فعل. 

وثانيا: على "السراج" خاصة إذن يطيح الفرق» فالصحة وجواز الصلاة 


)١(‏ في "رد المحتار : (قوله: كالمعدوم) ولذا جاز له التيمم ا وفك عدر طن ا 


في البحر تبعا ل الحلبة على قولهم: لو كان بثوبه لاف فتيمم اراق عملي 
سد الت الجاع لأه تيمم وهو قادر على الوضوي فقال: فيه نظرْء بل الظاهر 
حواز التيمم NY‏ المستحق الصرف إلى جهة معدوم لياه يمه 
أي: على رواية التخيير. قلت: لكن فرّق في "السراج" بينهما: بأنّه هنا قادرٌ على 
نام لو رركا A e a‏ ما نوزقرة الماع اه بورهو 
فرق حسن دقيق فتادبره. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ۷/۲١٠ء»‏ تحت قول "الدر": 
کالبو 


(۳) "البدائع"»كتاب الطهارة» باب التیمم» ۱۸۹/۱. 
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حال :تعدا ور غوالة اللمحة ابام ا اروف!1 ل جا e‏ 
و"الكافي" و"شرح الوقاية": لو صرفه إلى الوضوء جازء زاد الأوّلان 0 
رةه نا لا يمنعه عن التوضي للحدث؛ لأن هذه الجنابة مقتصرة والحدث 
عير مندمج فيها. 

الثاني : بمعنى ك أي : لو توضأ به في ا اا بخلاف 
مين له ١‏ لمعف لوطا تسو Ne‏ 

أقول: وفيه. أولا: لا ا لجر في النجاسة» فإن فيه امخحتيار الصلاة مع 
بجاسة عقني عيد إنزانه كان قافر على وا ااا ااه ا 
والحكمية بالتراب كما قال ملك العلماء» ولم يكن للماء حلف في الحقيفية» 
فإذا صرفه إلى الحكمية التي كان يجد له حلفا فيها فقد أزمع وأجمع على أن 
يصلى في نه نجس مانع مع القدرة على إزالته» فكيف يحل هذا؟! أمّا الإجزاء 
فلأه عاحز عن الماء عند إيقاع الصلاة» وإِنْما النظر فيه إلى الحالة الراهنة. 

غ ين يدن على وع ا أو لون فين 

N O GN cr 


.5.17-1.5/5 انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء‎ )١( 
.١۸۹/۱ "البدائع"» كتاب الطهارة» باب التیمم‎ )۲( 

و©) "الخانية" كتاب الطهارة» فصل فيما يجوز به التيمم» 1/1 

.٠٤/١ "الخحلاصة"» كتاب الطهارات» الفصل الخامس في التيمّم‎ )٤( 
."٤٠/١ "الحابة"» الطهارة الكبرى» فصل في التيمم»‎ )5( 
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و"البحر”: (لو توضّأ وصلى في الثوب النجس جاز ويكون مسيئا)» اه فإن 
الإساءة دون كراهة التحريم. أقول: تعليل ملك العلماء أدل دليل كما علمت 
على ا "رار ل" قرس و "لفحي الول رل ما 
فرض العين أولى). 

ل و ترط كان كادف رت اه عد 
صدر الجهاد. 

رطاف "اتسين عل فين ر قم ود غير نادرء لا جرم أن قال في 
'الغنية"”“: (لو أزال بذلى الماء الحدث وبقي الثوب لکان قد ترک 
الطهارة الحقيقية مع قدرته عليها بغير عذر فيكون كما لكن تصح صلاته 
لثبوت العجز بعد نفاد الماء)» اه. وهذا ده ما فهمت» وقد أداه بلفظ أوجز 
E ay,‏ 

وثانيا: إذن! ينقلب الفرق» فحيث جاز له صرف الماء إلى الوضوء وإبقاء 


النجاسة المانعة بلا مزيل؛ لأن يحل له صرفه إلى الوضوء مع إزالة الجناية 


TE "البحر'» كتاب الطهارة» باب التيممء‎ )١١ 

(۲) بل في نفس "البدائع" من كتاب الاستحسان: (الامتناع من المباح أولى من 
اکا تالكر اق 18 عبد حمر له ["البدائع"؛ كتاب الاستحسان» 5/١١5؟]‏ 

(۳) "التجنيس والمزيد"» باب العلم وما يبتلى يد هله قل ا 

.انظ "رك اسار كاب الماد ابد تحت فول الد أن جزاففييما 
فرض عين . 

(5) الخنية » فصل في التيمم» صا 8. 
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بالتيمّم لأولى» وأيّ مدل فيه لكون الجنابة أغلظ؟! فإن الكل ينتفى إِمّا بالماء 
أو بالتراب» وأي دليل على أنه تجب إزالة الأغلظ بالماء دون التراب؟!. 

والح علي وه الله تقال ا أن اط لام اهوت ار 
مسألة النجاسة ما استظهره قي "الحلبة" و"البحر"» وحزم به قي "شرح 
Eg O‏ 

أقول: وبه ترجّح -ولله الحمد- ما سلكه المحقق الحلبى صاحب 
"الغنية" في تقرير منشأ الحلاف» فإن القول بجواز الصرف إلى الوضوء مع 
أولوية الصرف إلى اللمعة هو الذي يقتضيه الدليل» وعلى تسليم وحوب 
الصرف إليها ترد مسائل كثيرة ثبت فيها العجز عن الماء لأجل المنع الشرعي 
كما بيناها في رسالة: "قوانين العلماء"» وقد يكون الوجوب قي كلام 
"الكافي"”7) من باب قولک: "حقى واجب علىي"؛ فظهر أن الأظهر ف هذه 
حلاف ما استظهره في "الحلبة"“» فالراحح فيه قول محمدء وقد ذيل 
بالأصحّ وهو تصحيح صريحٌ» وصاحب "الحلبة" -رحمه الله تعالى- ليس من 
أصحاب الترجيح. 


.٠٠١/١ "شرح الوقاية"» كتاب الطهارة» فصل في التيمم»‎ )١( 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الطهارة؛ باب التیمم» .٠١١-٠١۲/۲‏ 

(۳) انظر الفتاوى الرضوية » الرسالة: "قوانين العلماء في متيمم علم عند زيد ماءء 
:78-1 1. 

.۲۹/۱ "الككافي", باب التیمم»‎ )٤( 

(ه) "الحلبة"» الطهارة الكبرى» فصل في التيممء 129/١‏ 545-7. 
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فإن قلت: كونه مستحق الصرف إلى حاجة أهم لا يختصُ بالوحوب» 
ألا ترى! أن المعد لعجن منه مع أن العجن غير واحب» أقول: ذلى تخفيف 
من ربكم ورحمة» يراعي حاجات عباده بالنقير والقطمير» فجاز التيمم إذا 
كان يبيع الماء من عنده بفلس وقيمته ثمه نصف فلس» وجاز لبعد ميل وإن 
كان في جهة مذهبه» وهو يسير إليه لحاحة نفسه» أمَا المنع لحق الشرع 
فلا يتحقى إلا بالوحوب» إذ ما لا يجب شرعا لآ يمع تركه شترعاء فظهر 
فرق :و العا لله ر سالفا 

ولذا مشيت في الجدول على قول محمد؛ لأنّه المذيل بالتصحيح 
الصريح» ولأنه الأظهر من حيث الدليل» ولأنه الأحوط في الدين وإن كان 
TIO‏ لأنه قول أبي يوسف» ولأنّه في "الأصل"» وقد 


OI e SF د‎ 2 3 OFA ° ا‎ 


2 


وأحر دليله فى "الكافي”" غير انهم اعتمدوا حرفا واحدا وهو استحقاق 


ا فهو قن كيت ع ابسو رتل و 


.5137/١ "الحلبة"» الطهارة الكبرى» فصل في التیمم»‎ )١( 

(؟) "شرح الوقاية"» كتاب الطهارة» فصل ق التيمم ,.٠١8-١١ 5/١‏ 

(۳) "الكافي", باب التیمم» .5.0-55/١‏ 

(٤(‏ "الفتاوى الرضوية ؛ كتاب الطهارة» باب التيمم» الال 'مجلي الشمعة لجامع 
حدث ولمعة'» ا 
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: قو له: )0 و هدا ذل على 2 يتيمم مع جراحة القت‎ E 


1 


|قال الإمام خا :وهنا در حم ان - في "الفتاوى الرضوية": | 


ع 


أقول: وبه تترجّح كفة القول الثاني» وبه رد الشامي”" على "الدر" أن 
حكمه قي المساواة بالعسل والمسح حلاف المروف عن ميحمك. 


)١(‏ في المتن والشرح: (تيمّم لو) كان (أكثره) أي: أكثر أعضاء الوضوء عدداء وني 
الغُسل مساحة (مجروحا وبعكسه يغسل) الصحيح ويمسح الجريح (و) كذا (إن 
استويا غسل الصحيح) من أعضاء الوضوءء ولا رواية في العُسل (ومسح الباقي) 
منها (وهو) الأصح؛ لأنه (أحوط) فكان أولى. ملتقعلا. 

وقي "رد المحتار": (قوله: ولا رواية في الغُسل) أي: لا رواية في صورة المساواة عن 
أكمتنا الثلاثة» وإنما فيها احتلافُ المشايخ» فقيل: يتيمّم كما لو كان الأكثر 
حريحاً؛ لأن غسل البعض طهارة ناقصة» والتيمّم طهارة كاملةء وقيل: يغسل 
الصحيح» ويمسح الجريح كعكس الأولى؛ لأن الغسل وار حقيقية بخلاف 
التيمم» واحتلف الترجيح والتصحيح كما في الحلبة » ورجح في البحر تصحيح 
القاي ا ی و التو لم العلم أل لي ار كن خض "نف الرزواية ىق 
اا ا ا ا ا و "لسرا" ما موق 
"العيون" عن محمد: إذا كان على اليدين قرو ح لا يقدر على غسلها وبوجحهه مثل 
ذلك تيممء وإن كان في يديه ا وغذاءيدل على أنه ب مع 
جراحة النصفء انتهى» كلام السراج . 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2١57/5‏ تحت قول "الدر": 
ولا رواية قي الغسل. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء 2١57/9‏ تحت قول "الدر": 


ولا رواية في الغسل. 
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فإن قلت: لعل الشارح المدقق رحمه الله تعالى نظر إلى أن الكلام هاهنا 
في العسلء فإن كان ما يضره العّسل أكثر عددا مما لا يضره تيمم ارا 
IEE‏ الوكه اديه اكقر متمد ل تفن E‏ 
فلا ما قي "السراج" من الاستدلال به يتم» ولا ما في ارد المحتار' على 
الشارح يرد. أقول: فإذن يضيع قوله: "وإن استويا"؛ إذ لا نصف لثلاثة» وضم 
الرأس إلى هذه الأعضاء قد صرّح به في "الفتح"" و"الحلبة"”© و"البحر"9) 
حيث قال هذا: (واحتلف في حد الكثرة» منهم من اعتبر من حيث عدد 
الأعضاءء ومنهم من اعتبر الكثرة في نفس كل عضوء فلوكان برأسه ووجهه 
ويديه جحراحة والرحل لا حراحة بها يتيمّم سواء كان الأكثر من أعضاء 
الجراحة د أو مد والأاحرون قالوا: إن كان الأكثر من كل عضو 
من أعضاء الوضوء المذكورة جريحا فهو الكثير الذي يجوز معه التيمم و! 


7 او ((5), ف‎ Ml : 1 75 E o . 5 


للااع 


الكثرة من حيث عدد الأعضاء) اه. 


.١١7/١ "الفتح"» كتاب الطهارات» باب التیمم»‎ )١( 
ولع "الخلية" فصل ى ا 1 ال‎ 
ملتقطا.‎ »۲۸٠/١ "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء‎ )*( 
"الحقائق" = "حقائق المنظومة": لأبي المحامد محمود بن محمد بن داود‎ )( 
.)ه٦۷١ اللؤلؤي البخاري الأفشنجي» (ت‎ 
OATES 
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ومثل ما في "القت" في "الحلية'”" غير آله مال بسثاً إلى اعتبار الكثرة 
في أعضاء الوظوع ا اه اه ا القو لين . 
اقول :رقن کت را اميل ا فين أن اراو غير الى ل بحل 
الخيار» لا سيّما مع تصريح "الحقائق" بالمختار» والله تعالى أعل. 
زههه] قوله: ‏ ليعم الطهارتين”': 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- ق "الفتاوى الرضويّة":] 
أقول: كل ليس لمتوهّم أن يتوهم الجمع بين التيمّم والغسل بالطنه”". 
01١‏ 'الفتح » كتاب الطهارات» باب التيمم N‏ 
(۲) "الحابة"» فصل في التيمم؛ ۲۷۲/۱. 
() أقول: وكان مَيلي إليه لاستبعاد في اعتبار العدد فمّن كانت له بثرة صغيرة في 
أقصى جبهته وأحرى مثلها على مرفق يتيمّم للجراحة في عضوين» وهما نصف 
الأربعة وإن كانت يداه مجروحتين من الرَّسعَّين إلى فوق المرفقين لا يجوز له 
التيمّم؛ لأن الجريح عضو واحدء فبثرتان تمنعان الوضوءء ومئات منها لا تمنع. 
؟ ١‏ منه غفرله. 
)٤(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء */ه.ه-/7.ه. 
(5) في المتن والشرح: (ولا يجمع بينهما) أي: ف و 
وف "رد المحتار": (قوله: و بفتح الغين ليعم الطهارتين» "ح". 
(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ۲/١٦٠ء‏ تحت قول "الدر": وغسل. 


(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمم؛ .٠۹۳/٤‏ 
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وال ی "الور" عن عرب اروا هق اام “كنات 
للإمام الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى كما قي "الحلبة" من مسح الخفين 
صة20. ١١‏ 

[دهه] قال: أي: "الدر": فداه 

اول اع ل أن الأفعك بالقواقاف ودس ف أكر الج هو 
مسح الرأس وغسل الباقي في الحسل بل لا يظهر وجه في مثله للتيمّم؛ فإن 
اعا ر ا كما بن ی ی 
قد نص في "غريب الرواية" متصلاً بهذا: أن المرأة لو ضرّها عسل رأسها 
في الجنابة أو الحيض تمسح على شعرها ثلاثة مسحات بمياه مختلفة وتغسل 


)١(‏ قي المتن والشرح: (من به وجع رأس لا يستطيع معه مسحًّه) محدثاء ولا غسله 
جا ففي "الفيض" عن "غريب الرواية": يتيمّم» وأفتى قارئ الهداية : أنه (يسقط) 
عنه (فرضٌ مسحه) ولو على جبيرة ففي مسحها قولان» وكذا يسقط غسله 
فيمسحه ولو على جبيرة إن 5 يضرّه وإلاا سقط أصلًء وجُعل عادماً لذلك العضو 
5 كما في المعدوم حقيقة. 

(۲) "الدر"» كتاب الطهارة» باب التيمم» .٠۷١/۲‏ 

(9) "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل في المسح على الخفين» 552/١‏ . 

(4) "الد" كتاب الطهارة» باب التيممء 171/7. 

(5) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» .۲۸٠/۱‏ 

(5) "غريب الرواية": للفقيه أبي جعفر محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر البلخي» 


الهندواني (ت۲٣۳ه).‏ ("القواقك ال ص 
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باقي جسدها) اه. ولذا قال في "الفيض" بعد نقله“: (إنّه عجيب)» كما 
دک العلا الي رق "اح اا 

ثم راجعت عبارة "غريب الرواية”" في المسألة ولفظه: رمن برأسه 
صداع من النزلة ويضره المسح في الوضوء أو العغسل في الجنابة يتيمم) اه. 
فتحدّس في خاطري -ولله الحمد- أن العُسل هاهنا بضم الغين لا بفتحهاء 
قبي ليوا مس ار اف ويك العف ا "الماع على و 
بترك الرأس؛ لما تصعد به الأبخرة إلى الدماغ كما علم في الطب وهذا 
لا غبار عليه» ولله الحمد» فافهم» لكن بقيت مسألة المسح في الوضوء. ١١‏ 

[دهه] قوله: (قوله: قولان): ذكر في "النهر" عن "البدائع' 
ترحيح الوجحوب» وقال: وهو الذي ينبغي التعويل عليه اه» بل قال ف 
'البععر "0و الشيوات ال 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
زوق "الجر الاو وذ کر الجلذى © .ى كاب المبلاة لدة أن. من 


ما يفيد 


10 'الفنيض". 
(۲) "منحة الخالق", كتاب الطهارة» باب التيمّم» .۲۸۷/١‏ 
(۳) "غريب الرواية . 


١| 
۰ 


)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» »1۷١/۲‏ تحت قول "الدر": قولان. 
(5) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيممء .۲۸۷-۲۸٦/۱‏ 
(5) الجلابي: هو أبو محمد طاهرء وجلاب بلدة من آمد» وقيل: قرية منه» صاحب 
کات 
("كشف الظنون"» ۱۰۸۱/۲ والجواهر المضية"» .)۲۹۷-۲۹٦/۲‏ 
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به وجع في رأسه لا يستطيع معه مسحه يسقط فرض المسح في حقه اه. 
وهذه مسألة مهمة أحببت ذكرها لغرابتها وعدم وجودها قي غالب الكتب» 
وقد أفتى بها الشيخ سراج ال ار اا و ی كمال ا 
بن الهمام» وبه اندفع ما كان قد توهم قبل الوقوف على هذا النقل أنه يتيمم 
لعجزه عن استعمال الماء وليس بعد النقل إلا الرجوع إليه» ولعل الوبحه فيه 
أن بجع عاد ذلك الخو ا سقط رة كاي المعدوم ج 
بخلاف ما إذا كان ببعض الأعضاء المغسولة جراحة» فإنه يغسل الصحيح 
ليكو العم فى س 

وفي "منحة الخالق"”©: (قوله: "ما كان قد توهّم" الذي توهّم ذلک 
العلامة عبد البر بن الشحنة» فإنّه ذكر عبارة الجلابي في "شرحه' على 
'الوزهبانية" ونظمها بقوله: 

ثم قال: وكان يقع في نفسي قبل وقوفي على هذا النقل آنه يتيمم لعجزه 
عن استعمال الماع وليس بعد النقل إلا الرجوع» وا الوجه فيه أنه يجعل 


الحنفى المعروف بقارئ الهداية (ت۸۲۹ه). له تعليقة على "الهداية" للمرغيناني في 
الفروع. "١‏ هدية العارفين "» 4/1 و"الأعلام", ه ]لاه). 


2 


(؟) "منحة الخحالق"» كتاب الطهارة» باب التيممء ۲۸۷-۲۸٦/۱‏ ملتقطا. 
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عادماً لذلى العضو حكما فتسقط وظيفته كما في المعدوم حقيقة» والله تعالى 
اعلي قرلفة ا ودا لكا رويس أن لمم غير عقو لمع اله يفول 
أيضاء ففي "الفيض" للكركي عن "غريب الرواية": من برأسه صداع من النزلة 
ويضره المسح في الوضوء أو الغسل في الجنابة يتيمم» والمرأة لو ضرها غسل 
رأسها في الجنابة أو الحيض تمسح على شعرها ثلاث مسحات بمياه مختلفة 
وتغسل باقى جحسدها اه. قال في الفيض ؛ وهو عجيب) اه. ما في المنحة. 
أقول: ظهر لي -بحمد الله تعالى- من معناه ما يرفع اج وا 
العجب إِنّما هو في مسألة الغسل أن يجوز له التيمّم إذا ضرّه غسل رأسه» وهذا 
الل فطع ب سي عر إلى الس 1 eG‏ ضما 
كغسله كما تقدم نه عن "البحر" و مثله في "البدائع"» ولذا جاز جمعه 
مع الغسل بخلاف مسح الخفين؛ فإنّه لا يجوز له أن يغسل إحدى رجليه 
ويمسح خف الأحرى» وإن كانت على أحدهما جبيرة أو عصابة مسحها 
وغسل الأحرى كما نصوا عليه في "التبيين ”“ وغيره» ومسألة من أكثر بدنه 
صحيح أنه يغسل الصحيح ويمسح الجريح مشهور صريح غير محتاج إلى 
التصريح» فكيف حكم هاهنا بالتيمم! ولكن هذا التوهم إنّما كانت أكدته 


N 5 مض هيار‎ a NGA عاد‎ 


)١(‏ انظر هذه المقولة. 

(۲) "البدائع"؛ كتاب الطهارة» مطلب المسح على الجبائر» .30/١‏ 

(*) "التبيين"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخحفين» .٠١٤١-٠١١/١‏ 
)٤(‏ انظر "الدر"» كتاب الطهارة» باب التيمم» .٠۷١/۲‏ 
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المنقولة في "الفيض" وفيها: "'يضره المسح في الوضو أو الغسل في الجنابة" لا 
"مسح رأسه محدثا وغسله جنب" كما في "الدر" تحدّس في خاطري -ولله 
الحمد- أن "الغسل" هاهنا بضم الغين لا فتحهاء فليس المراد غسل الرأس بل 
المعنى ضره العْسل وإسالة الماء على بدنه ولو مع ترک الرأس» لما تصعد به 
الأبخرة إلى الدماغ كما علم في الطب» وكيف تكون عبارة "غريب الرواية" 
بفتح الغين مع أنه المصرّح متصلاً بها أن المرأة إن ضرّها غسل رأسها 
وطن قل المع إلا ها رت رفا وا لكا عله و ايت 

أمَا مسألة الوضوء فغير عجيب بل له وجه وجيه قريب» فأقول: معلوم 
أن الحدث لا يتجرّىء فكذا رفعه» فلو اغتسل وبقيت شعرة لم يسل الماء 
Ok‏ كان وقد ود 217 ار SN N‏ 
اشد من الحقيقيّة؛ إذ قد عفى من هذه قدر درهم أو أقل من الربع ولا عفو" 
ف التحكهية و ا يسيع عسل را ی ا و 
فإن لم يستطع فعصابة عليهء وقد تم التطهير لما علمت أن هذا المسح يقوم 
مقام ا وه ما اج او ا اال تقر عله د العم 


أو الوضوء تبقى وظيفة الرأس مترو كة رأساء فيكون هذا بعض طهارة لا طهارة 


۷/۱ انظر "البحر '» كتاب الطهارة»‎ ١ 
ومداد إلى غير ذلى مما فصلنا في "الجود الحلو" ؟١ منه غفرله‎ 


[انظر 'الفتاو ى الرضوية » کاب الطهارةء ۳/١‏ : ۲۱-۲ ۲ (الجزع الأول» صة؟-31 8 ]. 
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المصير إلى التيمم. 
N (Dm 1 5‏ یں 1 1 ع 
أمّا قول "البحر”؟: "إن التيمّم مسح فلا يكون بدلا عن مسح والرأس 
ممسوح" فأقول أولا: لا يتمشى في الغسل؛ فإن الرأس فيه مغسول. 
EE OTT ETT KE‏ 


التيمم بدل عنهما مع تحقق المسح في الوضوي فلو لم تصح البدلية بهذا 
الوجه وجب أن لا يجوز التيمم للمحدثء لير أن ما ف 'غريب الرواية” 
غير غريب» نعم! الأشهر ما ذكره الجلابي» وبه جزم "الدر" في غير موضع» 
ففي آخحر التيمم ما تقدم2"0» وقال في آحر الوضوء قبيل سننه ما نصه: (فٍ 
أعضائه شقاق غسله إن قدر» وإلا مسحه وإلا تركه» ولو بيده ولا يقدر على 
الماء تيمم) اط عي اله قاف لين دست اننا مع قيودها" '. 


وقال ف آحر مسح الخفين”: (الحاصل لزوم غسل المحل ولو بماء 


ول راي ا رة ليه أن هذا وضع رور ونه العفو انى الك اا 
5 منه غفرله 

(؟) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمم» »۲۸۷/١‏ وانظر هذه المقولة. 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء ۹/۳٠١-١٠ه.‏ 

.٠۳۳۹-۳۳۸/۱ انظر "الد" كتاب الطهارة» الوضوء وأحكامه‎ )٤( 

)5١‏ انظر "الفتاوى الرضوية' 2 كتاب الطهارة» باب التيممء ع//ا. وحمي ه. 


(5) انظر "الدر". كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» .۲٠٠/۲‏ 
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حار فإن ضر مسحّه فإن ضر مسحّها فإن ضر سقط أصلاً) اه. 

أقول: بل إن ضر مسحّه فإن ضر غسلها فإن ضر مسحَها. 

ثم قال : (انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو وضعه على شقوق رجله 
أجرى الماء عليه إن قدر وإلا مسحه وإلا تركه). 

وف "التبيين "”“ و"الفتح"“ و'البحر"“ و"الهندية"7؟ وغيرها من 
الأعفار ا تلن اكير وق عليه نوواء أو ملكا أو مله ج 
مرارة أو مرهما فإن كان يضره نزعه مسح عليه وإن ضر المسح تركه) اه. 

أقول: بل غسله فان ضر مسحه فان ضر تركه. 

قالوا'؟: (وإن کان ف أعطداته رق ار علبي العا ان قروا مسح 
عليها إن قدرء وإلآ تركها وغسل ما تحتها) اه. 

أقول: إن كان المراد بمسألة الشقوق ما إذا وضع الدواء عليها ومعنى 
"آم غا آم على وا كيز كان اق عارة "لد" هذا لك بولا 
فتقديره مسح عليها إن قدرء وإلا أحرى على دواء أو عصابة عليها إن 


)١(‏ انظر "الدر". كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ؟//57. 

(؟) "التبيين"» كتاب الطهارة» باب المسح على الحفين» .٠١١/١‏ 

(۳) "الفتح"» كتاب الطهارات » باب المسح على الحفين» .١ 51/١‏ 

(5) "البحر"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفین» ."۲۷/١‏ 

(ه) "الهندية"» كتاب الطهارة» الفصل الثاني قي نواقض المسح» ١/ه"5.‏ 

(5) انظر "التبيين"» 2555/١‏ و"الفتح") 2١4١/١‏ و"البحر") ۲۲۷/۱ 
ولد 5/4 
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استطاع, إلا مسحه إن أمكن و إلا E‏ 

ثم بحمد الله تعالى رأيت النصّ عن أثمتنا الثلاثة رضي الله تعالى عنهم في 
ظاهر الرواية: أنه يجوز ترك المسح إذا أضرء فانقطع الخحلاف» قال الإمام 
ملك العلماء في "البدائع"7©: (قد ذكر محمد في كتاب الصلاة عن أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه: أَنّهِ إذا ترك المسح على الجبائر وذلك يضرّه أجزأه 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: إذا كان ذلك لا يضرّه لم يجز» 
فخرج جواب أبي حنيفة في صورة» وحرج جوابهما في صورة أحرى» فلم 
يتبيّن الخحلاف» ولا حلاف في أنه إذا كان المسح على الجبائر يضره أنه 
يسقط عنه المسح؛ لأن الغسل يسقط بالعذر فالمسح أولى) اه. 

وفي "الحلبة" في باب الوضوء والغسل من "الأصل": "إذا اغتسل من 
الجنابة ومسح بالماء على الجبائر التى على يده أو لم يمسح؛ لأنه يخاف 
على نفسه إن مسحه يجزئه" قال في و مم عي أن 
يطيهه الى الحم اندر اين ا قو ل الك فيك أن مر عض ا 
لأحل الضرورة غير غريب» والله تعالى أعله”". 

[دهه] قوله: (و كذا يسقط غسله) أي : غسل ارا ا 


() 'البدائع"» كتاب الطهارة» المسح على :لار 31 

(؟) "الحلبة"» كتاب الطهارة» المسح على الجبائر» .>۳۸/١‏ 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التیمم» 9/١51ه-1/8١0.‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ١/١۷ء‏ تحت قول "الدر": وكذا 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: فهذا الذي اش به العلامة سراج الدين قارئ الهداية شيخ القت 
ابن الهمام موافق لما أفتى به العبد الضعيف وهو الماشي على الأصل الما“ 
الذي تظافرت عليه كلماتهم 000 ولم ازل أتعجب مما نقل عن "غريب 
الرواية" في مسألة الجنابة من الأمر بالتيمّم لأحل الضّرر في الرأس وحده ثم 
EEN E SG oy,‏ 
"الدر" ولصيقا به ما قدّمت من مسألة المرأة فردت عجبا فإن فرع المرأة 
يخالف الفرع الأوّل صريحاء ولذا قال في "الفيض" عقيب نقله: (وهو 
ع او ی الاقم إن المولى سبحانه وتعالى فتحّ بما 
أوضح المرام وأزاح ا عبارة "غريب الرواية" على ما في 'المنحة' 

عن "الفيض" عنه هكذا: (من برأسه صداع من النزلة ويضرّه المسح في 
الوضوء أو الغسل في الجنابة يتيمم والمرأة لو ضرها... إلخ)» فتحدس في 
حاطري -ولله الحمد- أن الغُسل هاهنا بضم الفاء دون فتحهاء فليس المراد 
عبد الا كنا اوغا "الو "وول اله و الخسا وا الما 


على اه ولو كر قي ار امن | لما تصعد به الأبخرة إلى الدماغ» فيزداد به ضررا 


.]5١؟ص [الجزء الثاني‎ . 5 55/١ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة»‎ )١١ 
.۲۸۷/۱ (؟) "منحة الخحالق"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين»‎ 
.]3١؟ص [الجزء الثاني‎ . 457/١ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة»‎ )۳( 
.۲۸۷/۱ "منحة الخالق" كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين»‎ )٤( 
المرجع السابق.‎ )5١ 
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في بعض الصو ر كما علم في الطب. وهذا حكم صحيح لا غبار عليه ولا حلاف 
فيه للأصل السابق ولا للفرع اللاحق» وإتّما حص المرأة بالذكر ليعلم حكم 
الرحل بالأولىء فإنّه إذا أمر بمسح الشعر النازل الذي لا يكون ضرر غسله 
كضرر غسل نفس الرأس فنفسه أحدر بالحكم» هذا كله في الغسل. 

وأمّا الوضوء فمن المعلوم أن من بلغ به النزلة مبلغا يضرّه مسح ربع 
رأسه بيد مبتلة فيضرّه غسل الوجه واليدين والرحلين من باب أولى» فإن البرد 
الذي يصل إلى الدّماغ بإسالة الماء على الأطراف أشدّ من برد عسى أن يصل 
بإصابة يد مبتلة بعض الرأس» فلأجل هذا أمر بالتيمم» هذا غاية ما يوجه به 
کا افكان. الأعرى بالمرل المحقق المندقن العلائي TOE‏ 
تركه أصلاء کیف! ومفل الحكم عن "غریب الزواية" غير غریب كما قاله في 
"التحلية"9) قي مسالة أخرى قلها عه متحالفا للحميع» وإلا لم يغره ل"الفيض" 
الذي هو موضوع لنقل المذهب كينا يكون تنويها بهاء وإلاً أتم نقل كلام 
ا ل ف ووو عي ها ها ر السك اف 


والله تعالى أعلم.7 


. 57/١ "الحلبة"» باب مسح على الخفين»‎ )١( 
0 . لم‎ 6 
[الجزء الثاني‎ .450-845//١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب الغسل»‎ )۳( 


و 
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لعقة] قال 9 أى؟ "الو ": 55-6 فأكثر... إل: 

قال في "الهندية"“ في شرائط جواز المسح: (منها: أن يكون الحف مما 
يمكن قطع السفر به وتتابع المشي عليه» TE‏ اا حب . 

[51] قوله: © ويدل عليه كلام "المحيط"20: 


(1) في المتن والشرح: (شرط مسحه كونه ساقر) محل فرض القسل (القدم مع 
الكعب» وكونه مشغولاً بالرّحل وكوئه مما يمكنُ متابعة المشي) المعتاد (فيه) 
فرسخاً فأكثرّ فلم يجز على متّحَدَ من زجاج وحشب أو حديد. ملتقطا. 

(۲) "الدر"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين› Ae‏ 

(۴) "الهندية"» كتاب الطهارة» الباب الخامسء الفصل الأول» .8+/١‏ 

5ق رد المتار :قر س فأكثر) تقدم أن الفرسخ تكد ايان ناهد ا 
حطوة» وعبّر في "السراج" معزي إلى "الإيضاح" بمسافة السسّفرء وبه جزم في "النقاية", 
ل اف الشرعي "ككينا کو الاد ويدل عليه كلام 'المحيط » 
ووا كلام "حاشية الهداية" حيث قال: ما يمكن المشي فيه ليها فأكثرء اه. 

أقول: ويمكن أن يكون محمل القولين على احتلاف الحالتين» ففي حالة الإقامة 
الفرسخ؛ لن المقيم ا في يوم وليلة على هذا المقدار» أي: 
المشي لأجل الحوائج التي تلزم غالب الناس» وفي حالة السفر يعتبر مدته» ويقرّب 
منه ما اعتبره الشافعيّة من التقدير بمتابعة المشي للمقيم يوما وليلة» وللمسافر ثلاثة 
أيام ولياليها د بمدّة المسح» لكن فقا رك لما تيه أن هذا الحف صالح 
الي عليه ل ا تقار عو ال الف 

)°( 0 0 كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ۱۸٠/۲‏ تحت قول 


اال 
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الخف الذي يجوز عليه المسح ما يكون فالعا لقطع المسافة والمشي 
المتتابع فا ا 0 ان 

[1ه] قوله: وف حالة السفر": 

أقول: إن كان معناه -كما هو الظاهر- أن المقيم لا يمسح إلا على ما يمكنه 
المشي فيه فرسخاً والمسافر لا يمسح إلا على ما يتأتى المشي فيه ثلاثة أيام» فهذا 
تيسير للمقيم بأكثر مما للمسافر بأضعاف» وهو خلاف الموضوع. ١١‏ 

[ه] قوله: قد يقال: لما ا 

أقول: هذا الثبوت على القول الموفق» وإلا فلم يتقدّم ترحيح؛ لما في 
الشر da LL TOT‏ 


ا ش 0 ف لقان a‏ 
غاية الاعتماد» فلا يصح أن يفرع عليه ما سياتي من قوله: (فالاظهر... إلخ). 


.57/١ "الخانية"؛ كتاب الطهارة» فصل في المسح على الخفين»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 2١8٠/٠‏ تحت قول 
ا م فأكثر. 

(۳) المرجع السابق. 

.۱۸۰-۱۷۹/۲ انظر "الدر"ء كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين»‎ )٤( 

(ه) "النقاية" مع "جامع الرموز" كتاب الطهارة» فصل في التيمم؛» .75/١‏ 

(5) "الإيضاح"» كتاب الطهارات» باب المسح على الخفين» .51/١‏ 

(۷) "السراج"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفينة ا 

(8) "المحيط"» كتاب الطهارات» الفصل السادس» الام لها 

(9) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ۱۸۰/۲ تحت 
قل "لو "روي ا قو 
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[7] قوله: “ولا يزيد مشيه غالبا”©: 

أقول: :قد عت اله اس سا .على ره رلا لقي إل الما 
س( . 7 9 و 
وفيه تأملء فتأمّل. ١١‏ 

: قوله: مقدار الفر سخ“‎ |1٥| 

أقول فيه: إن المدار إن كان على المعتاد فلا اعتياد بالمشى في الخف 

١‏ و۶ 

[7] قوله: فالأظهر اعتبار الفرسخ” : 


15 ف اا کال لما ثننك أن هذا ا ضام الاج عا ا ام 
ل عفرا ا ااي اا ر لانيوية ا عار 
مقدار الفرسخ» فالأظهر اعتبارٌ الفرسخ في حقهماء ومحمل قول من قال: مسافة السفر 
على ار الى دود لقرعي كما شير له كلام ااي الاي تام 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الحفين» ۱۸٠/۲‏ تحت قول 
"الكر ”- سا فأكثر. 

59) انظر المقولة: [557] قوله: قد يقال: 3 ابت اد فا العو 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 2١80/9‏ تحت قول 
“الل ey‏ فأكثر. 

(ه) الحذاء الذي يلبس في الرّحلء ٠۲‏ . "المنجد"» مصِحّح. ("المنجد": صة؟5). 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الحفين» 2١80/7‏ تحت قول 
اند O‏ ام 
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سن 


اقول كن ل ا مبنى الاشتراط هي الحاحة المذكورة 


فالر حصة للمسافر ثلاثة أيام فينبغي التقدير في 5-5 بثلاثة فراسخ» فيعود 
بالنقض على المقصود» فليحرر. ١١‏ 

[7] قوله: على السفر اللغويّ دون الشرعي””" 

أقول: حمل بعيد لا سيّماء ولفظ "الإيضا "7" وال (أَنّه 
لا تنقطع به مسافة السفر؛ إذ ليس للسفر اللغوي مسافة مقدّرة) فليقهم. 

[ه] قوله: ©) عن الكرمان (: 


)١(‏ "رذ المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ۸٠/۲‏ تحت قول 
"الد :فر سحا فاد 

(؟) "الإيضاح"» كتاب الطهارات» باب المسح على الخفين» .51/١‏ 

(۳) "السراج"» كتاب الطهارة» باب المسح على الحفين» .,/5/١‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وهو جائز) فالغسل أفضل إلا لنُهمة» فهو أفضل. 

وفي "رد المحتار": (قوله: إلا E‏ عنه؛ لأن الروافض والخوارج لا يرونه 
وإتما يرون المسح على على الرحل» لنت ني اتتفت التهمة بخلاف ما إذا 
غسل» فإن الروافض قد يغسلون 95 ويجعلون الغسل قائما مقام المسح» فيشتبه 
الحال في القسل فیتهم» أفاده ج د إن ما ذكره الشارح نقله القهستاني عن 
الكسا ف قال نكم بن و ا الغسل أفضلء» وهو الصحيح 
كما الراهلدق. اه 

() | المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 218١/5‏ تحت قول 

ر : إلا لتهمة. 
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هذا سبق نظرء إِنّما نقل عن الكرماني”" التخيير بين القسل والمسح؛ 
ونقل”' أولويّة المسح عن "الذحيرة". ١١‏ 
[55] قوله: ”' قال الرستغفني من أصحابنا: المسح أفضل: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: هذا سبق نظرء إِنّما نقل عن الكرماني“ التخيير بين الغسل 
والمسح» ونقل أولوية المسح عن "الذخيرة"» ثم هو لا يمس ما ذكر 
الشارح”2» فإن كلامه عند وجود التهمة» والذي في "الذحيرة" وغيرها أولويّة 


ال حكدا س وعايه يرد المج املكو رو ول فال اع 1 


)١(‏ هو أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميْرَوّيه» ركن الدين الكرماني الحنفي 
(ت ٥٤۳‏ وقيل: 44 هه). له من الكتب: "إشارات الأسرار" "الإيضاح" في شرح 

لتجريد' . "تجريد ال ركني" قي الفرو ع» "الجامع الكبير"» "كتاب الحيض" وغيرها 

("هدية العارفین "۰ 9/١‏ اد "الأعلام" 7107/9 1). 

(؟) "جامع الرموز"» كتاب الطهارة» .77/١‏ 

(۳) في "رد المحتار": وفي "البحر" عن "التوشيح": وهذا مذهبناء وبه قال الشافعي ومالك؛ 
وقال الرّستغفني من أصحابنا: المسحٌ أفضلء وهو أصح الروايتين عن أحمد. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ۱۸۲/۲ تحت قول 
yS‏ 

(5) "جامع الرموز"؛ كتاب الطهارة» .77/١‏ 

(5) انظر "الدر"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» .٠۸١/١‏ 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» ؟/١51.‏ 
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[07] قوله: ‏ وصوّروا له صورا": 

أقول: لوغ انحنمت الي نما جاء في الوضوء دون العُسلء فأرادوا 
أن يصوروا عدم حواز المسح للجنب بأن تمنع الجنابة المحدث عن المسح 
في وضوؤه لحدثهء وقد كان من شرط جواز المسح كونهما ملبوسين على 
طهر تام فلم يتيسّر لهم تصويره إلا بارتكاب أمور بعيدة» لکن لم يتم لهم 
شيء من ذلك» فمنهم من قال: لا حاحة إلى التصوير؛ لأنه منفي ولم يصب 


)١(‏ في المتن والشرح: (وهو جائز بسنة مشهورة لمحدث لا لجنب) وحائض» 
والمنفي لا يازم تصويره» وفيه أن النفي الشرعيّ يفتقر إلى إثبات عقلي. 

ويي "رد المحتار": (قوله؛ وفيه... إلخ) البحث للقهستاني» بات أن ا الشرعي -أي: 
لذي استفيد من الشرع- يتوقف على إمكان تصوّر ما نفي به عقلاء ولا لم يكن 
مستفادا من الشر ع» بل من العقل كقولنا: لا تجتمع الحركة مع السكون» وصوروا له 
صوراًء منها: لو تيمم الجنب ثم لبس الف ثم أحدث ووجد ماء يكفي للوضوء فقط 
لا يمسح؛ لأن الجناية سرت إلى القدمين» والتيمّم ليس طهارة كاملة» ومثله 
الحائض إذا انقطع دمهاء واعترضه في "المجتبى' أن ما ذكر غير صحيح؛ لن 
الجنابة لا تعود على الأصمّء اه. أقول: أي: لا تعود إلى أعضاء الوضوء ولا غيرها؛ 
لأنه لم يقدر على الماء الكاقي OV‏ قو سو ع اي 
وليس الكلام فيه» فاعتراض "البحر" على "المجتبى": بأنّه عاد جنبا برؤية الماء غير 
وارد كما لا يخفى» فالصحيح في تصويره ما في "المجتبى': فيما إذا توضأ ولبس ثم 
أجنب ليس له أن يش حفيه فوق الكعبين» ثم يغتسل ويمسح, اه. 

رذ امار كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 2١88/١‏ تحت قول 
"الدر": وفيه... إلخ. 
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كما علمت» ومنهم من أسقط المؤن ولم يقصد ذلك المقصد البعيد فوحد 
التصوير بمرأى عينه» وهو التصوير الذي ذكر في "المجتبى” '» والذي ذكره 
العامة :لحي" ,غنوه روفن كان هرا ل تمن اقل 4 بو كدت ای من 
تركهم هذين مع وضوحهما وارتكاب أمور بعيدة» والله تعالى أعلم. ؟١‏ 

[١/اه]‏ قوله: لا تعود على الأصت”": 

برؤية ماء يكفي للوضوء فقط. ١١‏ 

[57] قوله: وليس الكلام ف 

يك أن الحكم قي الفرع المذكور صحيح» وهو عدم جواز المسح» 
لکن لا لكونه جنباً فاه باطل كما علمت؛ بل لأن التيمّم ليس بطهر كامل 
كما يأتي» فلم يكن مما فيه الكلام. ۱۲ ۰ 


[7ه] قوله: غير وارد : 


.5١ "المجتبى : كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ص‎ )١١ 

(۲) انظر "رد المحتار". كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ١۸۹-۱۸۸/۲‏ 
تحت قول "الدر": وفيه... إلخ. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 2١88/7‏ تحت قول 
'الدر : وفيه... إلخ. 

50) المرجع السات 

(5) انظ رالمقولة الآتية وما بعدها. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 2١88/٠‏ تحت قول 


الدر و فيه... إلخ. 
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ولذا -والله تعالى أعلم- حاول صدر الشريعة التصوير برؤية ماء يكفي 
ااا ا سني ت و ولس و على ا 
يكفيه لكُسله فلم يغتسل ثم وحد ماء يكفي للوضوء فتيمّم لجنابته فإن أحدث 
بعده توضأ لا يمسح؛ أن الا دلت الا 

أقول: وأنت تعلم أن اللبس هاهنا أيضا ئيس على طهر تام, وإِنّما يظهر أثر 
الجنابة في المنع إذا لم يكن هناك مانع آحرء وإلا 5000 لذلك الأمر 
الآخر فلم يتضح الأثرء وإِنّما التصوير لتوضيح ذلكء فافهمء والله تعالى أعلم. 

[71ه] قوله: ما ف "المجت "7" : 

قله "اة ال عر "لحد و الاد وها عا 
تصوير آحر» هو: أن المسافر إذا توضّأ ولبس خفيه ثم أجنب وعنده ماء 
يكن لار فر ا ل قاله ا رل ره و لاحر الست أن 
الجنابة جلت القدم) اه. ١١‏ نہ ظهر لي) ال مراد چلپي النشر على ترتيب 
اللف» فالصورة الأولى فى "الكفاية" والأحرى ف "العناية"“. ١۲‏ 


)١(‏ "شرح الوقاية" مع حاشية "عمدة الرعاية"» كتاب الطهارة» باب المسح على 
الحفين» ١١8/1١‏ ملخخصا. 

(؟) "رد المحتار"» باب المسح على الخحفين» :»١/848/7‏ تحت قول "الدر": وفيه... إلخ. 

(۳) "ذخيرة العقبى » كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ص٠۳:‏ ليوسف بن 
حنيد المعروف بأحي حلبي (ته ۰ ه). ("کشف الظنون"» ۰۸۲۲/۱ ۲۰۲۲-۲۰۲۱/۲). 

)٤(‏ لكن لم أره قي نسحتي "العناية". ١7‏ منه. 

(5) "العناية" كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» .٠١١/١‏ 
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[فناة] قولف 7 وهو الوت ٠‏ أ فلا جور عله وات كان معلا أو 
انم E‏ و E N‏ 
تعر للق RT‏ ا ا 

[5ه] قوله: ” وقال في "شرح ال 

الذي حط عليه كلام العلامة إبراهيم الحلبي في "شرح الي أن 
المسح على ات جو مطلقا ولو من كرباس» وكذا على المنعل ولو 


)١(‏ في المتن والشرح: والستّة أن يخطه (خطوطا بأصابع) يد (مفرّحة) قليلاً (يبدأ من) 
قبل (أصابع رحله) متوجّهاً (إلى) أصل (السّاق على ظاهر حفيه أو جرموقيه أو 
حوربيه) ولو من غزل أو شعر. ملتقطا. 

وي رد المحتار : (قوله: ولو من غزل أو شعر) دحل فيه الجوخ كما حققه في "شرح 
المنية » وقال: وحرج عنه ما كان من كرباس -بالكسر- وهو الثوب من القطن 
لأبيض» ويلحق بالكرباس كل ما كان من نوع الخيط كالكتان والإبريسّم ونحوهما. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ۱۹۷/۲ تحت قول 
"الدر": ولو من غزل أو شعر 

(۳) "الخلاصة". كتاب الطهارات» مسائل مسح الخحفين» ۲۹-۲۸/۱. 

.١55-١51١ "الغنية"» فصل في المسح على الخفين» ص‎ )٤( 

(5) في "رد المحتار": قال في "شرح الطيية" اشا صرح في "الخلاصة" بجواز المسح 
على سداد من الكرباس. 

(9) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 2501/7 تحت قول 
"الدر": والمجلدين. 


(۷) "الغنية"» فصل ف المسح على الخفين» ص؟؟١.‏ 
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رقيقا إن كان من مرغزي أو غزل أو شعرء لا من كرباس أو كتان أو إبريسّم 
وسائر ما كان من نوع الخيط» وهذا كله بالاثفاق» أما غيرهما أعني: غير 


امل والمسلدء فإنْ رقيقاً لم يجز بلا علاف» وإن العيناً حاز عندهماء 
وعليه الفتوى» والشحين ما يمكن المشي فيه فرسخا ويستمسك بلا شد 
لصفاقته لا لضيقه. ١١‏ ۰ 

[الاه] قوله: ”“ أي: أن اللبس لو كال يد لمهي إل اوضر 
ما لو كان جنا فتيئ ثم أحدث فتوضا ولبس خفيه فإنّه إن أحدث بعده 


TH 11‏ 7 لص س . الامج 1 7 : 
يمسح كما يستفاد من "البحر” بل هو نص محمد في "الأصل" نقله في 
"الخلاصة": وحاصله: أله إذا أحنب فتيمم ثم أحدث ووجد وضوء فتوضاً 


(1) في المضن والشرح: ريدأ من) قبل (أصابع رحله إلى السسّاق على ظاهر فيه أو 
جرموقيه أو جوربيه النحينين والمنعلين والمجلدين مرة ولو امرأة ملبوسين على 
a EE‏ ملتقطا. 

وق "رد المحتار": (قوله: كتيمّم) أي: أن اللبس لو كان بعد التيمّم فوجد بعده الماء 
لا يجوز المسح على الخف بل يجب العغسل. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 2507/5 تحت قول 
الثر : كتيمم: 

(۳) "البحر"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ۲۹۲/۱. 

)٤(‏ "الأصل" المعروف ب "المبسوط "» كتاب الصلاة؛ باب التيمم»١/4‏ ه؟- 58 5؟. 
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الأول ولبس الخف على الماء ولا يغتسل حتّى يعدم الماء فيتيمّم» ثم يحدث 
فاه لا يمسحء انظر "الخحلاصة". ١٠١‏ 

[78ه] قوله: ”“ وهذه المسألة من تخريجات المشايخ”" 

اقول عل أن مثل هذا إِنُما يتمشى في المسائل الكثيرة الوقوع» فعدم 
اللكراننها كذكر و لبس كلك ١‏ 

[ه] قال: 7 أي: "الدر": ولو بماء حار فإن ضر مسحه”©: 


وي 7 “للا مين £ (1 ا ال 
فإن ضر غسلها لما سيأتي”' بعد سطور: (فإن ضر مسحها... إلخ). ١١‏ 


.5//١ "الخحلاصة"» كتاب الطهارات» الفصل الخحامس في التیمم»‎ )١( 

(؟) في المتن والشرح: (وينتقض بحسل أكثر الرحل فيه» وقيل لاء وهو الأظهر). 

وفي "رد المحتار": (قوله: وهو الأظهر) ضعيف» تبع في "البحر"» وقدمنا رده أوّل 
الباب» "ح". ونص في "الشرنبلالية" ا على ضعفه» وما قيل: من أنه مختار 
أصحاب المتون؛ لألهم لم يذكروه في النواقضء فيه نظر؛ لأن المتون لا يُذكر فيها 
إل أصل المذهب» وهذه المسألة من تخريجات المشايخ. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 55/5 تحت قول 
"الدر": وهو الأظهر. 

(5) في المتن والشرح: (ويترك إن ضرّء وإلا لا وهو مشروط بالعجز عن مسح 
الموضع» فإن قدر عليه فلا مسح) عليها. والحاصل ل المحل ولو 0 
حارء فان ضر مسحهء فإن ضر مسحهاء RE‏ اماد ملتقطاً. 

(5) "الدرا'» كتاب الطهارة» باب المسح على على الخفين» ؟/ه"5. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على على ال 55 تحت 
فول "ال" إن فير الماع 
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[0ه] قوله: “ لا بد من الاستيعاب؟ فليراجع. اه "ے": 

قلت: والظاهر الثاني ار إلى تعليل "الكاق””7"؛ لعدم الاستيعاب قي 
مسح الجبائر من أن الاستقصاء في إيصال البَلة إلى أجزائها يودي إلى إيصال 
لبلّة إلى الجرح» والمفروض أن وصول البلّة إليه مضرٌ فلا بد من اعتبار 
الأكثر؛ وذلك لأن الدّواء إن لم يكن ذا حرم كدهن فلا شلك أن مسح كل 
البدن لازم إن لم يضرّ؛ لأن المسح حيئذ لا 14 لعل لرل ى 
وو 2 “كن تاتعين قدرة 1 U NE MNO‏ 
الور الط اعا واه تعالى أعلم. ١١‏ 

[١۸ه]‏ قوله: ” وأفسد الماءء بخلاف الحف: 


)١١‏ في المتن والشرح: (انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو وضعه على شقوق رجله 
اوس اعا وقد وال مضه و الاق كد 

وقي "رد المحتار": (قوله: وإلا مسحه) هل يكتفى بمسح أكثره لكونه كالجبيرة» أم لا 
بل من الاستعات؟ فليراجع»› اک "ح". 

)۲( د امار كباب الطهارة» باب المسح على الحفين› TTA‏ حك قول 
الكو وإلا مسعحهة . 

(۳) "الكاي". كتاب الطهارة» باب المسح على الحفين» .٠٤/١‏ 
"المنظومة" وشرحها "الحقائق . 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ؟/547» تحت قول 
Ta TEL‏ فجي عق 
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ذكره ابن ملك» ورذه في "البحر" من الماء ابي ؟ ١‏ 


lox]‏ قو له: و يجوز عند الثاني عاف ا 


TDI. 11 1 11 1‏ الله 5 1 س 
دک المجمع و"الخانية"”“ و"الفتح”' وغيرهاء و اي 
'البدائم" أله يجوز عند محمد أيضاء فلذا حقق في "البحر" أن لا حلاف» 
ا E el a e‏ 7 و (AMM . E‏ 
لكن نص في "الفتح" من الماء المستعمل ' وفي 'زهر الروض ”“ عن 
القدوري عن الجرجاني: أن بادحال زات يصير الماء مستعماد لعدم الضرورة 


بخلاف إدحال اليد للاغتراف» ولم يحكوا خحلافا. ١‏ 


(0 "البحر"» كتاب الطهارة» .8170/١‏ 

(5) ارد المحتار» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ؟/27145 تحت قول 
"الدر": وكذا لا يشترط فيها نية. 

(۳) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في ماء المستعمل» .۸/١‏ 

)٤(‏ "الفتح".ء كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوزء 
7-١‏ 

(5) "البدائع"» كتاب الطهارة» فصل في الطهارة الحقيقية» أحكام المياه المستعمل» 
1 

59 "البحر"» كتاب الطهارق .۳٠/١‏ 

(۷) الفتح » كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز 
AEE‏ 


(۸) "زهر الروض في مسألة الحوض". 
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]قل أ لكر و اسه ا 
ON E E E‏ 


+ 


اسا + 
إا قر ل يكن دا اا 
ولا على لونها المعتاد قبل أياسها. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (هو دم من رحم) حرج الاستحاضة» ومنه ما تراه صغيرة 

وآيسة ومشكل رلا لولادة) حرج النفاسٌ وسببه ابتداء ابتلاء الله لحوّاء لأكل الشجرة 

وركنه بُروز الدّم من الرّحم وشرطه تقدّم نصاب الطهر ولو حكماًء وعدم نقصه عن 

ع وأواثه بعد التسع» ووقت ثبوته بالبروز» فبه ترك الصلاة ولو مبتدأة في الأصح؛ لأن 

الأصل الصحة» والحيض دم صحةء"شمني" و(أقله ثلاثة أيام بلياليها) الثلاث» فالإضافة 

لبيان العدد المقدّر بالساعات الفلكية لا للاحتصاص» فلا يلزم كونها ليالى تلك الأيام 

وكذا قوله: (وأكثره عشرة) بعشر ليال» كذا رواه الدار قطني وغيره. (والناقص) عن 

أقله (والزائد) على أكثره أو أكثر النفاس أو على العادة وجاوَرَ أكثرهما. 

9" الذر" كاب الطيارة: بات الح + 

59) انظر "الدر"» كتاب الطهارة» باب الحيضء ؟/١١8.‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وما تراه) ا دون تسع على المعتمد» وا على ظاهر 
المذهب و(حامل) ولو قبل حروج أكثر الولد (استحاضة). 

وق "رد السختار": (قوله: وآيسة) هذا إذا لوايكن :دما غالضا. 


(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» 255٠.0/”‏ تحت قول "الدر": 
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مبحث في مسائل | 


|۸٥|‏ قوله: 00 والأصل أنها ادا اقلت أيامها ف ع 


)١١‏ في الشرح: دعم م كلامه الميقداة والمعتادة ومن شت عادتها» وتسمى المحيرة 
ا وا إما بعدد أو بمكان أ و بهما كما بسط ف "البحر" و"الحاوي". 
وف e‏ الفخاد : (قوله: أو كانه أي : علوت دد أيام حيضهاء ونسيت فكانيا 
على التعيين» والأصل أنها إذا أضلت أيّامها في ضعفها أو أكثرء فلا تيقن لي يوم 
عه تيحض يحاكف نا ا شلك بق انز من اا اذ و ا 0 
سنة ا فال ان اقيض أن ع ف فقر لف رف لهت أن 
أيامها ثلاثة فأضلتها في العشرة الأخيرة من الشهرء ولا تدري في أيّ موضع من 
العشرةء ولا رأي لها 3 في ذلك تصلي ثلائة يام من اول العفرة بالوضوء لوقت كل 
صلاة لفرذونين الور ا > ثم تصلي بعدها إلى آخر الشهر بالغسل لوقت 
کل صلا للتردّد بين الطهر والخروج من الحيض» وإن أربعة سيره تصلي 
راب من أوّل العشرة بالوضوء» ثم بالاغتسال إلى آحر العشرة لما قلنا» وقس عليه 
الخمسة» وإن ستة في عشرة تت حو احص ل ا 
الصلاة وتصلي في الأربعة التي قبلهما بالوضوءء وف التي بعدهما بالعُسل» وإن سبعة 
قشر دن O‏ الفلاتة الأول يوق E‏ فتن يدنف 
aa‏ الدع OEE‏ ربعن الأذله تر له SAN‏ 
المتيقن» وتصلي بالوضوء فيما قبله» وبالعُسل فيما بعده لما قلناء "بركوي" 

واثاتر ححانية . 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» مبحث في مسائل المتحيرة 
a‏ 
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كين افا فسيعا BD‏ السير اد اخرمه أو هلمن 
ل العتى يشو وم الأنام اله يوم ج 
تجد سبعة أَيّاهَ في كل أطراف الشهر بخلاف ما إذا علمت أنها ق العشرة 
الأولى مثلاء ولم تعلم بدايتها من أوّل تلك العشرة أو ثانيهاء وثالتها أو 
رابعها؛ فإتّها تعلم يقينا أن الرابع إلى السابع حيض؛ إذ لا يمكن تأحر بدايته 
من اليوم الرابع» ولا تقدم نهايته على اليوم السابع» كما لا يخفى. ١١‏ 

[8د] قوله: إذا أضلت ثلاثة فى حمسة تتيقن بالحيض ف الفالف': 


1 


في الخمسة الفلانية من الشهر لكن 


سسا 


أي: تعلم آنها تحيض ثلاثة 
اقلت أن وا عون أ ل ا ثانيها ار تالقيان ١4‏ 

[o۸]‏ قو له: فاته أل الحيض أو د أو أو سطه» و بالجملة کف 
ما كان هو يوم حيض قطعا. ؟ ١‏ 

1" ااي بن ا د a‏ 

|۸۸| قوله: للقرردة شم الطهر والحروج : أذ يمكن ان تكون تلك 
الثلاثة هي هذه الثلاثة المارّة» فيكون الحيض قد انقطع وأوحب الغسل» 
ويمكن أن تكون بدايتها بعد مضي وقت الصلاة من اول العشرة» فتخرج في 
وقت الصلاة الآتية» وهكذا كل وقت صلاة إلى آخر العشرة. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» 2555/5 تحت قول "الدرٌ": أو 
بمكان. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 
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لأدفيارة تمجتله ناهذا أرق العشراة ا اسه ونياية تاحرة إن ابتدا 
عا الغهرة وض اخرها الام والسادس يض بكر بعال ا 
E‏ "الك" وخاضلة: ايا عد 0 
والحاصل: أنها مطلقاً تتحرّى» فإن وقع تحرّيها على أن هذا الوقت 
ليس وقت انقطاع حيضها أي: ليست ممن سبق لها الحيض الأخير 
وانقطع» سواء علمت أنها طاهرة لم يأتها الحيض بعد أو ترددت بين 
ANA SSE oS‏ خلست 
أنها متلبّسة بالحيض تترك الصلاةء وإن لم يقع تحريها على آنها ليست في 
انقطاع الحيض بل تردّدت في أنها متلبّسة بالحيض أو انقطع» فإنّها تغتسل 
لكل صلاة. والحاصل أن كل وقت يحتمل عندها انقطاع الحيض تغسل» 
وك وقت لا يحتمل عندها هذا تتوضأء والله تعالى أعلم. ١١‏ 
1 "رذ لار كاب الطيارة با الخ 59 تحنف فقول الد ا 
نکال 
(۲) في الشرح: وحاصله: اها تتحری» ومتى تردّدت بين حيض ودخول فيه وطهر 
تتوضّأ لكل صلاة» بإ هما والدعول ف تخل لكل صلا واتقرالك ين E‏ 
تعدا ا 


000 'الدر'» كتاب الطهارة» باب الحيض» Eh‏ 
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|۹۱| قوله: 00 كرد بين الحيض والطه 0©: 


أي: آنها متلبسة بالحيض أو الطهر ويبتدئ الحيض بعده فينقطع في 
النصف الثاني. أقول: وهذه لا تتردّد بين الحيض والطهر قي حمسة أيام من 
النصف الأوّل بل تستيقن بالطهر؛ لعلمها أن انقطاع حيضها في النصف 
انات و كفا كات فاا رطا ارقت كل طا رق الصف افا م 
الشهر تردد بينهما والدحول في الطهر أي: يحتمل عندها أنها طاهرة لم 
يبتدی حيضها بعد. 

افلا ا يكوك إلا إل مما قل اتلك ال ی ج 
الشهرء وإلا لا ينقطع حيضها في النصف الثاني» ويحتمل عندها أنه 
ا 

أقول: وهذا اا ر اه وت ر 
انقطعت» وهذا الاحتمال أيضأ مستمرٌ كذلك» وبالجملة هي متردّدة في كل 
وقت من النصف الثاني أنْها حائضةء أو قد انقطع حيضها فيجب عليها العسل 
لكل صلا والله تعالى أعلم. ١١‏ 


ومدق" وذ امار :اة تذ كر أن حيضها في كل شهر مرةء وانقطاعه في النصف 
الأحير» ولا تذكر غير ذلك فإتها في النصف الأول تتردّد بين الحيض والطهرء 
وف الثاني بينهما والدحول في الطّهرء وأَمّا إذا لم تذكر شيئاً أصلاً فهي مردّدة في 
كل زمان بين الطهر والحيض» فحكمُها حكم التردّد بينهما والدحول في الطهر. 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» 2751/7 تحت قول "الدر": وإن 
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[؟24] قوله: فحكمُها حكم التردّد بينهما والدحول في الطهر”©: لجواز 
أله وقت الخروج من الحيض والدحول قي الطهرء وأما احتمال دخحول في 
الحيض فلا ينفع؛ لأنّها لما احتمل آنها طاهرة وأنها حائض فقد استوى فعل 
الصّلاة وتركها في الحل والحرمة؛ وزاد احتمال دحول في الطهر فتغتسل لكل 
صلاة» وإن لم ووه لكات سكبها N e‏ نيد أن EY‏ 
SSS SST BOG‏ و أن اعمال 
دخول في الحيض والحيض سواء» بخلاف دخول في الطهر؛ لأنه سبب 
للعسلء» فافهم؛ فإن المحل من مزال الأقدام. ٠١‏ 

[ود] قوله: ‏ وأنكر أبو يو سف الكدرة SE‏ 

E SSE e ان له‎ 


$X 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» »٠١۷/۲‏ تحت قول "الدر": وإن 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الطهارة» باب الحيضء .۲٠٠١۷/۲‏ 

() في "رد المحتار": المعتبرٌ حالة الرّؤية لا حالة التغيّر كما لو رأت بياضاً فاصفرٌ 
بالييس أو رأت حمرة أو صفرة» فابيضّت بالييس» وأنكر أبو يوسف الكدرة في 
وَل الحيض دون آخره» ومنهم من أنكر الخضرة» والصحيح أنها حيض من 
ذوات الأقراء دوك الايسة. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» 2557/5 تحت قول "الدر": 


قر 
ككدرة و تربية. 
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كما وقع في بعض كتب الطب» وكأنّه جعله فم الرحم؛ لأثه باب الطريق إلى 
اجو 

[9ه] قوله: ويكره في الفرج الداحل”؟: أي: يكره تغييبه في الفرج 
الداحل» وإِنّما يوضع على فمه» كما سيأتي" »2 وهو الباب المدور الواقع 
تحت الهنّة الناتية بين الأسكتين. ١١‏ 

[] قوله: ما يوضع على فم الفرج”: ليس معنى وضعه على فم 


© ود لار 4 كاب الطارة باب الج ١‏ 1 تحت فول لكر 
ككدرة وتربية. 

(۲) في "رذ المحتار" عن "شرح الوقاية": وضع الكرسف مستحب للبكر في الحيض 
وللثيب في كل حال» وموضعه موضع البكارة» ويكره قي الفرج الداحل اه. وقي 
غيره: أنه سئة للثيب في الحيض مستحب ف الطهرء ولو صلتا بدونه جازء اص 
ملخصا من "البحر" وغيره. والكرسف: -بضم الكاف والسين المهملة» بينهما راء 

0 «العلها رده رانو ا اتسيف قول: "لو" 

)٥(‏ انظر المقولة الآتية. 

ووم ارك المكار" 2 کت الطيارة مايه د :الل مسف كر "ل 
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الفرج الداحل أن يكون موضوعا فوقه بحيث لا يكون شيء منه في فم الفرج 
الداحل كما ليس معنى قوله المار”؟: (يكره في الفرج الداحل)» أنه يكره أن 
يكون شيء منه في الفرج الداحل» وذلك لأن هذا الوضع لا يغني شيا عم 
ابه اجه ل م وَإِنّما المعنى أن يوضع الكرسف قي فم الفرج 
الداحل» ولا يغيب فيه بل يبقى بارزا في الفرج الحارج» ولذا قال في 
"البحر: إل يبت الحيض إذا حاذت البلة من الكرسف حرف القرج 
الداعزع كماع ضار ل 

نقد | اقول ا محف ا 

أقول : هذا لا يختصّ بكدرة مثلاً بل الدم الأحمر الفاني أيضاً كذلك. 3 


زةذه] قال: أى: "الدر": إسوى اض حالص“ : 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» 255/5 تحت قول "الدر": 
ككدرة وتربية. 

(۲) "البحر"» كتاب الطهارة» باب الحیض» ۳۳۲/۱. 

00 انظر ارد المحتار » كتاب الطهارة» باب الحيض» TEVI‏ تحت قول ل 
وركنه بروز الدم من الرحم. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وما تراه) من لون ككدرة وثُربيّة رفي مدّتم) المعتادة (سوى 
بياض حالص). وق "رد المحتار": (قوله: المعتادة) احترازٌ عمًا زاد على العادة, 
وجاوز العشرة؛ فإِنّه ليس بحيض. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» ۲٦٤/۲‏ تحت قول "الدر": المعتادة. 

59 ادر كاب الطهارة) باب الحيظن ا 
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بم (ل"المحيط البرهاني") سرخىديد دم راثا حيض, بأسفيدىاميخته''؟ والبياض 
غالب قلسن حص كما اد ا 

أقول: هذه المسألة مشكلة؛ فإن مببى مسألة البزاق على أن القليل من غير 
السبيلين. غير تجس» أما منهما فالقلل والكثير سواءه ولنا ترىئ غامة. المتون 
والشروح والفتاوى لم يعرحوا على هذاء ومعلوم ل القة" سا 
للقواعد» لا يعتمد عليه ما لم ينص على تصحيحه. واللّه تعالى أعلم. ١7‏ 


[0.] قوله: (© من الدّمين نصابا“: أحدهما أو كلاهما. ١١‏ 


)١١‏ أي: 3 الحمرة مختلطة بالبياض ف أيام الحيض. 

(۲) "القنية"» كتاب الطهارة» باب الحيض والنفاس» ص١٤‏ . 

(۳) في رد المحتار : اعلم أن ار الل من اا ذا كان تخس عقر يوا 
فأكثر يكون فاصلا , بين المي في الحيض اتفاقاء فما بلغ من كل من الدمين ا 
جعل 53 وأنّه إذا كان أقل من ثلاثة أيام این قاملة روزن كان کر 
لفن اقا رخاوا فما مين فلك عل م ارال كلها روريت غن الاما 
أشيوها و اولقن ا وف إن الطهر المتخلل بين الدمين لا يفصل»› 
بل يكون كالدّم المتوالى بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل» فيجوز بداية الحيض 
الصو :كه ره ا رطا SE E SEG‏ 
قالفاهوة رار ل حي بو اير زا E‏ قل NE‏ يرما sl ES‏ 
دما فالعشرة التى لم تر فيها الدم حيضٌ إن كانت عادتهاء وإلآّ ردت إلى أيام عادتها. 

N ce GSS 3 "4 
ا ر‎ 
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ا يكو E‏ 077 اع رمق أنه يكورن فا أذ 


م 


١۲ استحاضة.‎ 


[؟.1] قوله: فالعشرة الأول حيض ": 

و كانت نهاية الحيض بالطهر. ١١‏ 

[+.2] قوله: حيض”": والسمّة الباقية استحاضة. ١١‏ 

[:.1] قوله: إن كانت : العشرة. ١١‏ 

[ه.] قوله: ردت إلى أيام عادتها' ': وما زاد عليها فاستحاضة. ١١‏ 
[-.1] قوله: 0 لطر مدة ا بداية ونهاية كلاهما بالطهر. 


ys O)‏ "تابه المي E‏ تحت قول "الدر”: ولو المرئي ا إلخ. 

(۲) المرجع السابق. 

9) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ المرجع السابق. 

)6١‏ ف "رد المحتار": الغانية: أن الشرط إحاطة الدم لطرفي مدة الحيض» فلا يجوز 
دان لحيس را دور و اوس اين كار Sl Ug ad‏ 
فيا لالع # بحي ا و کا ا عا بو ار طهر رو دنا 
لا يكون شىء مته حيضاء وكذا النفاس على هذا الاعتبار. الثالثة: قول محمّد: إن 
الشدرك أنرركون: الو ي راحو قن كان اک ا 
Ea‏ سدم RS‏ 
ولو في أحدهما فهو الحيض والآخر استحاضةء وإلا فالكل استحاضة... إلخ. 


(۷) "رد المحتار"» باب الحيض» »۲٦٤/۲‏ تحت قول "الدر": ولو المرئي طهرا... إلخ. 
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[ 07 ] قوله: لا يكون تيع نه حو 0 

لعدم الإحاطة في العشرة. ١١‏ 

[1۰۸] قوله: إن الشرط”"): 

في جعله دما متواليا على وجه التعميم المذكور. ٠١‏ 
[5.] قوله: فلو كان أكثر فصا 7": 


أي: لم يعد دما أصلا لا حيضا ولا استحاضة. ١١‏ 


اق ووو ا ال اق 


قلت: فعليه فليكن المعوّل؛ لاختلاف الفتوى مع كونه هو 


اا ب ؟ ١‏ 


5 لار كاب اا بات ااج 854 تيف قول لر ول 
المرئي إلخ. 

(۲)"رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» 2555/5 تحت قول "الدر": ولو 
المرئي ا إلخ. 

9 "رذ السار كات الطهارة .باب التحيض »554/9 تحت قول لكر 2 ول 
المرئي E‏ إلخ. 

© رد الجكار" عن "الهداية":: ااا رل ا بوت ٠‏ سر اعد و کر هن 
المتأخحرين أفتوا به؛ لأنه أسهل على المفتى والمستفتى» "سراج". وهو الأول 
'فتح". وهو قول أبي حنيفة الآخر» "نهاية". 

(©) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» 2555/75 تحت قول "الدر": ولو 
المرئي e‏ إلخ. 
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]11١[‏ قوله: “ وهو تشبّه بالصّلاة”"©: 

اقول ارج ادى ا ات ااك عن اا ت 
فاته هو الصّوم ولا فرق إلا بالنيّة. ١١‏ 

آ3 قال "أي الك رهل مسر الط "الجوافة ك ١‏ 


أ0 أى: لر :.وسباشرتها 4 افية e‏ 


١ ۲ 0 اا‎ 


)١(‏ في "رد المحتار": هل يكره لها التشبّه بالصّوم أم لا؟ مال بعض المحققين إلى 
الأوّل؛ لأن الصو ليا جمراقع e ee N‏ الها لوحيو 
والقعورة بق ملافا وهو ضيف ا 

0 "رذ البميهار "ع کات اللهازة ات ا ار فت اقول د 
الب 

في المتن والشرح: (و) يمنع حل (دخول مسجد و) حل (الطواف) ولو بعد 
دحولها المسجد وشروعها فيه (وقربان ما تحت إزار) يعني: ما بين سرة وركبة 
ولو بلا شهوةء وحل ما عداه مطلقاء وهل يحل النظرٌ ومباشرثُها له؟ فيه تردّد 
(وقراءة قرآن) بقصده (ومسّه) ولو مكتوبا بالفارسيّة في الأصمّ (إلا بغلافه) 
المنفصل كما مر (وكذا) يمنع (حمله) كلوح وورق فيه آية (ولا بأس) لحائض 
و رر أدعية ومسنّها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح). 
)٤(‏ "الدر"» كتاب الطهارة» باب الحيضء» ۲۷۲/۲. 


(2) المرجع السابق» ص٣۲۷.‏ 
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4 قرله:©© الككن ا فسن 
الوضوع ليها اعم لذ لت ادك اد ای لون كةو ماک راه 
ف 2 اليه بو الحم يفيت E‏ الشار ح» هذا حاصل ما اراد وهي 
ا ترك المندوب هل e‏ فافهم» والله تعالى أعلم. 
مك ] قال7" أن "لق" لم e‏ الوطء. ١۲‏ 
]| ال" ا ل ع الك 

ا المبيحة للصلاة ولو را ا يسترها من قرنها إلى قدمها؛ أن 
ال كو ا ا ا و ج ا اد 0 ام 


| 
1 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ولا بأس) يشير إلى أن وضوء الجنب لهذه الأشياء 
EE‏ كوضوء المخدث: وقد تقدم» 0 
حلافه» كه استشنی من ذلك "طط" الأكل وال بعد المضمضة والگقسل بدليل 
قول الشارح: وما قبلهما فيكره . 

5 ا الا كتات الطهارة» باب الحيض› 1/۲ تحت قول "للد ولا باس 

(۳) في المتن والشرح: (ويحل وطؤها إذا انقطع حيضها لا كثره) بلا غسل وجوبا بل 
ندبا (وإن) انقطع لدون أقله تنوضّأ وتصلى في آحر الوقت» وإن (لأقله) فإن لدون 
عادتها لم يحل» وتغتسل وتصلي وتصوم احتياطا. 

.۲۷۹/۲ "الد" كتاب الطهارة» باب الحيضء‎ )٤( 

(ه) في المتن والشرح: وإن لعادتها فإن كتابيّة حل في الحال» وإلا (لا) يحل (حتى 
تغتسل) أو تتيمّم بشرطه (أو يمضي عليها زمنٌ يسع العُسل) ولبس الثياب 
(والتحريمة) يعني. من اخحر وقت الصلاة اا 

(5) الدة كتاب الطهارة» باب الحيضء 711 . 


أ ن ا ا 
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العامة الحلب ٠‏ ق الل أن المراة'قدر الفقوض وهو طا 6 

[+1>] قوله: "° ومثله في "شرح اا 

أقول: وهذا عجيب! بل المدار هو كون الحرمة ضرورية في الدين ألا 
ترى! أن مَّن أحل الرّبوا وهو قي دار الإسلام مخالط للمسلمين فقد أحل ما علم 
حرمته ضرورة من الدين» فلا شك في كفره؛ لتكذيب الشرع المبين وذكرنا 
ق"البعتمن المد كلما شعلن يفن ١‏ 


.؟5١/١ "تحفة الأحيار على الدرٌ المختار" كتاب الطهارة» باب الحيضء»‎ )١١ 

(۲) في المتن والشرح: (و) وطؤها (يكفر مستحله) كما جزم به غير واحد» وكذا 
مستحل وطءع اللا عك الجمهور» 'أمجتبى ) (وقيل © يكفر ق الاش وهو 
الصحيح خحلاصة' (وعليه المعول)؛ لاله حرام لغيره. 

وف د امار (قوله: أنه حرام لغيره) ا حرمتّه يه لعينهع ل لأمر راجع إلى 
شيء حارج عنه» وهو الإيذاء» قال في البحر عن "الخلاصة": من اعتقد الحرام 
حلالا أو على القلب يكفر إذا كان 206 لعينه» وت حرمته بدليل قطعي» ما 
إذلا كان حرام لغيرة مدلل قط أو سراما لح اجار الخاد ل يكف إذا اده 
حلالا اه. ومثله في "شرح العقائد التسمفة : 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» 2584/5 تحت قول "الدر": لأنه 
حرام لغيرة. 

)٤(‏ قال الإمام اتسين ا اقول البدد أن اک ی 
صلى الله تعالى عليه وسلم فيما جاء به من عند ربّهء فإذا ثبت مجيئه بشيء ضرورة 
ثبت بإنكاره التكذيب بداهة ولا نظر إلى غير ذلك» فاحفظ ولا تزل. 

|اتكلو "المعمك الميضد" + طب إتكان رة اليا كفو وقد اطا هع انك هن ؟؟ | 
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١ 4‏ 7 یي ان ۲ 
]1۸| قوله: وقيل: ا ا 
أقول: هو قريب من الأوّلء فان الم في أل الحيض أحمرء وق الحره 
أصفر. ١١‏ 
15 ۳ 3 
[11] قوله: ” ' ولم يوجد' ': 


الجَحيْض [البقرة: ؟؟؟]؛ فإن إجراء العلة المنصوصة لا يخصّ بالمجتهد. 
مطلب في حكم وطء المستحاضة ومن بذكره نجاسة 
[؟] قوله: ‏ وإلاً و 


عن "رذ المعقار ارح از كاين دع في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: 
((يتصدّق بدینار أو نصف دينار)) ثم قيل: إن كان الوطء في أوّل الحيض فبدينار 
أو آخره فبنصفه» وقيل: بدينار لو الدّم أسود وبنصفه لو أصفر. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحیض» ۲۹۰/۲» تحت قول "الدر": 
ويندب... إلخ. 

3 ا ا ل علن جا OE‏ 
عذرء والوطء عذرٌ ألا ترى! أنه يحل على القول بأن رطوبة الفرج نجسة مع أن فيه 
تلواً بالتجاسة» فتخصيص الحل بوقت عدم السّيلات يحتاج إلى نقل صريح ولم يوجد. 

)٤(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الطهارة» باب الحيضء ۲۹۲/۲» تحت قول "الدر": وجماعا. 

)5١‏ فى "وذ ا الو کن ا بغير الماءء ففي 'فتاوى ابن حجر": أن 
a‏ كان لع الج يجان لهب SENS‏ 

59) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيضء مطلب في حكم وطء المستحاضة 


Ey تومي لالد"‎ TOS 
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أقول: مبني على أن الاستنجاء بالحجر ليس بتطهير» وهو أحد قولين 
عندناء والراجح عندي خلافه؛ لنصّ الحديث”. 

| قال 9 اى الكر :اليد 0 لا تكون نفساء في قول 
أبي يوسف ومحمّد آخرا وهو الصحيح لتعلق النفاس بالدم ولم يوجد وعليها 
الوضوء؛ للرطوبة» وقال أبو حنيفة: عليها الغسل احتياطاً؛ لعدم خلوه عن قليل 
و ق التعاوى ا ر ا 
'مراقي الفلاح"““ من نواقض الوضوءء وأكثر المشايخ على قول الإمام؛ 
"طم" من النفاس. 

]۲١[‏ قال: ‏ أي: "الدر": إلا في سبعة ذكرئها في "الخزائن" وشرحي 
ل"الملتقى”'؟: عد الحموي”" ثلائة عشرء وقي البعض نظر. 


)١١‏ احرجحه البق .ي الس الكبرى" 3:2 كتات الطهازة4. بات الرجل 
يعزب عن الماء... إلخ» :۳۳٤/١‏ عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جحده: ((الرحل يغيب لا يقدر على الماع انض أهله؟ قال: نعم )). 

(۲) في المتن والشرح: (النفاس) لغة: ولادة المرأة» وشرعاً: (دم) فلو لم تره هل تكون 
نفساء؟ المعتمد نعم. 

(۳) "الدر"» كتاب الطهارة» باب الحیض» ۲۹۳/۲. 

.١ "المراقي"» كتاب الطهارة» فصل ينقض الوضوء اننا عشر شيك صة‎ )٤( 

(ه) طم » كتاب الطهارة» باب الحيض والنفاس والاستحاضة» ص١٤ .١‏ 

(3) في الشرح: وحكمه كالحيض في كل شيء إلا في سبعة ذكرئها في "الخزائن' 
وشرحي ل الملتقى . 

(۷) "الدر"» كتاب الطهارة» باب الحيضء ؟555/79؟. 

(8) "غمز عيون البصائر"» الفن الثالث» بيان الأحكام المختلفة» .۲٠۰۸-۲۰۷/۳‏ 
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[؟+] قوله: 27 وتردٌ المعتادة لعادتهاء "ل"0): 


أقول: ويتأنى فاهنا ات الات هار ماد ر ارات 
حا ف اوت تالحر وان وم ر ا 
ويجعل اليوم السادس أيضا من الحيض؛ لأله يجوز حتم الحيض وكذا يدؤه 
بالطهرء أمّا محمّد فلا يقول فلا يمكنه الردّ للعادة» ثم الطهر إن لم تتوفر فيه 
شروط جعله دما عنده بأن لم يحط الدم به في العشرة أو غلب طرفيه» فالأمر 
واضح» وهو أن لا حيض إلا الخمسة» والطهر طهر مطلق حقيقة وحكماء 
والمعاره هو التسحافيةه نذا دبع وجعل الكل فيا تتوالياً قهل السک 
لكف الح وها راد على الحم ظهرا ودا فكلة ايشحاضة ام رهد 
نما الققر ف چ عليهنا وده اتحافيةة رظن رهد ره ولغ 
الظاهر هو الأول على قياس ما قال من النفاس. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (لا حدّ لأقله وأكثرُه أربعون يوما والزائد) على أكثره 
(استحاضة) لو مبتدأة» أُمّا المعتادة فتردٌ لعادتها» وكذا الحيض فإن انقطع على 
أكثرهما أو قبله فالكل نفاس» وكذا حيضٌ إن وليّه طهر تام وإلا فعادتهاء وهي 
نون ني یاد وه 

وقي "رد المحتار": (قوله: وكذا الحيض) يعنى: إن زاد على عشرة في المبتدأة فالزائد 
انتخا وترد المعتادة لعادتهاء 'ط '. 


0( رد اا کا الطهارة» باب الحيض» EE‏ تحت قول ال وكذا 
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7١ :[‏ ] قوله: د فإن لم يقع في ا 

كأن كانت ترى من أوّل الشهر حمسة أيام» والآن رأت من اليوم الرابع 
إلى الرابع عشر بإدحال الغايتين» فلم يقع في زمن العادة إلا يومان» فهذان مع 
الثلاثة بعدهما أعني: إلى ثامن الشهر لا أيام الخمسة حيضء والباقي 
استحاضة» وكذلك إذا رأت من الحادي والعشرين إلى تمام الثلاثين ويومين 


في غرة الشهر الآحر» فمن ۲١‏ إلى ٠١‏ حيض» والباقي استحاضة» فقد 
ا ددا ا 

[16] قوله: وإن وقع فالواقع في زمانها فقط””: 

رافق الضورة المد كورزة دن القاليف: إل ا تعفر و 
إلى ثلاثة يام من غرّة الشهر الآتي» ففي كلتا الصورتين لا حيض إلا الثلاثة 
الواقعة في أَيّام العادة» والتي قبلها ف الصورة الأخيرة وبعدها في الصورة الأولى 


لز فين 


)١(‏ في "رد المحتار": إن المخالفة للعادة إن كانت في النفاس فإن جاوز الدّم الأربعين 
فالعادة باقية ترد إليهاء والباقي استحاضة:؛ وإن لم يجاوز انتقلت العادة إلى ما رأته» 
والكل نفاسٌ» وإن كانت في الحيض فإن جاوز العشرة فإن لم يقع في زمان العادة 
ااي لفلف زماناء والعدد بيحاله يعين من اول مأ رات» و إن وفع فالواقع 2 
زمانها فقط حيض» والباقى استحاضة»ء فإن كان الواقع مساويا لعادتها عددا فالعادة 
باقية وإلا انتقلت العادة عددا إلى ما رأته ناقصاء وإن لم يجاوز العشرة فالكل 
حيض» فإن لم يتساويا صار الثاني عادة وإلا فالعدد بحاله. 

09" رد امار کاب الطينا 5 اب ا حح ١‏ جل لر 0 يه بنش 


(۳) المرجع السابق. 
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انسطاطية ا زهان وااققاضها عند و رن ,رام دع 
الشنهى إلى ١‏ هن أى شق ١‏ إل تام العمستة من الشهر الى فالعادية 


باقية زمنا وعددا. ١١‏ 


[7] قوله: في زمانها فقط حيضء والباقي استحاضة” ©: 
سواء ساوى أيام العادة أو انتقص منها. ١١‏ 

|[ أ 

[1۲۸] قوله: ما رأته”": ف أيَام العادة. 
|1۲۹[ 


وإلا مساويا لها أو ناقصا منها. ١١‏ 


قوله: فالعادة باقية: عددا أيضاء كما هى باقية زمانا. ١١‏ 
قوله: ناقصا: من عدد العادة؛ إذ لا يتصوّر الواقع في يام العادة 


[*+] قوله: صار الثاني عادة©: وانتقلت عدة ومدة؛ لأن زمانى 
المختلفين عددا مختلفان وإن وقع الوفاق في إحدى الغايتين. ٠١‏ 

+١ |‏ | قوله: و إلا فالعدة ال 

وانتقلت زمانا؛ إذ لو وقع التساوي قي زمن العادة لم يكن من مخالفة 
العادة في شيءء وإِنْما فيها الكلام. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» »۳٠٠/۲‏ تحت قول "الدر": به يفتى. 
(۲) المرحع البياية: 
)( المرحع السايق: 
)٤(‏ المرجع السابق. 
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١7 أي : إل تشاوياء‎ E: قال : 20 ا "الدر":‎ arr] 
مطلب ف أحكام المعذور‎ 
قوله: ”' لا يمكنه فيه الوضوء:‎ ]۳۳[ 


هكذا ترسخ في عقيدتي من أساتذتي الواقفين على هذه الحقائق. ٠١‏ 


اا الات 
8 ا" 


)١(‏ في الشرح: اما المعتادة فترد لعادتها وكذا الحيضء فإن انقطع على أكثرهما أو 
قبله فالكل نفاس» وكذا حيض إن وليه طهر تامٌء وإلا فعادتهاء وهي تثبت وتنتقل 
بمرة» به يفتى» وتمامه فيما علقناه على الملتقى . 

(۲) "الد" كتاب الطهارة» باب الحيض»› .٠٠٠/۲‏ 

(۳) في المتن والشرح: (وصاحب عذر من به و بول أو استطلاق بطن» أو انفلات 
ريح» أو استحاضة إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة) بأن لا يجد 
في جميع وفتها زمنا يتوضاً وا فيه اليا عن الحدث (ولو كي لان 
الانقطاع اليسير ملحقٌ بالعدم ملتقطا. 

وق "و SN‏ ولو سك اع وان eee‏ بأن انقطع 
العذر في زمن يسير لا يمكنه فيه الوضوء والصلاة» فلا يشترط الاستيعاب الحقيقي 
في حقّ الابتداء كما حققه في "الفتح" و"الدرر". 

ل ل O‏ لي EE‏ 
تبشيت فول" لبر ولق 06 


(©) القنية » كتاب الطهارة» باب المستحاضة» صه 4» بتغير قليل. 
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: قوله: 29 من أول الانقطا ع‎ ]1۳٤[ 
٠١ ليكون الانقطاع مستوعبا وقتا كاملا.‎ 


هع | قوله: ودام الانقطاع إلى أحر الوقت الثاني و 
لاستناد بطلان المعذورية إلى أوّل حدوث الانقطاع. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وفي) حق (الزوال) يشترط (استيعاب الانقطاع) تمام الوقت 


(حقيقة) لأنه الانقطاع الكامل. 

في "رد المحتار": (قوله: تمام الوقت حقيقة) أي: بأن اواك ار ي ع 
أصلاء فيسقط العذرٌ من أُوّل الانقطاع» حتى لو انقطع قي أثناء الوضوء أو الصلاة 
ودام الانقطاع إلى احر الوقت الثاني يعيد» ولو عرض بعد دخحول وقت فرض انتظر 
إلى آخرهء فإن لم ينقطع يتوضّا ويصليء ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد 
تلك الصلاة» وإن استوعب الوقت الثاني لا يعيد لثبوت العذر حينئذ من وقت 
العروض» اه بركوية . ونحوه في الزيلعي و الظهيرية . وذكر في البحر عن 
'السراج": أنه لو انقطع بعد الفراغ من الصلاة أو بعد القعود قدر التشهد لا يعيد 
لزوال العذر بعد الفراغ كالمتيمّم إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» 25١5/5‏ تحت قول "الدر": تمام 
ن ا 

عبارة "البركوية": (وإن عاد قبل حروج الوقت الثاني لا يعيد)» فتأمًل. 

(انظر "رد المحتار"» تحقيق صالح فرفور: 2515/5 تحت لفظ: يعيد). 
و 301 ا رانب ا تسو قوق ا 
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[] قوله: يعيد تلك الصّلاة” © : 


لطاع امنيعا د وقد ا و ا و من ا 
وانقطاعه مع بقاء شيء من الوقت الثاني» فلم يستوعب أحد الوقتين. ١١‏ 

[۳۷] قوله: لو انقطع بعد الفراغ من الصّلاة7©: في الوقت الثاني. ١١‏ 

[>] قوله: ° إن لم يفد» كما يأتي ا 

أقول: إن أفاد لم يكن ذلك حكمه بل حكمه النجاسة بخلاف الوضوء 
لكل فرض فقط: فإن ذلك حكمه» أمّا حكم الحدث فقد كان العو كلها 
عت ١7‏ 


[*1] قوله: عن قاضي صدر” *: هو الإمام أبو اليسر صدر الإسلام. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيضء» 25١5/59‏ تحت قول "الدر": تمام 
لوقك سق 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيضء» 2١5/5‏ تحت قول "الدر": تمام 
ا 

(۳) في المتن والشرح: (وحكمه الوضوع) لا عسل ثوبه. 

وا و لعل توم یو له کا ایا 


(٤(‏ اك الا كتاب الطهارة» باب الحيض» ۲ ۲١‏ تحت قول الكو 


لواعسل نويه 
)٥(‏ ارد المحتار": كتاب الطهارة, باب الحيضء» ۹/۲ أ حتف قول يل هو 
المحتار للفتوى. 





www.dawateislami.net 





[1٤٠ |‏ قوله: ° وكان دن ف 
هو مصرّح به في الشرح» فالمراد تأييده بعزوه ل"الغنية". ١١‏ 

ED)! ا 7 ا1ے‎ 5 1 0 1 E TL 
: 2 قوله: ال الوضوء لم يقع له فكان عدما قي حقه» بدائع"7‎ ]>41١[ 


ص۲۸ مفاده أن لو وجد الحدث في الوقت الماضيء ثم لم يوجد إلى الآن» 
وتوضأ في الوقت ولم يكن توضاً قبل هذا بعد الحدث في الوقت الماضي فإن 
هذا إِنّما يكون توضيه على الانقطاع» بأن وجد في الوقت الماضي فتوضأء ثم 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) المعذور (إِنْما تبقى طهارثه في الوقت) بشرطين: (إذا) 
توضّأ لعذره» و(لم ارا عه عت اح انآ اذل ترد ن ا وا 
مدل همال أل بر نا OE SG‏ حر قد مدان اد e‏ 
أو جرحيه أو قرحتيه ولو من جحدري- ثم سال الآخر (فلا) تبقى طهارته. 

في "رد المحتار": (قوله: أما إذا توضأ لحدث آحر) أي: لحدث غير الذي صار به 
ا وكان امد ماي شر المتية"» أما إذا OS‏ غير منقطع 
وأحدث حدثاً آخر ثم توضّأ فلا يتتقضٌ بسيلان عذره كما هو ظاهر التقييد؛ لأن 
وضوءه وقع لهما. ثم إن ما ذكره الشارح محترز قوله: "إذا توضّأ لعذره"» ووجه 
التقض فيه بالعذر: أن الوضوء لم يقع له» فكان عدما قي حقه "بدائع". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» »۳۲١/۲‏ تحت قول "الدرٌ": أما إذا 
وها ا ار 

(۳) "شرح المنية الكبير"» كتاب الطهارة» فصل في نواقض الوضوءء ص ؟١.‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» 2970/5 تحت قول "الدرٌ": ما إذا 
فا لحنت ا 


E E TAN االبدائع» كتاب الطهارة» فصل قي نواقض الوضوى.‎ )٥( 
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اعات 8 آخحر في الوقت الماضي أو 5 هذا الوقت» هروما لهذا ااا 


ولم يتخ لل العذر بين الوضوئين» فاه على هذا لا يقع وضوؤه لعذره بل 
لحدث آخرء فعلى هذا يكون ما تقدّم للمحشي”' أنه يظهر حدثه الذي قارن 
ار أو طرء عليه بمعنى مقارنة النجاسة الحكميّة الحاصلة بذلك العذر 
للوضوء لا مقارنة نفس العذر له لكن لفظ "التبيين ": (إنّما تنتقض طهارتها 
لو توضأت والدم سائل» أو سال بعد الوضوء قي الوقت حتى إذا توضأت 
والدم منقطع ثم حرج الوقت وهي على وضوءهاء لها أن تصلي بذلك ما لم 
یسل أو E‏ أخخر) اه. 

فهذا يدل على وجوب مقارنة نفس العذر للوضوء أو طريانه عليه حتى 
لو وجحد في الوقت ثم انقطع إلى آحر الوقت وتوضاً فيه كان وضوؤه على 
الانقطاع لعدم وجود العذر ولا بعده» فلا يبطل بخروج الوقت بل بالسيلان 
و کان يتم هذ الوضوع ف لك ي ال دار دلت ارح 
في الوقت الثاني ثم سال الدم انتقض طهارتها؛ لأن تجديد الوضوء وقع من 
غير حاجة فلا يعت به بخلاف ما إذا توضأت بعد السيلان) اه. 

فهذا يلمح إلى ما ت "البدائع"؛ ثم رأيت في "الف" و"العناية"9©: (إذا 


لك 


وارظ مسار اه تابي انها رك واي لطع e‏ 
لو تو ضا إلخ. 

ORS Ea ee E a‏ قفا 

(۳) المرجع السابق» ص٥ .١۸‏ 

.٠١۳١/١ "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الحيض والاستحاضة»‎ )٤( 

(5) "العناية"» كتاب الطهارات» باب الحيض والاستحاضة» 2١75/١‏ (هامش "الفتح"). 
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رأت الدم أوّل الوقت ثم انقطع فتوضأت ودام الانقطاع حتى حرج الوقت 
لا تنتقض طهارتها) اه. 


5 3 


فهذا نص في أن الواحب لكونه وضوء معذور عند عدم الطريان عليه في 
الوقت مقارنة نفس العذر للوضوء لا مجرد وقوع الوضوء به» ثم راحعت 
"البدائع" فوحدت نصها هكذا: (إذا توضّأ للحدث ول 6 سال الدم فعليه 
الو أن ذلك الوضوء لم يقع لدم لارا عدت في حقه)0 اه. 

ومراده بالحدث 57 حدث احر غير ما هو معذور به» فالمعنى توضأ 
لعذره ثم أحدث 18 آحر» فتوضاً له وعذره منقطع؛ ثم سال انتقضء وهذا 
الحكم صحيح لا شك وإِنّما العلة في التعليل فيعلل على ما في "الفتح" 
و"التبيين" بأن وضوءه وضوء صحيح؛ لكونه حين انقطاع دام إلى آخر الوقت 
فينتقض به» وعلله في "البدائع" بما ترى» ولا يوافقه ما في "جامع الرموز" عن 
"المحيط": (لو استحيضت فدخل وقت العصر والدم منقطع» فتوضأت 
وصلت العصرء ثم سال في هذا الوقت لم ينتقض وضوؤها)”": اه. 

فقد حعل وضوئها وضوء المعذور؛ لأنه وجد الطريان قي الوقت لا لكونه 
وقع للعذر العذرء ويوافق "الفتح" ما في "البحر”" عن "السراج الوهاج": 
(للمستحاضة وضوءان كامل وناقصء فالكامل أن تتوضأ والدم منقطع فهذه 
لا يضرها حرو ج الوقت إذا لم يسل إلى حروجه» والناقص أن تتوضًاً وهو سائل 
)١(‏ "البدائع"» كتاب الطهارة» نواقض الوضوءء .٠١۸/١‏ 


(۲) "حامع الرموز"» كتاب الطهارة» فصل الحيضء 5/١‏ 5. 
(۳) "البحر" كتاب الطهارةء باب الحيضء .٠۷۷/١۱‏ 
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فينةة .تعر هنا aa‏ يفف ذلك رد ly NERS‏ مطل 


بخروجه إذا توضؤوا على السيلان أو وحد السيلان بعد الوضوءء أما إذا كان 
على الانقطاع ودام إلى حروج الوقت فلا يبطل بالخحروج) اه» وق المنحة 
عن "النهاية" و"معراج الكرانة ‏ عن "الجامع الكبير" لشمس الأئمة 
موجود بعده) اه ووقع هاهنا في "المنحة”' نزاغٌ مع "الد" ثم رحع لغير 
مرجع كما بيثاه على مها CNA‏ هذا. وقد علل ف E‏ 


00 


وق "البيى "م كناب الظطيهارة):نافت الح ١‏ كم 

a yA NE ١:1 جائية اتنس‎ EE ES 

(۳) "معراج الدراية". 

)٤(‏ "منحة الحالق"» كتاب الطهارة» »۳۷۷-۳۷٠١/١‏ (هامش "البحر"). 

(©) هذا بوفق نسخة الإمام» وقي E‏ 

قال الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى في هامش "المنحة": على قوله: (بدون خحروج 
الوقت مبطل وليس كذلك): ["منحة الحالق"» ١//ا*-/ا/ا؟,‏ (هامش "البحر")]. 

أقول: نعم! لأن وضوئه إذا كان على انقطاع عذره كان كوضوء الأصحاءء فينقضه 
السيلان من دون خحروج الوقت» وكلام "جامع الكبير" في وضوء المعذور وهو 
ينقضه العذر بل حروج الوقت وقد قال العلامة المحشي نفسه في "رد المحتار'» 
صه :#١‏ (إذا توضأ على الانقطاع ودام إلى الخروج فلا حَدثء» بل هو طهارة 
كاملة» فلا يبطل بالخروج). 

فلمًا لا يبطل بالخروج وجب أن يبطلها سيلان؛ لأن هذا هو حكم الطهارة الكاملة. 

(هامش "منحة الخالق"» صه ؟). 
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1 4 e MH 11 5 ع‎ ` 1 1 ١ 
ا کک البدائع"» ثم رأيت في "الحلبة" أيضا ما يفيد معناه‎ 
بحيث يوافق "البدائع" فإِنّهِ قال :ررم" إذا توضّأ للحدث والدم منقطي ثم‎ 
سال فعليه الوضوءعء ذكره 1 في "أحكام ا > (ش) ا حاجحة إن شه‎ 


إلى كتاب بخصوصه؛ فإنّه كذلك ف عامة الكتب). 

وف "محيط رضي الدين": (طعن عيسى وقال: لا ينتقض؛ لأن 
الانقطاع ناقص فلا يعتبر فاصلاً بين الدمين» ولنا أن الوضوء وقع للحدث 
کی ل جرف ان مدت ف او اا اير ااا 
و لاه منقطع ا ومعدوم E‏ الوضوء بعده قد حصلء 
حدث حدث آخر فتوضأ له مع الانقطاع؛ إذ لو لا ذلك وسال ثم انقطع ولم 
فرعا إن N o‏ كما قدم 
المع اا TY epal o‏ 


و "عي العمل "فقيل ا ی ا 

(؟) "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل ف نواقض الوضوءء .٤۷۹/١‏ 

(۳) المراد من "م" متن "الحلبة" أي: "منية المصلي وغنية المبتدي". 

)٤(‏ "أحكام الفقه": لعله للإمام أبي العباس أحمد بن محمد الناطفي» الحنفيء 
رت1 ٤‏ 5ه). کف لر ؟ م 

(5) المراد من "ش" شرح المولى ابن أمير الحاجء أي: "الحلبة" على "منية المصلي". 

(7) "محيط رضي الدين" = "المحيط السرحسي", كتاب الطهارة» باب الحيض» 
فك لامح درط عداي لفيا 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» ۳۱۷/۲» تحت قول "الدر": 
حتى لو توضاً... إلخ. 
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وحد السيلان معه؛ فإنّه ظاهر الفساد بل الوضوء لشيء أن ترتفع النجاسة 
الحكمية اللاحقة بالشيء بهذا الوضوءء والفرع الذي قدمنا“ عن "الفتح" 
و"العناية" نقله الأكمل عن "الجامع الكبير" لشمس الأثمّة السرحسي وعلله: 
(بأن الدم كان فيه قبل الوضوءء والمعتبر أن يكون بعده أو عندى اه ولما 
قال في "الهداية"”: رلو توضاً مرّة للظهر في وقته» وأخرى فيه للعصر فعندهما 
ليس له أن يصلي العصر به لانتقاضه بخروج وقت المفروضة)» قال يي 
"الفته"20): (لا يخفى أن عدم جواز العصر بهذه الطهارة فيما إذا كانت على 
الكت أو موه يدها وار قله لاف اه 

وبالجملة تظافرت النصوص على اعتبار العذر المقارن أو اللاحق في 
القت درد الان وان كان ال ضوع له ولخي أن لا خف فان شاد 
كلامهم أن كون وضوء المعذور وضوء عذر أي: ما حكمه حكم انتقاض 
ا ور نت بر وى اسار ب ار N‏ 
يلحقه في الوقت» أمّا لو سبقه ولم يوجد مع الوضوء ولا بعده في الوقت فهو 
كوضوء صحة ينتقض بالعذر» ولا ينتقض بخروج الوقت» وصاحب البدائع 
لا يخالف فيه ولا يقول: إن مجرّد وقوع الوضوء للعذركاف في جعله وضوء 
المعذورء وإن لم يقارنه العذر ولا طرء عليه بل إنّما أفاد قيداً زائدا في كونه 


15 انكر مده المقولة, 

(؟) "العناية"» كتاب الطهارات» باب الحيض والاستحاضة» 2175/١‏ (هامش "الفتح"). 
(۳) "الهداية"» كتاب الطهارات» باب الحيض والاستحاضة» فصل في الاستحاضة» .٠٠/١‏ 
)٤(‏ "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الحيض والاستحاضة» .٠١١/١‏ 
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وصرء محدور, وهو أن يقع للعذر حتى لو وقع لحدث آحر لم يكن وضوء 
معذور» فيبطل بلحوق العذر في الوقت» ولا يبطل بخروج الوقت» كيف! 
ومثل ما ذكره مصرّح به في نفس "البدائع"7' إذ قال: (لو توضّأت مستحاضة 
ودمها سائل أو سال بعد الوضوء قبل حروج الوقت فطهارتها تنتقض بخروج 
الوقت) اه فاقتصر في جعله وضوء المعذور على المقارن والطارئ» غير أنه 
ترك هاهنا في الطارئ التقييد بكون الوضوء وقع للعذر» كما ت ركوه» فالحمد 
لله على التوفيق. ١١‏ 


010 االبدائع » کات الطهارة» نواقض الوضوي» ۲۹/۱ 3 E‏ 
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[4+] قوله: © لكن فيد: "کیم ذكروا... رن 

أقول: لقائل أن يقول: الحصر بالنسبة إلى المياه أي: لا يجوز بماء غير 
حا و ل ا 3 ۰ 

[+14] قوله: 7 وعلى قول محمد لا: لأنه لا يقول بالطهارة بماء 
غير مطلقء والريق ماء الفم لا ماء مطلق. 1 


)١(‏ ف المتن والشرح: (يجوز رفع نجاسة حقيقيّة عن محلها بماء ولو مستعملا) به 
يفتى. ملتقطا. 

فقن رد السار رقو ةة يف ف اى حلافا لمحمد؛ لاله لا يجيز إزالة النجاسة 
الحقيقيّة إلا بالماء المطلق» "بحر"» لكن فيه: أَنّهم ذكروا أن الطهارة بانقلاب 
العين قول محمد تأمل. 


(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۲۷/۲» تحت قول "الدر": به 


قر 


9 

(۳) في "الدر": فتطهر أصبعٌ وثديّ تنجّس بلحس ثلاثاً. 

وف "رد المحتار": (قوله: فتطهر أصبع... إلخ) عبارة "البحر": وعلى هذا فرعوا طهارة 
الثدي إذا قاء عليه الولد» ثم رضعه حتى زال أثر القيء» و كذا إذا لحس إصبعه من 
نجاسة حتى ذهب الأثرء أو شرب حمر ثم تردد ريقه في فيه مرارا طهر حتى لو 
صلی صِحّتء وعلى قول محمد لا. 

406 ود اد > كتاب الطهارة» باب الأنجاس» رون تحت قول "ا 


ا 
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EAD RETR 1 .‏ 1 0 لاس 
٤ ٤[‏ ] قوله: ' وهو الصحيح”': نقل“ تصحيحه عن التجنيس » لم 
تكلم فيه مشيرا إلى احتيار الطهارة» ولكن تقدم عن "الغنية": أن الصحيح ظاهر 
الرواية أن قيء الماء نجس مغلظا إذا وصل إلى مُعدته وإن حرج من ساعته. 
[ه14] قال: أي: "الدر": (ويطهر خف ونحوه) كنعل (تنجس بذي 
حرم) هو كل ما یری بعد الجفاف ولو من غيرها کخمر وبول أصابه تراب» 
0 
|قال الإمام أحمد رضا -رحمه اللي 2 'الفتاو ى ea‏ 


أقول : ولوأ سقط العو كل عن لكان hs‏ واه 


)١(‏ في "رة المحتار" عن "الفتح": صبىٌ ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأمٌ إن كان ملء 
الفم فنجسء فإذا زاد على قدر الدرهم منع» وروى الحسن عن الإمام: أنه لا يمنع 
ما لم يفحش؛ لأنّه لم يتغيّر من كل وجهء وهو الصحيح, وقدّمنا ما يقتضي طهارثه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۲۸/۲ تحت قول "الدر": 
فتطهر أصبع... إلخ. 

(۳) أي: صاحب "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الأنجاس وتطهيرهاء .٠۷۹/۱‏ 

(4) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الطهارة» 455/١‏ تحت قول "الدرٌ": ذكره الحلبى . 

5) "الد" كتاب الطهارة» باب الأنجاس .٠٠١۰-۳۲۹/۲‏ 

(5) أمّا كونه أحصر فظاهرء وأمّا كونه أظهر وأحسن وأزهر؛ فلأن رؤية الشيء تعمّ 
رؤيته بلونه بل لا رؤية هاهنا إلا هكذا فيوهم تناول ملون لا يبقى له بعد الجفاف 
جرم شاحص فوق المصاب بخلاف ما إذا أسقط؛ لأنّه يصير صفة لجرم فيصير 
5 في المقصود ١7‏ منه غفرله 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارةء باب المياف .۷١/۳‏ 
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ل ىه "الور" مدي اق قافا كما تس له 
الم الطحطاوي في "شرح المراقي"» لكن مال الإمام ابن الهمام“ 
ها اا شمول الحكم غير ذي الجرم أيضا مع تصريحه ل أكثر المشايخ 
على قول أبي يوسف» وهو المختار للفتوى» فاستخرج تلميذه المحقق في 
اا مسد له عن "البدائع" عن أبي يوسف قي رواية عنه» وعن 
"المجتبى" عن "المجرّد"”“ عن الإمام رضي الله تعالى عنه قال : وو هذا موافق 
لإطلاق الحديث المذكورء والله تعالى أعلم). 


أقول: إنّما في الحديث”: ((فإن رأى... إلخ) فإنما يفيد حكم 
المرئي» نعم! يشمل الرقيق المرئي قبل جفافه» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في المتن: (ويطهّر حف ونحوه تنجّس بذي جرم بدلك وإلاً فيغسل). ملتقطا 

(۲) "الدر"؛ كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 771/5. 

(۳) "رمز الحقائق"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۲۲/۱. 

.١ "طم" كتاب الطهارة» باب الأنجاس والطهارة عنهاء ص57‎ )٤( 

(ه) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الأنجاس وتطهيرهاء ١/؟7١.‏ 

(59) "المجرد": لحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي» من أصحاب أبي حنيفة (ت٤‏ ١٠ه).‏ 

("كشف الظنون"» ۱۲۸۲/۲ "الفوائد البهية"» ص۷۹). 

(۷) "الحلبة"؛ كتاب الطهارة» الطهارة من الأنجاس» .576/١‏ 

(۸) أحرحه أبو داود في "سننه" »)15٠0(‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» :551/١‏ 
عن ا سعيد الخدري قال: قال: رسول الله صلق الله ل وسلم: ((إذا جاء 
أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو ا فان وا 
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۷ قوله: 3 ا لإذهاب عينها. ١”‏ 


[1٤۷| 
١١ قوله: والمسح بما فيه”": لإذهاب أثرها.‎ ]154[ 
١١ قوله: فبالمسح”؟: ولا حت؛ إذ لا جرم.‎ ]145[ 
١ 


ان م ۹ ٠‏ أن الرطبة يذهب المسح ولو بخرقة يابسة 
[1ه>] قوله: ° رطبات نظاف أجز «©: أفاد تبديل الخرقة في كل مرّة. 


)١(‏ ثي المتن والشرح: (و) يطهر (صيقل) لا مسام له (كمرآة بمسح يزول به أثرها) 
ل ا 

NE Naa gs 
نانسا فك لمان لهي "شرفلؤلية" عن "البرهاة", كال فاحل والدي‎ 
يظهر أنْها لو يابسة ذات جرم تطهر بالحت والمسح بما فيه بلل ظاهر من خرقة أو‎ 
غيرها حتى يذهب أثرها مع ا ولو ابي لست بات جرم كالول الجر‎ 
فبالمسح بما ذكرناه لا غير» ولو رطبة ذات جرم أو لا فبالمسح بخرقة مبتلة أو لا.‎ 

؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة ياب الأنجاس» +/+«*: تحت قول"الدر": مطلقا. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

25١‏ المرجع السايق: 

(5) في "رد المحتار": بقى مما يطهر بالمسح موضع الحجامة» ففي "الظهيرية": إذا 
مسحها بثلاث حرق رطبات نظاف أجزأه عن الغسل» وأقره في "الفتح". 

(۷) "رد المحتار"؛ كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۳۲/۲ تحت قول"الدر": مطلقا. 
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[1o]‏ قوله: 0١١‏ لكن 58 وفك سل 

استدراك على طهارته بالمسح, فإن الإمام فقيه النفس نص على اشتراط 
الاسالة قزل :إن كان الماع متقاطرام: ١١‏ 

ONE إل‎ ١ 9 . 1 ۳ 

[> | قوله: بلزوم الغسل كما نقله عنه في الحلبة 

أقول: وتدل مسألتا لحس الأصبع وارتضاع الثدي المارّتان في الصفحة 
E‏ اكالم شير اقرط eg NNE‏ 
قر عق جا ليا N a‏ عه a‏ 


(0 قي "رد المحتار": قد نقل في "القنية" عن نجم الأئمّة الاكتفاء فيها بالمسح مرة 
اج ل ا ا كو "العامة" الو مخ يها مركي الحا قت 
حرق مبلولة يجوز إن كان الماء متقاطرا اه. والظاهر: أن هذا مبنيّ على قول أبي 
وت ال ا ا "الغلية" عو "اليفيظ + يدل 
عليه ما في "الخانية" قبل هذه المسألة عن أبي جعفر: على بدنه نجاسة» فمسحها 
بخرقة مبلولة ثلاث يطهر لو الماء ا على بدنه اه. فإنه مع التقاطر يكون 
sug E dN EPIC‏ 
كانت البلة من يده متقاطرة جاز؛ لاتسوك E‏ وإلا فلا. 

O E E E اذ اهارا‎ 

(۳) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التى تصيب... إلخ» .٠١/١‏ 

645 ره الفخار ء كاب الظهارة باب تجا ٠‏ تحت قول الد 00 

.۳۲۸/۲ انظر "الدر", كتاب الطهارة» باب الأنجاسء‎ )٥( 

(5) انظر "التنوير"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» ٤٦/۲‏ . 
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وكذلك مسألة من قاء فصلى بعد زمان ولم يغسل فمه كما في "الحلبة" 
عن ا اهب" أ وبر ا ا و ار ف اسا 
إذ لة.طيارة عدم يخير الما المطلق» وقال أبو يرف يوز لك يشرط 
الأسالة وهو الذي 5 عليه ق ا و"الفت ٠"‏ ولو E‏ 
واحتاره الفقيه ابو جعفر ) وقال الإمام الاعظم: يجز يه مطلقا فنا أو لم يسل 
وات الفعاسةة كله عون ضبان لكي > كما ىق "سيط رمس کو 
و عليه مشی 8 'الذخحيرة' و تتمة الفتتاه "20 وعيرهماء والمسائل الخمس 
والأوفق والأظهر وجهاء وهو قول الإمام, وقد احتلف احتيار المرجحين» فعليه 
فليكن التعويل» ثم لا شك أن هذا إِنّما هو في البدن دون الثوب» ولذا قيّده في 
"الحلبة" بنجاسة أصابت بعض أعضائه» (فتحصل) أن النجاسة التى على البدن 
تطهر بالمسح بمائع مزيل حتى تزول أو يغلب على الظن زوالهاء ولا يشترط 
و "انحل" كناب الطبارة فض O o‏ امسقم وم ودعو ام وملعها. 
١؟)‏ الخانية » كتاب الطهارة» فصل ف النجاسة الى لطبت الثوب والبدن» ۳/١‏ الد 
5( "الفتح ‏ كتاب الطهارات» باب الأنجاس و تطهيرهاء ۷۱/۱ 00000 

6 "الولوالجية'» کات الطهارةء الفصل الثاني» Er/\‏ 00 
(١‏ 'تتمة الفتاوى : للامام برهان الفوي محمود بن ا صاحب 'المصيف البرهاني”" 


وت ١5ه).‏ ("كشف الظنون" .)٣٤٤-۳ ٤۳/۱‏ 
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ثم رد على أبي یو سقف ا وافق الإمام 2 شنا الهرةع وأجاب 2 
"العنة 2 أن آنا يوس 2ك اها .شرظ: الضبب:: الفكاة: ‏ الضرورة» 'قال: 


بن 


اجوز أن يقال .إن إمران ال اللات با الت اه ةا 


ف .وق. هذا اد ر طا «الأظهر جا ف عله ل ف 
الضرورة» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[:5] قوله: لما في كك ل دليل على أنه مع التقاطر غا ١‏ 

[هه :]| قوله: لأنه يكون غسلة0©: 

أناة أن اظ عي اذ كن غا الا العفناي ین مو 
E‏ كاد بده فإذا مسح الموضع لم يسل عليه لم يجز. ؟١‏ 

[<10] قوله: ”7 من قول "البحر": ص۲۳۸ عن "السراج الومّاج" 
و"الخلاصة" و 'المحيط . ۲ 


: الغنية »> فصل الما هية ا ساعم‎ )١( 

659 رد المار ‏ كات الطيارة تابه الأتجاي +ع تحت فول لكر ا 

7 المرحع التانق: 

)٤(‏ في المتن والشرح: (و) تطهّر (أرضٌ بيبسها) أي: جفافها ولو بريح. ملتقطا. 

وف "رد المجتار ٠‏ لو اريك تطهيرها عا ا ا ثلاث مرات» وي ق 
کل عر حرف طا وكذا لو صب عليها الماء بكثرة حتى لا يظهر أثر 
النجاسة» "شرح المنية" و"فتح". وهل الماء في الصورة الغانية نجس أم طاهد؟ 
يفهم من قول "البحر": صب عليها الماء كثيراً ثم تركها حتى نشفت طهّرت أنه 
فعس 4 على طهاركها اها آي ا 

)"رذ ار کاب یا بات ااا اع ادف و ر ا 

.٠۳۹۲۳/۱ "البحر"» كتاب الطهارة» باب النجاس»‎ )٩( 
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]٠۷[‏ قوله: ”“ بخلاف الحجرء فإنّه على أصل حلقته": 

أقول : فعلى هذا يلزم طهارة حجر ومدر استنجى بهما من البول وتراب 
ورمل مجموعين”" بعد الجفاف» فلا تتنجس البثر بوقوعها بعده» وفيه تأمّلء 
فليراجع وليحرر. ١١‏ 

eT‏ من قال بطهارة الحجر الخشن المنفصل يلزمه القول بطهارة 
مدر الاستنجاء و كذا لا ٠‏ المنفصلين؛ إذ لا فارق يظهر مع عدم 
اشتراط الاتصالء فافهمء والله تعالى أعلم. 

أقول: بل ويلزمه القول بطهارة أواني الخزف الجديدة بالجفاف؛ لوجود 
المعنى فيها أيضاً كما لا يخفى» فإذاً لعل الأقرب قصر الحكم على الأرضء 
وما اتصل بها اتصال قرارء والله تعالى أعلم. كيف! ومسألة الحصى المادة2) 


)١(‏ في ارد المحتار عن "شرح الف ران اللبن والآحرٌ قد حرجا بالطيخ والصنعة عن 
ماهيتهما الأصلية بخلاف الحجرء فإنّه على أصل خحلقته» فأشبه الأرض بأصله؛ وأشبه 
غيرها: باتتفيالة E E‏ فهو قي حكم الأرض؛ لأنه يتشرب 
النجاسة» وإن كان أملس فهو في حكم غيرها؛ لاه لا يتشرب النجاسة» والله أعلم. 

89 "زد المخار "+ كاب الظطيازة 4 نات الاأتساسس ع ۴۷/١‏ تخ قول الد" إلا 
حجرا حشنا. .. إلخ. 

E ANE Ta ag E a E 
قدم المحشي قي هذه الصفحة» إانظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس»‎ 
منه.‎ ١7 تحت قول "الدر": وكذا... إلخ]‎ ۲ 


784 انظ رد المكنار" كاب الطيازة: ياف الاتجاس 5م تحت ورل الد 


وكذا... إلخ. 
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عن "المنية" و"التاترخانية" اول هذه الصفحة نص في المقصودء فإذن قد ظهر 
ا ست بق الا وس ي اا رن سل چت 
"الحانية"“ على المفروش وقيد الحشن لا مفهوم له» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[ ]| قوله: 0 بدليل قوله: "ول" : 

أقول: بل ا ذلك على طهارة رطوبة الرحم ااه :لذن الذ كر إذا 


.١۱۸۸ص الغنية » شرائط الصلاة» الشرط الثاني»‎ )١١ 

(۲) "الحلبة"» شروط الصلاةء الثاني: الطهارة من الأنجاس» .٠٦١-٦٦ ٤/١‏ 

(*) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة...إلخ» .٠١/١‏ 

)٤(‏ في الشرح عن "المحتبى": أولج فترع فأنزل لم يطهر إلا بغسله لتلوثه بالنبحسء 
ا ا برطوبة الفرج. 

في "رد المحتار": (قوله: برطوبة الفرج) أي: الداحل بدليل قوله: 'أولج' وأما رطوبة 
الفرج الخحارج فطاهرة اتفاقا اه "ح". 

و81 اجر كاب لنتياريه ان اجا e O‏ 
برطوبة الفرج. 

)١(‏ أقول: لكن رأيت للزيلعي في "التبيين" ما نصّه: (لو ولدت ولم تر دما يجب عليها 
الغسل عند أبي حنيفة وزفر وهو اختيار أبي على الدقاق؛ لأن نفس حرو ج النفس 
تفاس على ما تقدّم» وعند أبي يوسف وهو رواية عن محمّد لا غسل عليها لعدم 
الدم» قال في "المفيد": هو الصحيح» لكن يجب عليها الوضوء لخروج النجاسة 

الولد؛ إذ لا يخلو من رطوبة) اه. [ "التبيين '» كتاب الطهارة» باب الحيض» ١/١‏ ). 

'البحر" وف "مجمع الأنهر" وأقراه وتبعه الشرنبلالي في "مراقي الفلاح" فقال: 


(ينقضه ا الوضوء ولاك و دم ولا تكون نفساء وعليها الوضوءع 


ل 


مع 
أ 
نقله ف 
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أولج كله فالغالب دخوله في الرحم وتلوثه برطوبتهاء ويؤيده طهارة رطوبة 
الولد وال الاقة ص ١‏ س( خان فليحرر. ۲ ١‏ 


للرطوبة) ا ا وأقره الطحطاوي في "شرحها" |"البحر": كتاب الطهارةء باب 
الحيض» »۳۷۸/١‏ "مجمع الأنهر"» كتاب الطهارة» باب الحيض» 28١/١‏ "مراقي الفلاح"» 
كتاب الطهارة» نواقض الوضوء» ص۱۹ء و اطم » كتاب الطهارة» باب الحيض والنفاس 
والاستحاضة» ص۱۳۸]. ۱۲ منه رحمه الله تعالى. 

)١(‏ ثم راحعت العنية" فعلل ص٠ ١١‏ : (مسألة السخلة إذا وقعت من أمها رطبة في 
الماء فلا تفسده بأن الرطوبة التي عليها السك كضية 1 ا م م 
["الغنية"» ص٠‏ ه .]١‏ 

فهذا يشهد بنجاسة رطوبة الرحم» ولكن في التعليل الذي ذكر نظر ظاهر ذكرناه على 
"هامشها". ["هامش الغنية"» صا١؛ .]١‏ 

ترا ورد على اقول "الففية” أن الإمام قاضي خان قال قي مسألة السخلة: إِنّها 
لا تفسد الماء على قياس قول أبي حنيفة» كما مر ص۸١۲‏ (في المقولة 
[ه9*] قوله: لا تفسده) فهذا نص منه أن عدم الإفساد مبني على طهارة تلك 
الرطوبة في نفسها لا لعدم الانفصالء فإنها قضية مجمع عليها غير مختصة 
بقول الإمام كما لا يخفى فالذي يظهر -والله تعالى أعلم-أن الاعتلاف بين 
الصاحبّين يجري ف رطوبة الرحم أيضاء وما في "الزيلعي" وتوابعه في مسألة 
النفساء مبني على قولهماء كيف! وما ذكر نَم من عدم وجوب الغسل عليها 
إذا لم تر الدم إِثّما هو قولهماء وعلى مذهب الإمام يجب وهو المعتمد» فما 
ذكر من وجوب الوضوء إِنْما يتأنّى على قولهماء فيشبه أن يكون من تتمّة قولهماء 
والله تعال أعلم. منه رحمه اا 


(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟/557. 
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[55] قوله: وأمّا رطوبة الفرج الخخارج فطاهرة اتفاق("©: 

وقد تقدّم ص۱۷۲ . ١٠١‏ 

[ <+] قوله: 7 أن رطوية الولد طاهرة9». 

أي: وظاهره أن رطوبة الرحم أيضاً طاهرة بخلاف ما تقدّم2© من ابن 
حجر: (من أن الخارحة من وراء باطن الفرج نجس). ١١‏ 

: قوله: ”' فيلزم احتلاط منى المرأة به"‎ ]71١[ 


۳ے 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۳۹/۲» تحت قول "الدر": 
برطوبة الفرج. 

(؟) انظر المقولة: [١5؟١]‏ قال أي: "الدر": حتى لو حرج ريح من الدبرء و[؟؟١]‏ 
قوله: مناط النقض العلم بكونه من الأعلى. 


(۳) في "رد المحتار": وسنذكر في آخر باب الاستنجاء: أن رطوبة الولد طاهرة وكذا 


السخحلة والبيضة. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۳۹/۲» تحت قول "الدر": 
برطوبة الفرج. 

افع انر "رد ابتار" كتاب «الظيارة» بات الاتجانن . 4۳۴۹/١‏ تيت قزل الك 
برطوبة الفرج. 


(5) في "رد المحتار": عن عائشة رضي الله عنها: كنت أحك المني من ثوب رسول 
لا تحتلم» فيلزم احتلاط مني المرأة بهع فيدل على طهارة منيها بالفرك بالاثر 
لا بالالحاق» فتدبر. 


"رد المتحتار" كتانب الطهارة اب الأتعاس ١/١‏ > تحت قرول الدر : وسبهناً: 
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أقول: لا تمني المرأة في كل جماع» ولو وقع ذلك لأفضى بها إلى 
الهلاك» كما صرح به الأطبّاء والمحرّبون» وأيضا ربما يتأحر إنزالهاء وإذا لم 
يكن علوق فلا بد لمني الزوج من الخروج» ولا يتوقف ذلك على قذف 
الرحم مني المرأة» فتزيل الحركة القاذفة مني الزوج من الخروج عن موقعه. 
بل ربما يحرج وهي لا تنزل» وربما يخرج قبل أن تنزلء وإذا كان ذلك 
كذلك لم يكن خحروج مني الزوج دليلاً على احتلاط مني المرأة ولا نجاسة 
إلا بيقين» فالاستدلال بالأثر محل قري لعلو لد يقي ل لوا الود ا 

[>>|قوله: 6 بخلاف مالو اخ خت قبله اھ : 

من دون الاتتفاخ والتفسّخء كما يأتي شرحا وحاشية» ص۹٥۳‏ . ١٠١‏ 


[>] قوله: وكذا لو وقعت9': الفأرة. ١١‏ 


19 انظر رد التعتار". كنات الطيارة؛ باب الأتجاس ع ۴٤/٣‏ تحت قول "الدد": 
ومنيها. 

(۲) في "رد المحتار": قال في "الفتح": ولو صب ماء في حمر أو بالعكس» ثم صار خلا 
طهر في الصّحيح بخلاف ما لو وقعت فيها فأرة ثم أخرحت بعد ما تخللت في 
الصحيح؛ لأنّها تنجّست بعد التخطل» بخلاف ما لو أرجت قبله اه. وكذا لو 
وقعت في العصيزء أو .ولغ فيه كلبء ثم تمر ثم تخلل لا يطهر» هو المختارء 
لوكي لضي 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟/557» تحت قول"الدر": وتخليل. 

)٤(‏ انظر "الدرٌ" و"ردٌ المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟550/5. 

وه "وذ المجهار م كاب اهار انه الات 8817 تحت فول" الل" 
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أقول: يظهر تقييده بما إذا تفسخ» وإ اناك تورف تحامة افده 
نجاسة الخمرء وإِنْها تطهر بالانقلاب فكذا هذاء وكونه تخمرا لا يزيده 
شما ذا اسمن تارود اف قلف لسرن ١‏ 

[>:] قوله: ‏ بالتار: كما ف الرماد. ١١‏ 

[++.] قوله: أو زال أثرُها بها يطهرا ". حمق صن نجس جعل کوزا 
وطبخ» فإن الأخواء المائية التحسة نذه يعمل انار "كما ذهب بالشيس 
بل أكثرء ولذا حكموا بطهارة الأرض بجفاف. ٠۲‏ 

[7+] قوله: © لاه تع والتغيّر يطهّر عند محمد: 

اعلم آنه ليس بين الزيت وبين الصابون المغلى الا الأتعقاد. س 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 2555/5 تحت قول"الدر": وتخخليل. 

E EY ETE‏ دحلته التار يطهر كما بلعّى عن بعض الناس 
أنه توهّم ذلك» بل المراد أن ما استحالت به النجاسة بالتار أو زال أَثْرُها بها يطهر. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» »۳٤۷/۲‏ تحت قول "الدر": ونار. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» »۴٤۷/۲‏ تحت قول "الدر": ونار. 

(5) في المتن والشرح: (و) يطهر (زيت) تنجس (بجعله صابونا) به يفتى للبلوى. 

وق "رد المحتار": عبارة المج + جعل الدهن التحس ف صايون يفت بطهارتت لاه 
تغير» والتغير يطهر عند محمدء ويفتى به للبلوی» اه. 

59) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» »۳٤۸/۲‏ تحت قول "ا 


ويطهر ریت. و 


ل 
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برشفات من ماء القلي والنورة» ومثل هذا بل أكثر السكر مع عصير قصب 
السكرء لکن المقام بعد غير محرّرء فليحرّر. ١١‏ 

[4> | قوله: "وان دياو ا 

ع4 Tre ON le‏ 1 : 0 
الله تعالى لقوّة دليله لا لمجرّد التوسع لعموم البلوى» فلا ينبغي أن يتقيد به» 
وعبارة المجتبى دي 0 ا ا المقارب للاجتهاد 
1200011 ا کے بیت یب ین ا 
ترددء فافهم. ۱۲ 

|۹“ قوله: ذلك ق الك بون المطبو غ : ال دو شاب يعنى: 


4 ود ا اا العلة عند محمد هي التغيّر وانقلاب الحقيقة» وأئه يفتى 
به للبلوى كما علم مما مرّء ومقتضاه عدم احتصاص ذلك الحكم بالصابون» 
فيدحل فيه كل ما كان فيه تغيّر وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة» فيقال 
كدللة فق الديس الوح ]ذا كان ريه نسحي :و لاهتبا أن الفآن يتيده یول 
ويبعر فيه» وقد يموت فيه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳٤۹/۲‏ تحت قول "ا 


لر 


و يطهر ر 00 إلخ. 
( © انظ "ره السار كتا الطهارة بات الاتعاس > ۳۸١/١‏ تحت قول الدر" 
لاتقلاب العين . 


)٤(‏ "رذ المحتار"» باب الأنجاس» ۳٤۹/۲‏ تحت قول"الدر": ويطهر زيت... إلخ. 
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I 
١١ بأجزائه“: المتنجحسة.‎  :هلوق‎ [۷٠ [ 
إ١ قوله: ^ سا من کی مقعر.‎ [۷ [ 

)١(‏ دوشاب يعني: دبس العنب والتمر. 

)۲( 'منتحب اللغات › (فارسي)› باب الدال مع السين› ص٤‏ ۲۷ "غياث اللغات '» 
(فارسي)) باب دال مهمله» فصل دال مهمله مع بائ موحده» ص۷٦۲:‏ كلاهما 
للشيخ الفاضل» الحكيم» غياث الدين بن حلال الدين» الصديقي» الرأمفوري» 
(ت ١۱‏ ۲ ۱ه). 

("إيضاح المكنون"» ٠١١/۲‏ و۹٦٥‏ و"نزهة الخواطر"» .)٤٠۲/۷‏ 

(5) في "رد المحتار": إن الدبس ليس فيه انقلاب حقيقة؛ لأله عصيرٌ جمد بالطبخ؛ 
وكذا السمسم إذا درس واختلط دهنه بأجزائه ففيه تغير وصف فقط كلبن صار 
جنا وبر صار طحيناًء وطحين صار خبزا. 

© "رذ النخار كاب الطهارة اب الأتجاي 5/١‏ تحت قول. الد" 
ويطهر زيت... إلخ. 

( 6 رد لار غ عتمرة أله عا عن القلدل غيم العامة فق ا فان 
إذا كان :مت م هذا لا يمنع جواز الصلاة» قالوا: ا كال من 
كفنا . 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟/550»: تحت قول "الدرٌ": وعفا 


الشارع. 





www.dawateislamıI.net 





أقول: ما أصاب لا يكون بالجفاف غير مصيب» ولا يزول به العين» 
ولم يعتبر مطهراً في غير الأرض وتوابعهاء ثم لا فرق بين الإصابة من ارج 
والإصابة من حزء مجاورء وإِنّما مراد الشرع إزالة ما أصاب كيف ما أصاب» 
ET‏ الانبساط لمن :1 قدي اا سر ات 
الأذل بإك هنا ار کات ا نيد و ا ع ا 
مطلقاء والمنع في كلتا صورتي ما ج وتحفت فا أو اط وراي ما :عك 
الأول فظاهرء وأمًا على الثاني فلما علمت أنها ا جديدة» هذا ما عندي 
وليحرّرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ قي الدر": (وعفا) الشارع (عن قدر درهم) وإن كره تحريماً فيجب غسله» وما دونه 
تنزيهاً فيس وفوقه مبطل فيفرض» والعبرة لوقت الصلاة لا الإصابة على الأكثر. 

وف "رد المحتار": (قوله: عير لوقف الف اى الى صاب نويه ذه تحير أقل 
من قدر الدرهم» ثم انبسط وقت الصلاةء فزاد على الدرهم» قيل: يمنع» ويه أذ 
الأكثرون كما في "البحر" عن "السراح"» وف "المنية": وبه يؤحذء وقال شارحها: 
a‏ المكنر ق البشدار EN RS NGG‏ كور 
المتنحّس عكس الكثيفة» فليتأمّل» اه. وقيل: لا يمنع اعتبارا لوقت الإصابة» قال 
القهستاني: وهو المختار» وبه يفتى» وظاهر "الفتح" احتياره وق 'الحلبة : 
وهو الأشبه عدف و الية مان دی کد الغني وقال: فلو کات اند من الدرهم 
فت لأساف ثم يمع فحت فصارت أل شعت 

O ATE ERS‏ ا 
والعبرة لوقت الصلاة. 
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[ 7 ] قوله: يا ذ کرو سردي عبد الغ : 

وكذا في "الغنية"“ حيث مر آحر الصفحة المارّة7) أن المعتبر في 
الكثيفة جوهر النجاسة دون المتنجس. ١١‏ 

[77] قوله: المراد بذي الجرم ما تشاهد بالبصر ذاته لا أثره”؟: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- ني "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: أي: ما يشاهد أثره يعم ما لا يشاهد منه إلا الأثر فهو عطف على 
ما تشاهد بحذف متعلقه لا على ذاته كما يتوهم فيكون عدم رؤية الأثر 
شرطا في ذي الجرم ولیس كذلك. 20 

]٠۷٠[‏ قوله: ”" فلهذا تبول": لأنه لا بول لطائر غيره إلا البلّة التي في 


EIT‏ قدر الدرهم من ال ا الوت أكثر هق 
عرض الكف لا يمنع كما دک سيدي عبد الغني. 

."رد المعتار"ء كباب الطيازة» بات الاتجاي +888 سف :فقول الدر :ف 

(59) "الغنية"» فصل ف الآسارء ص؟7١.‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار". كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 2*57/59 تحت قول "الدر": 
والعيءة لراقزت الضئلاة. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» »٠٠١/۲‏ تحت قول "الدر": له جرم. 

(7) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» ۷۲/۳. 

(۷) في "رد المحتار" عن "البدائع" وغيره: بول الخفافيش وخرؤها ليس بنجس؛ لتعذر 
صيانة الثوب والأواني عنها؛ لأنها تبول من الهواء» وهي فأرة طيّارة» فلهذا تبول اه. 

N‏ كاب الظهانة دوافه E ONT‏ "ال زلا 
يول الخفاش. 
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الخرءء كما في "الحموي””2 عن "مجمع الفتاوى"". ١١‏ 
[7] قوله: 7" وعليه يتمشى قول الشارے“ 
آقول: كيف ببنی عليه وهو يستثنيه من بول غير مأكول!. ١١‏ 


[+7>]| قوله: 0 ذو ااب والمائياك 57 : 


.5١ 15/١ "غمز عيون البصائر"» كتاب الطهارةء الفن الثاني-الفوائدء‎ )١( 
"مجمع الفتاوى": لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي» (ت77ده).‎ )۲( 
OBE NE قو‎ 1/9 ST) 

09) في "رد المحتار": نقل العبادي من الشافعية عن محمّد: أنه حلال» وعليه فلا إشكال 
في طهارة بوله وخرئه» وتمامه في "الحلبة". أقول: وعليه يتمشى قول الشارح: 
فطاهرء وإلاً كان الأولى أن يقول: فمعفو عنه» فافهم. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» »٠١۸/۲‏ تحت قول " 
بول الخفاش. 

)5١‏ فى "رد المحتار": فى "الخلاصة": إذا بالت الهرة في الإناء أو على الثوب تنجس» 


وكذا بول الفأرة» وقال الفقيه أبو جعفر: ينجس الإناء دون الثوب اه. 


بن 


ار إلا 


قال في "الفتح": وهو حسنٌ لعادة تخمير الأواني» وبول الفأرة في رواية لا بأس به 
والمشايحٌ على آنه نجس لخفة الضرورة بخلاف خرئهاء فإن فيه ضرورة ي 
الحنطة اه. والحاصل: أن فاو و ات الکل» ل> لر م 
بول الهرة فى غير المائعات كالثياب» وكذا في حرء الفأرة في نحو الحنطة د 
الثياب والمائعات. 

83 "رد المحثار" تاب الظهارة» باب الأتجاس» ٥۸/١‏ تحت قول "الدر": و كذا 
بول الفأرة... إلخ. 
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سيا تي اضر الاب مجان بجنا ويه U‏ و +[ سك که 
القارة ال والبنا وا ارو رة و ]13 كتير ل ر دن الف 
ونحوه؛ لفحشه وإمكان التحرّز عنه حينفذه "خانية") اه. ويأتي هنالك 
للمحشّي عن "البحر" عن "المحيط": (أن خرء الفأرة وبولها نجسء 
بالا نه فيك ف اا ن العام راقاب قار حت ف اه 
وعن "القهستاني" عن "المحيط”": (خرء الفأرة لا يفسد الدهنَ والحنطة 
المطحونة ما لم يتغيّر طعمهماء > قال أبو الليث: وبه نأحذ) اه. ١١‏ 

[1۷۸] قوله: © في عروق المذكاة©: 


(© قعل "العوير" و الدر . كاب العف .سان شك د قار فا ردان المعرقة): 

(© انظر "رد المحتار" كتاب الحتى» مسائل شت 642/5 تحت قول "الدر" : 
فلا بيفسنك: .. إلخ (دار المعرفة). 

9 اظ "رذ السار کاب الک ساكل کے + 6۸5 تحت فول الد : 
ولا يفسد... إلخ» (دار المعرفة). 

)٤(‏ ق "رد المحتار" عن "البزازية": وكذا الدم الباقي في اماه بعد الذبح» 
وعن الإمام الثاني: أَنّهِ يُفسد الوب إذا فحش» ولا يُفسد القدر للضرورة أو الأثرء 
فإنه كان يرى قي برمّة عائشة رضي اا دم العنقء والدم الخارج من 
الكبد لو من غيره فنجسء وإن منه فطاهرء وكذا الدم الخارج من اللحم المهزول 
عند القطع إن منه فطاهر وإلاً فلاء وكذا دم مطلق اللحم ودمٌ القلب. 


او 


وغ "رد المحتار"» كتاب: الطهارة باب الأتجاس) ۳5۹/۲ تحت قول "ا 


بقى في لحم... إلخ. 


: وما 
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أي: عروق المذكاة في غير محل الذبح أو في عروق اللحم» وهو الذي 
يعلو على الماء أحزاؤه عند غسل اللحم لا الذي بقى في محل الذكاة؛ فإنه 
من المسفوح لا شك يفيدك كل ذلك كلام "الحلبة"27. ١‏ 

[1۷۹] قوله: أنه يفسد الغثوب27): 

أفاد في "الحلبة": أنه إذا لم يكن مسفوحا فطاهر لا معنى لإفساده 
الثوب وتمامه فيها. ١”‏ 


[10] قوله: ودم القلب” ': 


)١(‏ انظر ما في شتّى "ط" و"ش": (أن الباقي في العروق بعد الذبح طاهر). 

إاتظر "1" ساكل خي 04 و "زد الصقان "4 مع کي ١ ١:‏ ت قول 
E‏ 

N N Sl a EE 
(الأولى قبل وضعها في الماء المسحّن أن يخرج ما في حوفها ويغسل محل الذبح‎ 
أض:‎ ...]134/١ مما عليه من دم مسفوح) اه [ اط كنات الطهارة باب الأنجاسن»‎ 
منه‎ ١١ فلا يحتاج بعد ذلك إلى غسل اللحم لتنجسه بذلك الدم وبما في الأمعاء.‎ 
.- -ر حمه اله تعالى‎ 

(۲) "الحلبة"» شروط الصلاةء الثاني: الطهارة من الأنجاس» .1۸٤/١‏ 

ولام "رد المصيار ف كات العلينا ريات الاتاسة 6/١‏ تحت قل الفر وها 
بقى ف لحم... إلخ. 

.1۸٤/١ "الحلبة"» شروط الصلاةء الثاني: الطهارة من الأنجاس»‎ )٤( 


)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» »١۹/۲‏ تحت قول "الدر": وما 
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ين 


1 العم TIM, 11 5 5 0 11 Na‏ 2 5 
ونجسه فى "القنية"7'؟ و"خحزانة الفتاوى"“ والعتابية"”“» قال ف 


"الجلية"” 17 اليه قال و ج ا ا 
[181] قوله: ”' فيه الرحوع إلى الفرع المنصوص في المذهب”': 
اقول ى لخا عن کاب الأشرية ع ذكر الشزاب»: اكان .من 
الب وهو الناذق ما ته ا الف الروايات عن أضحاينا ف تجاه انها 
غليظة آم.عتقيقة» قال سد كل ا بحرم شرية: إذا أضاتب اقرب اکر فرع 
قدر الدرهم منع حواز الصلاة» فيكون الباذق نجساً نجاسة غليظة» وهكذا 


روى هشام عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى وحكي عن الشيخ 


)١(‏ "القنية"» كتاب الطهارات» باب ف الأعيان النجسة وأحكامهاء صال؟. 

(۲) "حزانة الفتاوى"'» كتاب الطهارات» باب الطهارات» صاء .١‏ 

(۳) "العتابية" = "جامع" (حوامع) الفقه"» لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري 
الحنفي (ت5/85ه). کش لن ادمع 5م 

)٤(‏ "الحلبة"» شروط الصلاةء الثاني: الطهارة من الأنجاس» ٦۸5-٦۸٤/١‏ بتصرف. 

وافمو "ود a N‏ دون لكف الفا سد مم 
السكر أو المنصف تجزيه ی الأصح قال جح وهو نص في العسقيف:»: فكان هو 
الحق؛ لأن فيه الرحوع إلى الفرع المنصوص في المذهبء وأمّا ترحيح صاحب 
اا خت سند اه قلف الكو و الان "ديو اما سوا الح من اللشرية 
المحرّمة فغليظة في ظاهر الرواية» حفيفة على قياس قولهما اه. 

59) "رد المحتار » كتاب الطهارة» باب الأنجاس, ۲/۲ ٦‏ تحت قول "الدر": وق 
ال الاو 

(۷) "الخانية"» كتاب الأشربة» فصل قي معرفة الأشربة» .٠١۷/٤‏ 
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المعلى عن أبي يوسف) اه. وقي الهندية من الأشربة تحت بيان ما هو حرام 
غفة. ا الفلساع و ي ال ا اذ كر جمد ی الاي 
الصلاة» قالوا: وهكذا روى هشام عن أبي يوسف» وحكى عن الفضلى أنه 
اسا نتحجحاسة 00 والفتوى على أنه نجس نجاسة غليظة) أجر. فهذه 
(ODN gl 6 5 75 5‏ 4 0 1( 
وتبيّن أن الكل نجاسة غليظة على المفتى به. 
د ]| هق أده : 2 €9 
|۸۲[ قوله: على قياس قولهما : 
يعنى: الصاحبين؛ فإن مدار التخفيف عندهما على احتلاف العلماء. ١١‏ 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الفضل الكماري الفضلى الحنفي (ت ١۳۸ه).‏ من تصانيفه: 
"الفوائد" ف الفقه. 
("هدية العارفين"» ؟/57» و"الجواهر المضية" .)٠١۷/۲‏ 
55 "اليعدية" + كانية ر الاب الأو لل اتفسير اکر کی ا د 
(۳) "النهر". كتاب الطهارة» باب الأنجاس» .١ 417/١‏ 
)٤(‏ "البحر"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» .4.0.0-599/١‏ 
85 "رد المععار"»-كتابه الطهارة نابا الأتجاس © +5 تحت قول "الدر" : وق 
"ال" ا 
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[1۸۳] قوله: 27 بلا تفاوت ف الأحكاء”'"' : 

أقول : ا م يي ؟ ١‏ 

:)0 قوله: يقتضي أنّها مغلظة فين‎ [۸ ٤[ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: عدم التفاوت وإن سا ففي الأشربة الثلاثة المحرمة بالاتفاق بين 
أئمتنا وهي الباذق والسكر والنقيع وفيها كلام "الغرر" ‏ أَمّا سائر الأشربة 
الجن المجرية عه عاد ناك O‏ ييف رايع ودرب 
القليل منها بخلاف الخحمر فلا يفيد التغليظ في الجميع» والعجب من هؤلاء 
الجلة غقلوا كلهم عن نص صريح ف المذهب مذيل باكد ألفاظ الفتوى بل 
التغليظ فى المنصف منصوص عليه فى المتون ك"الوقاية"“ و"النقاية"0) 


!| س 


7© ود الميعار" فق "غون الأفكار جن “كتانيه الأشرية جيك قال: :وهذه الأشرية 
عند محمد وموافقيه كخمر بلا تفاوت في الأحكام» وبهذا يفتى في زماننا اه. 
فقوله: "بلا تفاوت ف الأحكام" يقتضى أنها مغلظة» فتدبر. 


(© رة المسعار"+ كتاب: الطهارة:.بات الأتساس. ۳1/١‏ تحت قزل "الدر": وق 


'النهر" الأوسط. 
0 0 1 تار" كتاب الطهارة» باب الأنجاس» م تحت قول اله" وق 
"النهر" الأوسط. 


(4) "غرر الحكام"» كتاب الأشربة»ء ۸۷/۲. 
(5) "الوقاية"» كتاب الأشربة» .٠٥/٤‏ 


)10 "النقاية"» كتاب الأشوبة A1/Y‏ 6 





www.dawateislami.net 





و"الإصلاح" و"غرر الأحكام” ' و"التنوير”" وغيرهاء وبما نقلنا سقط ما في 
"النه ر" واستغى عن بحث "البحر*» وتبيّن أن الكل غليظة على المفتى 
به 0 ال 

[:] قوله: 7 فهو نجس 820 عيدو ا 


|۸1 قوله: مغاظ عند : يعنى: الشيخين. ١١‏ 


.۸۷/۲ "غرر الحكام"» كتاب الأشربة»‎ )١( 

6 اور كناب الأشوية + ۷-0 

(۳) "النهر"» كتاب الطهارة؛ باب الأنجاس» .١ 517/١‏ 

(5) "البحر"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» .5.0.-899/١‏ 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأشربة» الرسالة: الفقه التسجيلي في عجين النارجيلي» 
ATES‏ 

(1) في الشرح: أمّا ما يذرق فيه فإن مأكولاً فطاهرء وإلا فمخفف. 

"ار المصنار اف .وقولده بورلا کک چ وا يكن ساكول" #الفتقر . والبائق 
والحدأة» فهو نجس 57 عنده مغلظ عندهماء وهذه رواية الهندواني» وروى 
الكرحي أنه ا دواو ر 

© رد المعقار "+ كاب الطهارة بات انجس 5 فحت قرول "الدر وال 


5 رد الجر + کاب الظيارة باب الااي 1/١‏ تحت ول الدر ولا 
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[-] قوله: “ فلا يلزم ما قال» تأمّلُ”): 
اقول اذا “يقال عق اكات الصغار اسان غلا الهو دات وع لك 


فقد لا يبلغ ربعها قدر الدرهم. 0 


لاي ل a‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وعفي دون ربع) جميع بدن و(ثوب) ولو كبيراء هو المختار» 


ي 


ذكره الحلبي ورجححه قي النهر على التقدير بربع المصاب كيد وكم وإن قال في 
"الحقائق"': و عليه الفتوى. 


"رد المحتار": (قوله: وإن قال... إلخ) فيه نظر؛ لأن لفظ الفتوى اكد من لفظ 


الأصحّ ونحوه» "منح". ومفاده ترحيح القول بربع المصاب» وهو مفاد ما مر عن 
ال لكن ار هة اشير الال وان عا القوك: د إلى اد الا إن 
التحفيف› َه قد لا يبلغ ربع المصاب الدرهمّ فيلزم جعله مانعا في المخففة مع 
اله مع عه وم المع لطلة4 :لذ نلو “كان المعيمات» تكله م اليدة يلزم القول بمنع 
ربعها على القول بمنع ربع المصاب اه. وفيه نظر؛ لأن مقتضى قولهم: كاليد 


والرحل اعتبارٌ كل من اليد والرحل بتمامه عضوا واحداء فلا يلزم ما قال» تأمّل. 


(۲) "رد المحتار"» باب الأنجاس» »۳٦۷/۲‏ تحت قول "الدر": وإن قال... إلخ. 
(۳) في المتن والشرح: (و) عفي (دم سمك ولعاب بغل ار انتتضح كرؤوس 


ي 


60 رد المع ” » كتاب الطهارة» باب الأنجاس»› ت قول ٣‏ 


إبر) لكن لو وقع في ماء قليلٍ نجسه في الأصح؛ لأن طهارة الماء "كد. ملتقطاً. 
ارد المحتار": (قوله: نجسه في الأصحّ) قال في الحلبة: ثم لو وقع هذا الثوب 
المنتضح عليه البول مثل رؤوس الإبر في الماء القليل هل ينجس؟ ففي "الخلاصة" 
عن أبي جعفر: لقائل أن يقول: ينجسء» ولقائل أن يقول: لا ينجس. 


ل 
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"شم" تقاطر بول في البعر مثل رأس الإبر لا يتتنحس. ١‏ "قنية". 

رجي | قولوه "1 أن وحم ا فيه ال 

أقول: إن قيل: إن وحهه الطهارة بانقلاب العين كان ماذاء وح فانظر 
الأحكام. ١١‏ 

مطلب: العرقي الذي يستقطر من دردي الخمر نجس حرام بخلاف النشادر 

[130] قوله: العرقي الذي يستقطر من دردي الخمر نجس حرام : 

قلت: به يعلم حكم "ايرت". وهو عرق الخمر المستقطر من بخاراتها 
المدحل في الصبغء فعلى ما ذكر العلامة الحلبر يكون نجساء وما صبغ به 


)١(‏ 'القنية'» كتاب الطهارة» باب في حكم ماء الحياض والآبار» ص"؟”. 

)"ود المستار” عن ا ا الطابق نجس فاب :ا اجا وصورته: إذا 
ارقت العارة ف ميته ا ننه اتسينا ا ماك 
EE a E‏ كر عاق أو كان 
فيه كورٌ معلق فيه ماء فترشّح» وكذا الحمّام لو فيها نجاسات فعرق حيطائها 
وكواتها وتقاطر» قال فى "الحلبة": والظاهر العمل بالاستحسان» ولذا اقتصر عليه 
في "الحلاصة » والطابق: الا العظيم من الرّحَاجٍ أو اللبن اه. وقال في شرح 
المنية": والظاهر أن وجه الاستحسان فيه ار ا ا 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۷۷/۲» تحت قول "الدر": 
وبخار نجس. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» مطلب: العرقي الذي يستقطر من 
دردي الخمر... إلخ» »۳۷۷/١‏ تحت قول "الدر": وبخار نجس. 

.١ "الغنية '» شرائط الصلاة» الشرط الثاني» ص5‎ )2١ 
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يصو تسا أنه إن 0 ر ا ا هرو ا اقيق :ولب ركان 
"ارت" مسكرا- فالحكم الطهارة» فليحرّر ولينقح حاله. ١١‏ 

ثم تحقق لي أنه مسكرٌ ورأيت قي كتاب "الدر المكنون في الصنائع 
والفنون" لبعض أطبّاء "بيروت" وهو جرجس اللبناني النصراني(© أن رائحته 
تسكرةء يوان قزة لمر التسطلنة مع ںا مانن مس ترات د 
ابراه اوح له يح ود مجتد ا ال وان Sl‏ 
الأشربة من المحشّى صه244©: أن العرق المستقطر من فضلات الحمر 
نجاسته غليفلة كأصله. ١‏ 

[51] قوله: ”' كما يُعلم مما مر وأوضحه سيّدي عبد الغني”©: 

أقرل: الا افر مادا اراد ي مها مر فإن الذى م هاه الا سان فان 
)١(‏ هو جرجس طنوس عون اللبناني» نزيل "بيروت'» الصيدلي. من آثاره: "الدر 

المكنون قي الصنائع والفنون" طبع ب"القسطنطينية" سنة ١701١ه‏ في حياة المؤلف» 


'صدق الان 5 طب الحيوان . ('معجم ا ۱( 
(5) انر "رذ المخار "كناب الأشريق: 1/ © تهت قال الد :إلا أله لا د 
إدارالمعرفة). 


(۳) قي "رد المحتار": النوشادر المستجمع من دخان النجاسة فهو طاهر كما يعلم مما 
النوشادر . 
)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟9//ا/ا-2”9/8 تحت قول 


"الدر": وبخار نجس. 
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كان وجهه الضرورة لامتناع التحرّز فلا ضرورة في النوشادر» وأي فرق بينه 
وبين النجاسة المستقطرة» وإن كان وجهه الطهارة بالانقلاب فكذلك 
ل ووا الذي وک اقل اه كان اا اي اص 
مقررٌ في المذهب» وقد اجتمع المسلمون على أكل النوشادر» نعم! المستقطر 
فى ا ا ا ا ا يد ٤ e‏ 
لسراو اع EEE a a‏ 

[۹۲] قوله: ”2 قال ف "القنية" راقماً: لا عبرة“: 

قع- عك للقاضي عبد الجبار”” وعين الأئمّة الكرابيسي. ١١‏ 

[ ۹۳| قوله: لو سال دم رجله مع العصير لا يننبجس حلافاً لمحمّد©: 


(0 في "رد المحتار" عن "القنية" راقما: لا عبرة للغبار النجس إذا وقع في الما إِنّما 
العبرة قراب أه. ونظمه الوهبت 5 اور وعلله 2 "شرحها" بالضرورة. 
)۲( 3 ا لار ٤.‏ كتاب الطهارة» باب الأنجاس» TVA‏ تحت قول لر وغبار 
سرقين . 
)٣(‏ هو ا الحسين عبد الجبار بن أخيد بن عبد الجبار الهمذانيء الأسدابادي»ع قاضء 
أصولي : كان شيخ المعتزلة في عصره» ته ١٤هھ).‏ 
("الأعلام", ا ك المحتار'» ١‏ (دار المعرفة)). 
المظفر خان الإإسلام) فقيه وت ٠‏ اهدهع من تصانيفه: ونا م 
كلاهما في فروع الفقه الحنفي. 
("معجم المؤلفين"» »551/١‏ و"الجواهر المضية"» 514-0/7). 
(© رد المضتار" > كاب الطيارة: بات لاا »ادي تهت فول اذأف خر 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
قف الاو "هن ا ضورف وق "لجؤي" عن 
"المحيط". وفي "الحلبة"“ عن "المجتبى' وعن "مختارات النوازل"» وهي 
مقيّدة بأن كان العصير يسيل ولم يظهر فيه أثر الدّم» كما نصوا عليهء قال“: 
(وق "الخزانة":) فذكر ما قدّمنا في الأصل العاشر”“ من مسألة احتلاط ماء 


الإنائين ف الهواء أو إحرائه في الأرض» قال“: (ونظمها المصئّف ف "تحفة 


.519-51/1١ انظر "الد" كتاب الطهارة» باب المياهء‎ )١١ 

(۲) هو أحمد بن محمد بن محمد التميمي» الداري» القسنطيني الأصل» ويعرف 
بالشمني (تقي الدين» أبو العباس) مفسرء محدثء فقيه» أصولي» متكلم» نحوي» 
(ت ١۸۷ه)»‏ من تصانيفه: "منهج المسالك إلى آلفية ابن مالك" في النحوء "أوفق 
المساللف: لاد المناسك"» "كمال الدراية في شرح النقاية" في الفقه» شرح نظم 
"نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر" في علوم الحديث» وسماه "العالي الرتبة شرح 
نظم النخبة"» "مزيل الخفاء عن شرح ألفاظ الشفاء" قي السيرة. 

("معجم المؤلفين", .)597/١‏ 

9*) "المنية"» كتاب الطهارة» فصل في بيان أحذ الكلب عضو انسان وثوبه» ص؟ 5 .١‏ 

.1۸۳/١ "الحابة"» شروط الصلاةء الثاني: الطهارة من الأنجاسء‎ )٤( 

٦۲١/١ أي: العلامة الشامي. انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه»‎ )5١ 
تحت قول "الدرٌ": في الأصح.‎ 

(5) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» .٠۷۸/۲‏ 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2556/١‏ تحت قول "الدر": 


0 
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اراق للم و کا ق ایق ع ااب 
اض مطيع * 29 

أ ا ا 

أقول: جزم به في "الحلاصة" عازيا للفتاوى» ولم يحكيا خلافاً. ١١‏ 


)١(‏ "تحفة الأقران" في الفقه الحنفي: لشمس الدين محمد ابن عبد الله التمرتاشي 
(تغ5١٠٠١ه).‏ ("إيضاح المكنون": .)511/١‏ 

5 انر "وذ المضار. كاب الظهارة باب تجا 0١‏ حت اقول "لد" 

9*) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب المياه» ۳۷۷/۲. 

« لم نعثر على ترجمته. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» .٠۹۰٥/۲‏ 

9©) في "رد المحتار": لو أحذ الإناء» فصب الماء على يده للاستنجاء فوصلت قطرة 
بول إلى الماء النازل قبل أن يصل إلى يده قال بعض المشايخ: لا ينجس؛ لأنه 
جارء فلا يقار بذلك» قال حسام الدين: هذا القول ليس بشيء وإلا لزم أن تكون 
غسالةٌ الاستنجاء غير نجسة» قال في "المضمرات": وفيه نظرء والفرق ا 
على كف المستنجي ليس بجار» ولعن سام فأثر النجاسة يظهر فيه» والجاري إذا 
طهر افيه ار احا جار شعي :و الماك لقان م لاقام قن و 
جار وا يكير :فيه ار القطرة ان نلأ هي با نوها فا ما اا 
احتياط» اه. ويؤيّد عدم التنجّس ما ذكرناه من الفرو ع» والله أعلم. 

() "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب الأنجاس» ۳۸۰/۲» تحت قول "الدر": 

(۷) "الخحلاصة"» كتاب الطهارات» الفصل الأوّل» .٠١/١‏ 


أي : جرى. 
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: قوله: يؤيد عدم التنجحس ما ذكرناه من الفرو ع, الله أعلم”‎ ]۹٥[ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":]‎ 

أقول: وقد جزم به في "الحلاصة" عازيا للفتاوى» وقي "البزازية"“ 
ولم يحكوا حلاف ونصّها في ما يتصل بالماء الجاري في "الفتاوى"7): 
(رحل استنجى فلما صب الماء من القمقمة على يده لاقى الماء الذي يسيل 
من القمقمة البول قبل أن يقع على يده بعض ما حرج فهو طاهر) اه. 

قال ش”©: (بخلاف مسألة الجيفة؛ فإن الماء الجاري عليها لم يذهب 
بالنجاسة ولم يستهلكها بل هي باقية في محلهاء وعينها قائمة على أن فيها 
احتلافاء ولهذا استدرك الشارح بقلو ده" و ا 
كلام الشامي» وقدمنا"“ أن ما استدرك به الشارح هو المفتى به المعتمدء 
والله تعالى أعله” . 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟/0٠58»:‏ تحت قول "الدر": أي: جرى. 

5 للا ا كناك ارات الفتسن الأو ل 1/1 

(۳) "البزازية"» كتاب الطهارة» نوع في الجاري» 7/5 (هامش"الهندية'). 

(5) "الخحلاصة"» كتاب الطهارات» بحث وما يتصل بالماء الجاري» .٠١/١‏ 

افع "رذ لار كناك اة نات أا 0 ت فول 
لكر محري 

(5) انظر "الدر"» كتاب الطهارة» باب المياه» .575/١‏ 

(۷) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» ؟/555-/8537. 


(۸) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة؛ باب المياى .٠۷٦-۳۷١/۲‏ 
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[5ة1] قال: أي: "الدر": (ورد) أي: (حرى على نجس نجس) إذا 
ورد كله أو أكثره» ولو أقله لا كجيفة في نهر أو نجاسة على سطحء لكن 
فا أن العيرة لتر ا( تكسف ی2 ا 557 الننجاسة على الماء تنس 
8 إجماعا: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: بل لا يتنحّس إجماعاً إذا كان جارياً ما لم يتغيّر» فالمراد الراكد 
القليل قطعأء ولو حمل عليه لم يحتجّ في الأولى إلى تقييدها ولا الاستدراك 
مويك و يو أن السادات الثلاثة ح7؟ وط“ وش كلهم حملوه على ما 
يعم الراكد والجاري» فاعترض الأوّلان على الشارح قائلين على قوله: 
("جرى" هذا حاص بما إذا حرى على أرض أو سطح» ولا يشمل ما إذا 
صب على نجاسة؛ لأن الصبٌ لا يقال له: جريان مع أن الحكم عامء فالأولى 
إبقاء المصئف على عمومه) 7 اه. 

أقول: أترون ماء جاريا أو كثيراً ورد على نجس أو بالعكس» هل 


د 1 أ ]أ ث به ا (5). 4ي. اس 
يتنجس بالورود فأين العموم؟ وأشار الثالث إلى جوابين فقال ': (فسر الورود 


راا 


(۱)( "الدر”؛ كتاب الطهارة» باب الأنجاس»› PAE‏ 

(۲) "تحفة الأخيار"» كتاب الطهارة» ص٤‏ ؟. 

© "مل" کاب الطهارة بات الأتجاي / 5 

.١١١/١ "طط" كتاب الطهارة» باب الأنجاس»‎ )٤( 

ؤة) :انر ر امار كاب الطيارة» باب لاتا ۳۷۹/١‏ تحت فقول "الذ": 


اف بحر ی . 
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به؛ ليتأنّى له التفصيل والخلاف اللذان ذكرهماء وإلا فالورود أعمّء وأيضا 
فالجريان أبلغ من الصب» فصرّح به مع علم حكم الصب منه تالاو ها 
لتوهم عدم إرادته) اه. 
أقول: لا عموم, وعلى فرضه كيف يصح تفسيره بخاص ليتأبّى له تقييده 
la.‏ عاق ول كان هليه أن Ea‏ طعوية ورف و3 وان كان هايا ذا 
ورد کله... | 0 
[191] قال: 7" أي: "الدن": لا يحكم بنجاسته": 
أقول: تعليل "البحر"”؟ بسقوط حكم النجاسة على حلاف القياس 
لمكان الضرورة قاض بأنه إِنْما لا يحكم بنجاسته إذا أورد المتنجس على 
الماء للتطهير؛ فإن الضرورة إِنّما هي هذاء وما كان ثابتا لها تقدّر بقدرها فلا 
يلزم أن لا يتنجس ثوب لاقى ماء في إحانة فيها ثوب نجس لم ينفصل عنه 
بعد 'نظرا إل أن الماء لم ييحكم تتكسه بعد لغدم اتقصال القوب المتتحس 
عنه» هذا ما يخطر ببالي وليحرّرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 
)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» الرسالة: "رحب الساحة في مياه 
لا يستوي و جهها وجوفها ق المساحة" ؟/95/*+-89. 
(۲) في الشرح: إذا وردت اا على الماء تنجس الماء إجماعاء لکن لا يحكم 
بنجاسته إذا لاقى المتنجس ما لم ينفصل» فليحفظ. 
ونم "الور" كنا "الطيبار ةيانب اا 


)ئ( 'البحر'» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» FAT‏ 
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ل ] وله ٠‏ ل ةدرق على امك ين الوت التتحين. وال 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

يشير إلى خلاف أبي يوسف. لاشتراط الصب في العضو كما ق 
"البدائع”". أقول: وظاهر التعليل بضرورة تطهير الفوب أنه طاهر في حق 
ذلك الوب لا غير» فلو وضع الثوب النجس في إجانة وصب الماء فوقع فيه 
ثوب آخر طاهر يتنجس وإن لم ينفصل الماء عن الثوب الأول بعد؛ لأن ما 
كان بضرورة تقدر بقدرهاء فمن كان يصلي ووقع طرف ردائه في الإجانة 
فأصابه اک من الدرهم» وهو شع لد بتحركه لم تجز صلاته» هذا ما ظهر 
فليحرّرء والله تعالى عل . 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ما لم ينفصل) أي: الماء أو الشيء المتنجسء» قال في 
"البح" اعلم أن القاس قطن تنكس الما بأو ل الجلؤقاة اة تكن سد 
سن كان الثوب في إجانة وأورة الماء عليه أو بالعكس عندناء فهو طاهر 
TRE‏ و امسر N NT‏ اف أن اال فيو 
نجس عنده -لأن طهارته في لا ضرو رة تطهيره وقد زالت- طاهر عندهما إذا 
انفضا مروالآو إل :ق قعل القويه اتج وضعهة:ق الالثانة من غر ادلم فين الا 
عليه» لا وضع الماك ارلا خرو جا من حلاف الإمام الشافعي» فَإِنّهِ يقول بنجاسة 
الماء اه. ولا فرق على المعتمد بين الثوب المتنجس والعضو. اه 'ط'. 

(۲) "رد المحتار": كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 2587/9 تحت قول "الدر": ما لم ينفصل. 

(۳) "البدائع"» كتاب الطهارة» بيان التطهير الغسل» 51/١‏ ؟. 

.۳۷ ٤/۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه‎ )٤( 
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[4ة] "قال" أي "الدر" :وراد 0 
في "الحديقة الندية"“: رف "الفيض": أن رقا السرقين تبحس عند أبي 
يوسف» طاهر عند محمد به يفتى» وعلى هذا الخنزير لو وقع في المملحة 
وصار ملحا كله؛ لأن تبدل العين يوجحب تبدل الحكمء وق واا 
ا الفتوى على قول محمد" وقي "المجمع": "أنه المختار"» وذكر في 
'الفتح : أن كيرا من المشايخ اختاروا قول محمدء وأنه المختار") . ١١‏ 

نتم ] ق على مدال ل لل 

أقول: سيأتي ف ااا ها شيف أن القول به لقوة دليله 
لا للضرورة. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (لا) يكون نجساً (رمادُ قذر) وإلاً لزم نجاسة الخبز في سائر 
الأمصار. 

(۲) "الد" كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۸۲-۳۸۱/۲. 

(9*) "الحديقة الندية"» الباب الثالث» الصنف الثاني» ٦۷١/۲‏ . 

)٤(‏ "درر البحار": للشيخ شفس الین أل عبد الله محمد بن يوسف بن إلياس 
القونوي الدمشقي الحنفي (ت۷۸۸ه). CESS‏ 

)٥(‏ ق "رد المحتار": (قوله: وإ أ وات لا 1 نه لا يكون 0 وظاهره أن 
العلة الضرورةء وصريح "الدرر" وغيرها: أن العلة هي انقلاب العين كما يأتيء 
ES‏ "السو 2 أن العلة lS‏ الفتوى على هذا القول للبلوى» 
فمقادة أن عموم البلوى علة احتيار القول بالطهارة المعللة بانقلاب العين» فتدبر. 

79) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ا تخت فول الد وإلا. 


(۷) انظر المقولة الآتية. 
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]۷٠١[‏ قوله: ‏ والصّلاة على ذلك الرماد": 

أقول: 207 يرد ما يوهمه بعض العبارات من القول بهذا للضرورة 
وعموم البلوى» فإنه لا ضرورة في الصلاة عليه» وما كان لضرورة تقدر بقدرها. 

[۷۰۲] قوله: 7 تبع فيه "النهر””': إذا تبع غيره لم يكن سهوّه. ١١‏ 

[+.7] قوله: ^ ا م شريو ادال العف © 


)١(‏ في المتن والشرح: (لا) يكون نجساً (رمادُ قَذَّر و) لا (ملحّ كان حمار) أو 
جور ارواق "رذ المبعار" :يحون أكل ذلك الل الصاو على دلق اساد کا 
في "المنية' وغيرها. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 258/5 تحت قول "الدر": 
لاتقلاب العين . 

(۳) في المتن والشرح: وغل طرف توب أصابت نجاسة محلا منه ونُسي مطهرٌ له 
وإن بغير تحر) هو المختار» نّم لو ظهر آتها في طرف آخر هل يعيد؟ في "الخلاصة": 
نعم» وفي ال اا اث يذ ا الصلاة التى هو ها ف 

وف "رد المحتار": وقي "الظهيرية"... إلخ) هذا سهو من الشارح تبع فيه "النهر'. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 2586/١‏ تحت قول "الدر": وق 
"الظهيرية"... إل 

(ه) في المتن والشرح: (يطهّر محل نجاسة مرئيّة) بعد حفاف كدم ملتقطا. 

وفي "رد المحتار": (قوله: بعد حفاف) ظرف ل"مرئية" لا ل"يطهّر”, "ح". وقيّد به؛ لأن جميع 


E 


النجاسات تُرى قبله» وتقدّم أن ما له جرم هو ما يرى بعد الجفاف» فهو مساو للمرئيّة. 
59) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟١//5810»‏ تحت قول "الدر": بعد جفاف. 


(۷) انظر "الدر"» كتاب الطهارة» باب الأنجاسء» ؟58./9. 
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[> ۰ ۷] قوله: ما له حر : 

أقول: هذا في مسألة الحف» ومثله ما يأتي عن "تتمّة الفتاوى" أمّا ما 
في "غاية البيان"“ ففي مسألة التطهير بزوال العين والأثر أو التغليث والمرئي 
قي المسألة الأولى مساو لذي الجرمء والمراد رؤية ذاته لا أثره» وكذا قي 
يبالة: انار قور الدره, وزناء بواللمرن. هاهنا أغني» إن اة الإزالة 


2 


القلق» وظهر الحق مثل الفلق» فإتّما الخطأ ممن نقل أحد تعريفي المرئي في 
محل الاخر. ١١‏ 
[۷۰] قوله: ‏ وغیرها: ك"الصغرى"؛ كما في "جامع الرموز”2. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟//8810» تحت قول "الدر": 
بعد جحفاف. 

(۲) انظر المرحع السابق. 

(۳) "غاية البيان"» كتاب الطهارة» الطهارة من الأنجاس» صاة؟. 

)٤(‏ في "رد المحتار": وني "تتمة الفتاوى" وغيرها: المرئيّة ما لها حرم» وغيرها ما لا جرم 
لها كان لها لون أم لا اه. وبه يظهر أن مراد "غاية البيان" بالمرئي” ما يكون ذاه 
مشاهدة بحس البصر» وبغيره ما لا يكون كذلك فلا يالف كلام غيره» ویرشد 
يه أن کے وال "قن برق له لوزن بعد الجفاف» أفاده فى "الحلبة"» ويوافقه 
ا الها : 

(76زرة المعضار"» كاب الظيازة» ات الا فاي ۷/١‏ تحت اقول الد 
بعد بحفاف . 


6 'جامع الور كتاب الطهارة. فصل يطهر الشيء» ١/ه4.‏ 
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] قوله: مواد ا ليس کال "كبا عليت: ١‏ 
[70] قوله: ويوافقه التوفيق” ": 

أقول: هو في اعتبار الوزن والمساحة لا هاهنا. ١١‏ 

[704] قوله: "فيه نظ : قد سقط النظرء ولله الحمد. ١١‏ 


|۷۰۹ قوله: مع أن المفهوم من كلامهي': نعم! هو هاهنا. 1۲ 
]7٠١[‏ قوله: ما فى "غاية البيان"0): 


لكته حلاف صريح ما مر“ عن "التتمّة" وغيرها. ١١‏ 


0 


ا کات الا بانت اي اتيت فول لر 

(۲) المرحع السابق. 

(۳) ف "رد المحتار": ويوافقه التوفيق المارّء لكن فيه نظر؛ لأنه يلزم عليه أن الدم الرقيق 
الول الذي ترق ل هم الاس الغير المراكئة واه كق فما الل لاا 
بلا اشتراط زوال الأثر مع أن المفهوم من كلامهم أن غير المرثية ما لا يرى له أثر 
أصللا لا كتفائهم فيها نچ د القسل» بخخلااف اله المشروط فيها زوال الأ 
الان ا افودالتون عاذ لود و كاف من المرتة 

69 ود المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس, 5 تحت قول ل 

(۷) انظر المرجع السابق» صلام؟. 
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أفاد أنه قد ينقل مذهب الغير بلفظة: 'قيل . 
فلخ وهو اوا دك الشميس ‏ اعات ف لامي جا الحضر 
ها بعك مسرا غد عة الأنضار والما كر ماعب الامام ميان الور كما ف 


۲ eT ا‎ 


!| اس 


)١(‏ ق "رد المحتار": لو اتُخذ ق يده ها لا يلزمه السلخ اه. لكن في "الذحيرة": لو 
أعاد سنّه ثانا ونبت وقوي فإن أمكن قله بلا ضرر قلعه» وإلاً فلا وتنحّس فم 
ولا يم أحدا من التاس اه ا على نجاسة الس وهو حلاف ظاهر 
الاه كان ال البيري: ومنه يعلم حكم الوشمة» ولا ريب في عدم جواز 
كوه اماما بحام الاه ت قل عن غرم الليشنازق" دة ا أنه 


تر 


ةيفير ا ا ع وان چ 
الهلاك أو فوات عضو لم تجب» وإلا وحبت» وبتأحيره يأتّم والرّحل والمرأة فيه 
ا ول ا ا ا ا م 
ب'قيل” يفيد عدم اعتماده» وهو مذهب الشافعيةع فالظاهر FEE‏ عنهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» مطلب في حكم الوشمء ۳۹٤/۲‏ 
تحت قول "الدر": والأولى غسله... إلخ. 

(۳) "جامع الرموز"» كتاب الصلاة» فصل صلاة الجمعة» ١/؟555.‏ 

)٤(‏ "الحلبة"» كتاب الصلاة» فصل في صلاة الجمعة» ”//15--5495ه. 

(5) "البدائع"2 كتاب الصلاة» بيان شرائط الجحمعة» ١/5/ه.‏ 
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]7١١[‏ قوله: لا تكره إمامته": 

علله ف "العاية"17: لاني مسقورة محف اب 

]7١[‏ قوله: ‏ ف المرة الأحيرة: وهو أوسع ارق لاش وا 
الفتوى. اه "جواهر الأخلاطي ". 

أ رن ا 

N ENN ASS AE 


)١(‏ في "رذ المحتار": كسر عظمه فوصل بعظم الكلب ولا ينزع إلا بضرر حازت 
الصلاةء ثم قال: لو ف يده تصاوير ويؤمٌ الناس لا تكره إمامته اه. 

6 المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟5/ه2595 تحت قول "ا 

)۲( "الخحانية » كتاب الصلاة فصل فيمن يصح الاقتذاء. . . إلخ الدع ملخصا. 

N‏ 0 ا أي : غير مرئية للا طهارة 
بحيث لا يقطرء ملتقطا. وق ا o‏ 
عن أصحابناء وعن محمد في غير رواية الأصول: يكتفى به في المرّة الأخيرة» وعن 
اس يو سف ا 0 بشرط» "شرح ال 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» E E‏ 

)1 "جواهر الأحلاطى'» كقاض الطهارة فصل 2 أحكام التخاسة اخ ١١‏ 

Aa Ke OLDE‏ يدك فول AM‏ أو شيعا 


ا 


(۸) "المختار" هو متن الاحتيار » كتاب الطهارة» فصل فيما يجوز به إزالة النجاسة 
الحنفي» (ت۸۳٦ه).‏ ( ا كشف الوذ 601۲/١‏ 
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قلت ويد بحم الجر اب E‏ 
مه ١‏ ا I . 11 Yn‏ 11 اده 
]۷٠١[‏ قوله: ‏ عن "شرح المجمع” : و"الكافي" و"مجمع الرواية" ٠‏ 
شرح ا و"الفتاوى ا ۲ 


)١(‏ في الشرح: لو كان لو عصره غيرّه قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير» ولو لم 
يبالغ لرقته هل يطهر؟ الأظهر نعم للضّرورة. وقي "ردٌ المحتار": (قوله: الأظهر نعم 
للضّرورة) كذا في "النهر" عن "السراج"» أي: لفلا يلرم إضاعة المالء قال في 
"البحر": لكن احتار في "الخانية" عدم الطهارة اه. قلت: وبه جزم في "الدرر", 
وعليه فالظاهر أنه يعطى حكم ما لا ينعصر من تثليث الجفاف. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» »٤٠٠/۲‏ تحت قول "الدر": 
الأظهر نعم للضرورة. 

وماق رد الميهار" :د كر الاي فن مك الف اكتف عرق الغ .و الد 
ا قال: لأن فى ا من الماء» قلت: يحتمل e‏ 
مصحف عن "قدّره" بالضمير» فيوافق ما ذكرناه عن "شرح المجمع"» وبه يسقط 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» مطلب قي تطهير الدهن والعسل؛ 
5 تحت قول "الدر": ويطهر لبن وعسل... إلخ. 

. 'أمجمع الرواية" : هو شرح "القتوري" المسمى 'بمجمع الروايات” كما ف "الإمداد‎ 22١ 

(اتظر تعاشية "رد المحعار" ۷/١‏ انظر "الفغارق الرضوية" 04/1 


79) "الخيرية"» كتاب الطهارة .4/١‏ 
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]۷١ ۷[‏ قال: 29 أي: "الدر": 0 في الماء. 

E قال: أي: "الدر": و كذا دجاجة‎ ]۷٠۸[ 

أقول: إِنّما بناه في "الفتح" على قول الثاني ونقل أن الفتوى على قول 
الإمام» وهذا نصّه“: رفي "التجنيس": طبخت الحنطة في الخمرء قال أبو 
يوسف: تطبخ ثلاث بالماء وتجفف كل مرّة وكذا اللحمء وقال أبو حنيفة: إذا 
طبخت في a‏ ويه يقت انه الكل عنم م اير 
انول ONO a‏ أن يقن نافيا لصفت أذ 
كرش قبل الغسل لا تطهر أبداء لكن على قول أبي يوسف يجب أن تطهر 
على قانون ما تقدّم في اللحم. قلت: -وهو سبحانه وتعالى أعلم- هو معلل 
بتشربهما النجاسة المتحللة قي اللحم بواسطة الغليان... إلخ). 

فحاصل ما في "الفتح" اد الاق ا کان ا عع الان وکت 
Ea am‏ قل EGE‏ 
المفتى به لا تطهر أبداء أمّا إن كان الماء حارًا غير بالغ حد الغليان أو لم 
تيكف الدحاجة قدر دخول النجاسة في اللحم يغسل 55 ثلاثاء ويؤ كل 


من دون حاجة إلى غلي وتبريد» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في الشرح: ويطهر لبن وعسل ودبسٌ وذهنٌ بغلي ثلاثاء ولحم طبخ بخمر بغلي 
اريك القتا و 134 مداه و حالة غلي للنّتف قبل شقهاء افتح . 


(۲( “الهو 5 کتاب الطهارة» باب الأنجاس» ih‏ 4 


(۳) المرجع السابق» صا ٠‏ 5. 
(5) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الأنجاس وتطهيرهاء .185-1١/85/١‏ 
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مطلب: إذا دخل المستنجي في ماء قليل 
قون] قوله 9 أن اك يسكس الما على اا 
باک وای ةن ل ا 
[۷۲۰] قوله: ما رواه الدار قطني وصح : 
أقول: وأحرج الطبراني في "الكبير” * بسند حسن عن خزيمة بن ثابت 
ر الله عالق ضف “قال قال رول الله عل آله قال عله و رر 


(9) ف "رد المحتار": يتنجس القاء القليل إذا دحله المستنجي» ولقائل منعه لجواز 
اعتبار الشرع طهارته بالمسح كالنعل» وقدمنا حكاية الروايتين في نحو المنى إذا 
رهقي فاا ن ارغ عد تسا واه أن وجرا ايض ها 
وان" ل ون 5 الراحح» وأجمع المتأخرون على أنه لا ينجس بالعرق 
حتى لو سال منه وأصاب الثوب أو البدن أكثر من قدر الدرهم لا يمنع؛ 05 
على اعتبار الشرع طهارته بالحجر ما رواه الدارقطنيٌ وصحّحه: أنه صلى الله عليه 
وسلم نهى أن يستنجى بوت أو عظمء وقال: ((إتهما لا يطهّران)). اه ملخصا 
من الف ا ورهن "لكر . 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجاء؛» مطلب: إذا 
دحل المستنجي في ماء قليل» »٤۱۷/۲‏ تحت قول "الدر": منق. 

(۳) انظر المقولة الآتية. 

غغ١ا//* "رد المحتار"» كتاب الطهارة» ياب الأنجاس» فصل ف الاستتجحاي‎ )٤( 
تل "الذر و‎ 


.۸۷/ ٤ أحرجه الطبراني في "الكبير" (۳۷۲۹)» باب من اسمه خحزيمة»‎ )٥( 
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استطاب بثلادة أحجار ليس فيهن رحيع كن له طهوراً)) اه. فهذا نص صريح 
-بحمد الله تعالى- في المقصودء وقد قال العلماء كالحلبي في "الحلبة"9" 
وغيره”": (ِإنّهِ لا يعدل عن دراية ما وافقتها رواية) اه. فكيف إذا كان نَم احتلاف 
تصحيح! فعليك بهذا القول» أعني: الطهارة اتفقت الأقوال أو احتلفت. ١١‏ 

[1؟7] قوله: 7" أنه الأحوط وعليه“: 

أقول: التحقيق الذي ظهر للعبد الضعيف من مراجعة "الحلبة" وغيرها 
0 الشرع قد اعتبر الأحجار مطهرة فيما على المخرج» وهذا وارد على 
حلاف القياس في سائر البدن حيث لا يطهر بمجرد مسح بحجرء فيبقى فيما 
وراء المخرج على القياس» فإن تجاوزت النجاسة المخرج و كانت فيما وراءه 
أكثر من قدر الدرهم أو أقل لم يكن تطهيرها إلا بالماء أو نحوه من المائعات» 


)احم اتعثر عليه 

(۲) انظر "الغنية"» كتاب الصلاة» واجبات الصلاة» صده 258 
و"البحر"» كتاب الرضاع» 0/7 89. 

تمسر "ار a‏ اياف حاف يميه لم ادن ا 
لآنه إذا حمع زاد على الذرهم اه. وقدمنا عن "الاحتيار": أنه الأحوطء وعليه 
فالواحب ليس غسل المتجاوز بعينه ولا الجميع؛ بل المتجاوز أو ما على المخرج 
كما حرره في "الحلبة" . 

4 "رد السار كاب الطهاززة» باب الأمحاس ع فل ن الاتضيعاي : ١‏ 
تحيع د توك "لد "بوسر ل 

وق" ا كاي الطيارة ف ق الاما لان اا ا 
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لضم ما على المخرج إليه» فإنّه قد طهر بالحجرء فالوجه مع الشيخين رضي 
الله تعالى عنهما وما نصّوا عليه قاطبة أن النجاسة إذا حاوزت قدر الدرهم 
لا يكفي الحجر بالإجماع فمعناه إذا زاد ما وراء المخرج» ثم عدم إجزاء 
الحجر وإن كان عام لكل ما وراء المخرج وإن قل لك القليل عفو فلا يجب 
العسل بخلاف الكثير» وبالجملة الاستجمار مطهّر لما على المخرج مطلقا 
سواء تجاوزت النجاسة عن المخرج أو لاء وسواء زادت على الدرهم أو لا 
وما كان منهما فيما وراء المخرج لا يطهر إلا بالماء وإن كان قليلء فإذا 
اکت الجر بردهدا. انا اة لن لجس وان كان تعن ما عل 
المخرج إِنْما كان حفف ما وراءه وإن كان معفوا في الصّلاة؛ لقلته فإذا لاقى 
الماء القليل أفسده بخلاف ما إذا لم يتجاوز المخرج أصلاً واجتزء بالحجر 
حيث لا يفسد الماء؛ لأن الحجر مطهّر لما على المخرجء هذا ما ظهر لي 
فعليك به فإِنّه التحقيق» والله تعالى ولي التوفيق. ١١‏ 

كن قال +27 أي "الو" ؛ أن ماعل المحره ل 

أي: ما كان على المخرج فمسحه بالحجر. ١١‏ 


[۷۲۳] قال: أي: "الدو": ساقط شر ع9 : 


)١(‏ قي المتن والشرح: (ويجب) أي: يفرض غسله (إن جاوز المخرج نجس) مانع» 
و يعتبر القدر المانع لصلاة (فيما وراء مو صح الاستنجاء) لان ما على المخرج 
ساقط شرعا وإن كثرء ولهذا لا تكره الصلاة معه. 

(۲) "الدر"؛ كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجاي ”5/5 ؟47. 


(۳) المرجع السابق . 
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مبني على أن المسح بالحجر مخفف» والصحيح أنه مطهّر فلا يقال فيه: 
ساقط» ولا معنى لجمعه مع غيره. 5 
[4؟7] قوله: “ كفلسفة وتوراة وإنجيل” ": 
أقول : هذا مستبشع جذا؛ فإنّه وإن علم تحريفهما فلا سبيل إلى العلم 
بأنْه لم يبق فيهما لفظ من الألفاظ الحقةء فلا محيدَ عن الحكم بالاحترام» 
وتحريم الاستخفاف لا سيما بمثل هذا. ١١‏ 
N EO)‏ بورق الكناية EECA‏ ءيضي لكو آله 
لكتابة العلم» ولةاغلله.ق "التاكرضافية "2 بان تععبيية نين ادبي ابد رودق 
كني الشافعية» ل رز عا کب عليه :تي هن اللي المشعرم اديت 
والفقه وما کان آلة لذلك» أمّا غير المحترم وتوراة وإنجيل علم 
ار رھ کن اب ع ج ااا يه اق بولقل "ايضاق 
الجواز بكتب الحكميّات عن الإسنوي من الشافعية وأقرّه. قلت: لكن نقلوا 
pa E‏ يسو الف أ أن NE‏ 
قن أنزلت على هود عليه السلام» ومفاده الحرمة بالمكتوب ا وإذا 
كانت العلة في الأبيض كونه آلة للكتابة كما ذكرناه يؤخذ منها عدم الكراهة 
فيما لا يصلح لها إذا كان قالعاً للنجاسة غير متقوم كما قدمناه من جوازه 
بالحرق البوالي. 
9؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجای 2459/59 


تحت قول الدر : وشيء محترم. 
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]۷۲٠[‏ قوله: وذكر بعض القدّاء7'؟: 

زلف" قبل اماد عر Ee E NN‏ 
ف 

[5؟7] قوله: لم يكن له ثواب": 

فلت .والطاض غه افر اداي اب إكنان س الازالة يو ق 


قبل العّسل بالماء» ويستحق اللوم بت ركه السنة قي الحجر. ١١‏ 


(0 "رد المحتار"؛ كتاب الطهارة باب الأتجاس» فصل في الاسستجحاء ٤١١/۲‏ 
تحت قول الدر : وشيء محترم. 

)۲( انظر "رد المحتار" كتاب الطهارة» 2555/١‏ تحت قول "الدر ": وتمامه 
في "البحر'. 

(؟) هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري» 
الشافعي» أبو العباس شهاب الدين من علماء الحديث» (ت۹۲۳ه)» له: "إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري » و المواهب اللدنية في المنح المحمدية › 
و الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر'» وغيرها. 

("الأعلام"» ۲۳۲/١‏ "هدية العارفین"» ۳۹/۱)). 

49 "نهاية الماد 1 

(ه) في "رد المحتار": من توضأ بماء مغصوب فإنّه يسقط به الفرض وإن أثم 
بخلاف ما إذا جدّد به الوضوءء فالظاهر أنّه -وإن صمّ- لم يكن له ثواب. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل في الاستنجاءء» 2477/7 
تحت قول "الدر": وفيه نظر... إلخ. 
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مطلب ٤‏ الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاسسجاء 
[۷۲۷] قوله: ”“ لملا يفسد صومّه على قول الإمام الشافعي”": 


ہے 


[قال الإمام أحمد رضا _رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 


اقول لك مياد الريك ل بيد العا افاج الاه نحي عا 
الاحتشاء "كما د كا ولا مرافاة الات ى فان الو اجات .وعندئ 
أحسن من وضع المفتول أن يأحذ ورقة لها صلابة مع نعومة كورقة التمر 
لهندي» فيطويه طيا و يحتشي به بحيث يكون وسطه داحلا ويبقى طرفاه عند 
رأس الإحليل؛ فإنّه أحدى وأحرى لسد المجرى» فإن حشي الخروج ربط 
المحل إلى فوق» كما وصفناه» والله تعالى أعله©». 


)١(‏ في "الدر": يجب الاستبراء بمشي أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسرء ويختلف 
بطباع الناس. وقي "رد المحتار": (قوله: ويحتلف... إلخ) هذا هو الصحيح» فمن 
وقع في قلبه أنه صار طاهرا جاز له أن يستنجي؛ لأن كل أحد أعلم بحاله 
"ضياء". قلت: ومن كان بطيء الاستبراء فليفتل نحو ورقة مثل الشعيرة» ويحتشي 
بها في الإحليل فإنها تتشرب ما بقي من أثر الرطوبة التي يخاف خروجهاء وينبغي 
أن يغيّيها في المحل لقلا تظهر الرطوبة إلى طرفها الخارج» وللخروج من خلاف 
الشافعيّة» وقد جرّب ذلك فوحد أنفع من ربط المحل لكنّ الربط أولى إن كان 
ا قاذ ی قرول الإمام الشافعي. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجاء» مطلب: قي الفرق 
بين الاستبراء والاستنقاء... إلخ» 44/7 5» تحت قول "الدر": ويختلف... إلخ. 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب الحيضء» 58/5". 

.5553/5 "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة» باب الحيضء فصل في المعذور»‎ )٤( 
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[4 ما قوله: 0 یاز مه شم يذه حتى يعلم زوال ا 

أقول : لا أظن أحدا يوحب كل مرة على كل مستنج شم يده وهل 
سمعت به ى تقل أصلا؟ وإنما الفرق غندي دو ال تعالى أعلم-: أن على 
الثاني يكفيه غلبة الظن بزوال العين) وعلى الأول به وبزوال الريح» ولا حاجة 
إلى اشم أصلا. ۲ 


)١(‏ في الشرح: ويشترط إزالة الرائحة عنها وعن المخرج إلا إذا عجزء والناس عنه 
غافلون, ا ال إن صلى وج السلة عبان ار د او و ا 
أو مشى على نجاسة إن ظهر عينها تنجّس وإلاً لاء ولو وقعت في نهر فأصاب 
تويك إن کر رها ی ور ل فار ن ج ر ماو تيت لو 
عصر قطر تنس وإلاً لاء ولو لف في مبتل بنحو بول إن ظهر نداوئه أو أثره 
و 

وقي "رذ المحتار": (قوله: ويشترط... إلخ) قال في "السراج": وهل يشترط فيه ذهاب 

الرائحة؟ قال بعضهم: نعم فعلى هذا لا يقر بالمرّات بل يستعمل الماء حتى 
تذهب العين والرائحة» وقال بعضهم: لا يشترط» بل يستعمل حتى يغلب على 
ظلد أله قد ,طهر وق روف :بالعلانف الى وار أن ارق مين انقو لدي أله بعلن 
الأول يلزمه شم يده حتى يعلم زوال الرائحة» وعلى الثاني لا يلزمه بل يكفي 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجاءء ٤٤٤/۲‏ 


تحر فول "لذ" و 
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[؟7] قوله: ° لا يبرق ف البول0": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
قليف و ال ا "كبن عا 
[۷۳۰] قوله: *“ هو الغالب محل نظر: 
أقول: إن a E E E O OS‏ 
E‏ حتقيع ين "الكنطا ب الريك اقل و 


)١(‏ في "رد المحتار": فإذا وصل إلى الباب يبدأ بالتسمية قبل الدعاء هو الصحيح» 
فيقول: بسم الله اللهم إلى أعوة بك من الخنبث والخبائة» كم يدل باليسرى 
ولا يكشف قبل أن يدنو إلى القعود» ثم يوسّع بين رحليه ويميل على رجله 
ارک ولا يفكر في أمور الآحرة كالفقه والعلم» فقد قيل: نه يمنع منه شيء 
و مایا يجيي هرد د اناق ع حم ا ل ا 
ولا ينظر إلى عورته ولا إلى ما يخرج منه» ولا يبزق ف البول.. 

(۲) "رد المحتار"» باب الأنجاس» »٤٤٥/۲‏ تحت قول "الدر": بأن أرحى... إلخ. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب الاستنجاءء ٠.٥/٤‏ 

)٤(‏ ف "رد المحتار": قد ذكر ف "المنية" وغيرها عن ابن الفضل: التنجيس في الجاري 
و غیره» ود احتيار أبي الليث عدمه» قال في "شرح الم أ2 ى الجاري 
وغيره» وهو الأصح؛ لأن اليقين لا يزول بالشك» ولأن الغالب أن الرشاش 
المتصاعد إِنّما هو من أحزاء الماء لا من أحزاء الشيء الصادم» فيحكم بالغالب 
ما لم يظهر خلافه اه فتأمّلء فإن كون ذلك هو الغالب محل نظر. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجاءء» ٤٤۷/۲‏ 
تحت قول "الدر": ولو وقعت. 


(5) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 475/5 . 
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[7+1] قوله: ‏ مبلولاً بالماء» لا بنحو البول": 


ا الكلام فيه 8 الصفحة القابلة. ١١‏ 
[781] قوله: وبما إذا لم يظهر في الوب الطاهر“: يفيد ما يأتي 


إعع* | قوله: ادا لم ينبع من الطاهر د و إن لم يسل . 1 


)١(‏ ف "رد المحتار": (قوله: 4 طاهر... إلخ) اعلم أنه إذا لف طاهر حاف قي نجس 
مبتل» واكتسب الطاهر منه احتلف فيه المشايخ» فقيل: يتنجّس الطاهرء واختار 
الحلواني: أده يتنجحس إن كان الطاهر بحيث لا يسيل منه 56 ولا يتقاطر 
لو عصرء وهو الأصحّ كما في "الخلاصة" وغيرهاء وهو المذكور في عامة كتب 
المذهب متوناً وشروحا وفتاوى» في بعضها بلا ذكر خلاف» وف بعضها بافظ 
او ا روماه إذا كان اتسين ا با لماع 4 بيد 
البول» وبما إذا لم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة» وقيّده في "الفتح" أيضاً بما 
إذا لم ينبع من الطاهر شیع عت غضرة ليكون ما اكتسبه مجرد ندوة؛ لأنه قد 
يخصل بلي الثوب: وعضيزة تبغ زؤوسن ضغان ليس لها قَوّة السيلاته ثم تربع إذا 
جا ارت ويبعد في مثله الحكم بالطهارة مع وحود ا 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل في الاستنجاءء» ٤٤۸/۲‏ 
تحت قول "الدر": لف طاهر... إلخ. 

(9) انظر المرجع السابق. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاسء فصل ف الاستنجاءء ؟/5454/8» 
تحت قول "الدر": لفْ طاهر... إلخ. 

(ه) انظر "الد" كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجاي .٤٥١٠-٤٤۸/۲‏ 

(7) "رد المحتار"» فصل في الاستنجاء» ٤٤۸/۲‏ تحت قول "الدر": لف طاهر... إلخ. 
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e ۳‏ 7 و , : 
vre]‏ قوله: ثم ترجع ذا قي لورت 8 
]۷۳١[‏ قوله: ”“ لم يتنس الطاهر”": لأنّه ليس حينعذ إلا مجرّد نداوة. 
vr]‏ فوله: 2 يا يو جب انقلااب الأجزاء النجحسة طاه 5: 
أي: لأنها لا تنقلب حلا فلا تطهرء لا أنها تنقلب ولا تطهر؛ لأن 
الانقلاب مطهّر مطلقاء ويفيد ما قرّرنا قول "النحانية"22 الآتی“. ٠۲‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجاى ؟/458» 
تحت قول "الدر": لف طاهر... إلخ. 

(۲) في "رد المحتار": إن كان بحيث لو انعصر قطر تنجّس وإلا لاء سواء كان النبجس 
المقل هط بالعفير أو الا وعلى مادق الها الغيزة الج الب إت كان 
بحيث لو عصر قطر تنجس الطاهر سواء كان الطاهر بهذه الحالة أو لا وإن 

(۳) "رد المحتار"» فصل في الاستنجاء» 54/5 5» تحت قول "الدر": لف طاهر... إلخ. 

(4) في الشرح: فأرة وُحدت في حمر فرّميت فتخلل إن متفسّخة تنجّسء وإلا لا. 

في "رد المحتار": (قوله: إن متفسخة تنجّس) لأنّه ينفصل منها أجزاء بسبب الانتفاخ» 
وانقلاب الخمر حل لا يو حب انقلاب الأجزاء النجسة 000 اه "ح". قال في 
"الخحانية": وكذا الكلب إذا رقم اق عغضيرة كم تح كم تدان ا اک أن 
لكات الكل قاف ققدي و لفل رصي ا 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنحاي ٤٥١/۲‏ 
تخت قرول الدر :إن متفسحة تخي 

(1) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التي تصيب الثوب...إلخ» .١4/١‏ 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجحاي 2450/5 


تحت قول "الدر": إن متفسخة تنجس. 
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]۷٣۷[‏ قوله: لأن لعاب الكلب... إل: 

أقول: ولا يرد عليه أنه لا علم بذلك» والأصل الطهارة؛ إذ فرض المسألة 
نما هو فيما علم ذلك وإلا فبدن الكلب طاهر على أصح التصحيحين»› 
المختار فلا يوجب التنجيس إلا لاحتلاط اللعاب. ١١‏ 

[۷۳۸] قوله: ° فإذا ألقيت”7): اق رميف واع E‏ 

[دع7] قوله: ذلك الأثر“: أي: الأجزاء الباقية. ١١‏ 

٠١ قوله: 7 فللحب الأحير: انظر إذا نسي الأخير.‎ ]۷٤٠[ 


() "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب الأنجاسء فصل ف الاستنجاي »٤٥١/۲‏ 
تحت قول "الدر": إن متفسخة تنجس. 

)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وإلآ لا) أي: لا يتنجّس الخل لعدم بقاء شيء بعد 
التحلل» والفأرة وإن كانت نجسة قبل التخلل مثل الخمر لكنّ النجس لا يؤثر في 
مثله» فإذا ألقيت تلك ١‏ القارقه ثم ا رر ا العين بخلاف ما إذا 
وقعت في بئرء فإنها تنجسه لملاقاتها الماء الطاهر» فتؤثر فيه» ويجب النرح وإن 
لى ممتي و دا داعو نعلت من أن دان ا ر د 
التخلّل لا ينقلب حلا فيؤثر في طهارة الخخل» فافهم. 

E‏ ات الأفعلي LT‏ محف قزل "ادر دور ل 

م السابق. 

(5) ف "رد المحتار" عن "الفتح": أذ من حب ثم من حب آخخر ما وجُعل ف إناءء 
و ال ا ع يناع ا إلا :فك تعر ع و 
تحريه على أحد الحبين عمل به وإن لم يقع على شيء فللحب الأخير وهذا إذا 
كانا لواحد» فلو لاثنين كل منهما يقول: ما كانت في حبی فكلاهما طاهرٌ. 

El + تقول "الور"‎ Nag NN 
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]۷٤١[‏ قوله: لوقاف اننا عن "الفتيح"7©: اك تعر 
شىء فالآحر وإن تعدّد الملاك وكل يُنكر فالكل طاهر. ٠۲‏ 

[؟74] قوله: ”“ حكم الدود في الفواكه والثمار”": 

قلت: ولكن ف الحديث©): أن النبي صلى الله تعالى عليه 3-5 ((نهى 
أن يفتش التمر))» فافهم» واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 

[:7] قوله: 7 كذا في "فتح القدير"7©: 


ا 
14 
01 
66 
1-2 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجاءء ؟/؟455) 
تحت قو ل "الل '": 01 

(۲) في رد المحتار" عن "التاترخانية": دود لحم وقع في مَرَّقة لا ينجس» ولا تؤكل 
المرّقة إن تسخ الدوه:فيهناء. اه أي لآته تة إن كات طاشرا. قلت ربة يغ 
حكم الدود في الفواكه والثمار. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل في الاستنجاىء» ٤٥٤/۲‏ 
تحت قول "الدر": يحرم أكل لحم أنتن. 

.5 ٤/١ كتاب الأطعمة؛ باب تفتيش التمر»‎ »)۸٠۲١( ذكره الهيئمي في '"مجمع الزوائد"‎ )٤( 

(5) في "رذ المحتار": الصبي: ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الام إن زاد على الدّرهم منع. 
اروق الج أي ع اله و لكأن لو يتف بن كل 
وجه» فكان نجاسته دون نجاسة البول؛ لأنها متغيرة من كل وجه وهو الصحيح 
اه. 3 في "فتح القدير . ۰ 

)"رذ امار > كاب الطيارة» بات الأتحات: فل ق لاماي 8/١‏ 


تحت قول "الدر": وجرئه كزبله. 
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درس 1 ١‏ ۲ ا ١‏ 
بيناه على هامشه قو" و نا و الصواب بعو ل الوهاب» 


)١(‏ قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الفتح" على قوله: (روى 
وجه فكان نجاسته). ["الفتح"'» كتاب الطهارات» باب الأنجاس وتطهيرهاء .]175/١‏ 
أقول: نعم! لكن لم يجاور النجاسة الغليظة أو ليس مما تتداحله النجاسة» وإذا كان 
الأمر على هذا وحب كونه نجاسة غليظة فإن الغليظة إِنّما تورث بجوارها الغلظة 
وإن حر كل شيء كسرقيّنه من دون فصل» 2.١7‏ (هامش "الفتح"» صه ١‏ ). 
يتصل به قليل والقليل في القيء غير ناقض) وعلى هذا يظهر ما في "المجتبى': 
["الفتح"» كتاب الطهارات» فصل في نواقض الوضوءء ]41١/١‏ 
لكنهما يقبلان النجاسة بالمجاورة فماذا عادا من معدن النجس كانا متنجسين» وإن لم 
النجاسة نعم! مسألة الدود والحية واضحة الوجه فإتهما لا يتداخلهما النجاسة وما عليهما 
قليل فلا ينقضان إلا إذا كثر خروجها في مجلس واحد أو غثيان واحد على اختلاف 
القولين حتى بلغ ما عليهما الكثير» هذا ما احتلج لقلب العبد الضعيف أل وقوفه على هذا 
الكلام ثم بعد يومين رأيت العلامة المحقق إبراهيم الحلبي ذكر في "شرح المنية الكبير" 
رواية المجتبى عن الحسن وأنه قيل هو المختار ثم عقبه بقوله: (والصحيح ظاهر الرواية 
أله نجس لمخالطته النجاسة وتداحلها فيه بخلاف البلغم وبخلاف ما ذكر في القنية : أنه 
لو قاء دودا كثير أ أو ملت فأه لا ينقض؛ ذلك ل طاهر ف نفسه ولم تتداعله 
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وقد قدّم الشارح العلامة ص١٤‏ ا قي النواقض تصحيح كونه نجسا مغلظا 
وإن كان عاد من ساعته؛ وقدّم المحشي”' رحمة الله تعالى عليه ثمه أن لا معدل 
عن ظاهر الرواية» فكان عليه أن لا يقر على خحلافه هاهنا. ١١‏ 

[744] قوله: ‏ أن رطوبة الولد عند الو لادة©: 

أقول: هذا نصّ صريح في المذهب في طهارة رطوبة الرّحمء ويؤيّده ما مر 
ص۳۲۲ من عدم وجوب غسل الذكر إذا أولح ولم يمن عند الإمام كما 


النجاسة وما يستتبعه قليل لا يبلغ م الفم) اه. ["الغنية"» فصل في نواقض الوضوءء ص؟ ؟ .]١‏ 

فهذا عين وا كاه وا حي ا كت Slab‏ فيه» ؟١.إهامش‏ 'الفتح'» صدًا؟). 

.45//١ انظر "الدر"؛ كتاب الطهارة» نواقض الوضوىء‎ )١١ 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» »455/١‏ تحت قول "الدر": ذكره الحلبى. 

وانظر المقولة: [٠٠١|‏ قوله: قيل: وهو المختار. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: رطوبة الفرج ظاهرة) ولذا نقل في "التاترحانية": أن 
EI LON,‏ نع رسيس SMES‏ 
فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه» لكن يكره التوضى به للاحتلاف» 
وكذا الإنفحة» هو المختار» وعندهما يتنجس» وهو الاحتياط اه. 

٤٥۷-٤١٦/۲ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجايی‎ )٤( 
تحت قول الدر : رطوبة الفر ج طاهرة.‎ 

() انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجای ۳۳۹/۲ 


تحت قول لد برطوبة الفرج. 
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قدّمناه على هامشها وقدمنا مه ما يعطي خلافه عن "الغنية"“ و"التبيين"0" 
و"البحر"“ و"مجمع الأنهر"9 و"مراقي الفلاح" فليحرّر. ٠١‏ 
|۷٥|‏ قل 4 ا 
لكن تقدّم عن "الخانية"ص۸١؟”:‏ أن السقط المستهل إذا وقع في 
الماء بعد ما غسل لا يفسده» فهو بظاهره يفيد الإفساد قبل الفُسلء إلآّ أن 
يكون مشيا منه على قولهماء ويفيده قوله في البيضة والسخلة الرطبتين إِنْهما 
لا تفسدان الماء على قياس قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. ٠١‏ 


1 


)١(‏ انظر المقولة [18] قوله: بدليل قوله: "أولج". 

(۲) "الغنية"» الطهارة الكبرى» فصل في الأنجاس» ص١١٠.‏ 

(۳) "التبيين"» كتاب الطهارة» باب الحيضء» .١1/88/١‏ 

(4) "البحر" كتاب الطهارة» باب الحيض» ۴۷۸/۱. 

۸١/١ 'مجمع الأنهر"» كتاب الطهارة» باب الحيض»›‎ )٥( 

(5) مراقي الفلاح » كتاب الطهارة» نواقض الوضوء؛ ص؟ .١‏ 

272 0 المحتار» کات الطهارة» باب الأنجاس» فصل 2 الاستنجاء» ؟ دهع -/اهةعع 
تحت قول "الدر”: رطوبة الفرج طاهرة. 

(۸) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» ۷/۲» تحت قول "ا 
كسقط. 


و"الخانية"» كتاب الطهارة» فصل فيما يقع في البئر» .1/١‏ 


٠." لب‎ 
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005 قوله: و كذا السحلة” ': 

تقدم نحوه عن EN‏ 

]۷٤١۷[‏ قال: أي: "الدر": رطوبة الفر ج طاهرة حاف زی 
TI eg ey‏ 


]۷٤۸[‏ قوله: 7 وقيل: للغالب: 


٤٥۷/۲ "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب الأنجاس» فصل ف الاستنجاي‎ )١( 
تحت قول "الدر": رطوبة الفرج طاهرة.‎ 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل ف البئرء» ؟/لاء تحت قول "الدر": 
كسقط. 

(۳) "الد" كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجاءء 45/7 . 

(5) انظر المقولة: ]١5١1[‏ قال: أي: "الدر": حت لو حرج ريح من الدبر» و[١؟١١]‏ 
قوله: مناط النقض العلم بكونه من الأعلى. 

(ه) انظر المقولة: [153] قوله: وأمّا رطوبة الفرج الحار ج فطاهرة اتفاقاً. 

(5) في الشرح: العبرة للطاهر من تراب أو ماء اختلطاء به يفتى. 

قي "رد المحتار": (قوله: العبرة للطاهر... إلخ) هذا ما عليه الأكثر» "فتح". وهو قول 
محمد» والفتوى عليه» 'بزازية". وقيل: ا ا إن كان عن فالطين نجس» 
r ral r,‏ انيما EOE‏ 
نجس» واختاره أبو الليث» وصححه في "الخانية" وغيرهاء وقواه في "شرح 
المنية"» وحكم بفساد بقية الأقوال» تأمل. 

(۷) "رذ المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنحاي »)٥۷/۲‏ تحت 
قول "الدر”: العبرة للطاهر... إلخ. 
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أقول: القيلان الأولان لا وجه لهماء والثالث له وجه» والرابع هو الأوجه 


3 )اه 1 . س عیں 
بل الوجه وتأيد بتصحيح قاضي خان“ الذي صرّحوا أنه لا يعدل عن 


هم 


[و؛] قال: 2" أي: "الدر": يصير الماء راكدا©©: أي: ماء الحوض. ١١‏ 


)١(‏ الخانية » كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التي تصيب الثوب... بت ا" 

١‏ انظر ' ا لار ٠.‏ کاب الهبةع لمع تنكف ل" 5 الى ررمي 
دلا تعن إن عن : نصحيح قاضي حان» فإنه فقيه النفس). 

و "رد المحتار": كتاب الإحارة» باب فسخ الإجارة» ٠٠١/۹‏ تحت قول "الدر": وق 
حاشية الأشباه ...إلخ: (فقي تصحيح العلامة قاسم: ما يصححه قاضيخان مقدم 
على ما يصحّحه غيره؛ لأنّه فقيه النفس). (دار المعرفة). 


اال 


(0) ف "الدر ی ا ا ا ار كد 


1 لر کتاتت الطهارة. باب الأنجاس» فصل 5 الااستنجاي ا‎ (٤( 
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الاية الصفحة 


امنأك لبه مين بالإيَانٍ E‏ 


فم العش مسا 0000101211211 0 00 E‏ 


کن ايعاو فانم عليه عََيْه E O O‏ 
يكوا صعيدا يبا 0001012121 E O‏ 


كَلمْتَجِرُوَامَاءً ا 1 1 1 1 ا E‏ 


ر 


قل هوا دی فَاعْمَرنُوا النْساءن الْبَحيْض O‏ 
وَمَاجَعَلَعَلَيكى لين من > a‏ 
وَمَاعَلْتكُْ من الوا ر من تَعَْبوِتهُنَ امک الله 00 E‏ 
َكلت اليھودعرير ران ا 00000 E‏ 
د E 0 O O‏ 


١ 5‏ # و 7 2 و 
د الله بكم اليش لاير بكم الْعْسْمَ 000001 0000000000 


م 
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é 0 4‏ ۶ 
© 2 يم نبو م ٣چ‏ 
٩ ۹‏ 7 يرب 

7 2 ۳ 4 
ابه 3 رر 0 لا« له 


الحديث الصفحة 
أبرد سبد سي ايب ا ا ا ل ا O MO‏ 
إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن N. LSA‏ 
إذا حاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى قي نعليه قذرا E ao‏ 


أقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من نحو بقر حَمَل» فلقيه رحل فسلم 


5 1 1 

عليه» فلم یرد عليه حتى أقبل على حدار» فمسح وحهه ويديه ثم ردّ عليه السلام .. ١‏ 
إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية 00000 00 اا ا 
إن" الذيرخ. سير اا اا O‏ ااا ا 


أن الله ورسوله حرّم بيع الخممر والميتة والخنزير والأصنام EE oa‏ 
إن الماء لا ينجسه شيء ل ا ب EE‏ 
إن شدة الحرّ من فيح جهنم فإذا اشتدٌّ الحرّ فأبردوا بالصلاة اس ا يي ا 
اع ا ات و لما ذكل ار ا رف E O‏ 
إنهما لا يطهران 0 E LANE‏ 
التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين FE" Sis‏ 
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الرحل يغيب لا يقدر على الماء أيصيب أهله؟ قال: "نعم" a‏ ل 
العائد في هبته كالكلب, يقيء ثم يعود ف قيئه مام وجي ل مطوة واطفد وق ومو ارا 
كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك an‏ ا 
ريض ار علبك ا إلا الى الم اكز على طهر تام مي لق وتو 550 
الماء طهور لا ينجسه شىء N RR‏ 
مر رحل قي سكة من السكك... إلخ 1 
سب وهار اذى قر ريع E‏ ساو له 
فرع شتا فلس هنا ااا EEN‏ 
نين EE ROE ES‏ 
نهى عن ثمن الكلب والسئور EE O O RSD E‏ 
تداق بتار أو “تلصف ذيار a.‏ ا ا E‏ 
رواو عسوا O a‏ 1 1 اا 
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لضم 


بابن الشحنةع الحلبى CO O O E EG‏ |[ 1177 
أبو حفص عمر بن إسحاق بن أحمد سراج الدين الهندي الغزنوي AE‏ 


أبو علي حسين بن محمد بن أحمد المروزي الشافعي ا و 
ابو نصر محمد بن محمد بن سلام ال ج a e a Ee‏ 
ايد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص SaaS a‏ 


المصري» الشافعي› 0 العباس ا NLS OEE‏ 


أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين 


القدوري» فقيه حنفى اس ل أنه ا ا 41 قل نه ره E‏ قن ا E‏ ها وو ارو ا ل 4 


ال بن محمد بن الحسين الأنقروي الحنفي O E OPE‏ 


ET OBEY بن محمد بن عمر الناطفى»› الطبري» ا العباس‎ o, 
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۸ 


١5 


¥ 


°٦ 








ر لر 
ويعرف بالشمني واهد وه يه وو ووه يه يو وه يه يها يوه يه يها يه يه يها يه يها فيه 2 


۷۱ 
الحنفى E‏ 
ا بن محمد بن الخسن الكرابيسي» النيسابوري» الحنفي› عين 
V4 7‏ 
الائمة aE‏ تع نوكه يه موقا امود اج EES‏ عل E‏ 


ا بن محمود بن حلف العجلى» الأصبهاني: الشافعى 000000 
أسعد بن يوسف بن على الصيرفي» البخاري» مجد الدين VN Saad‏ 


أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي» قوام الدين» الفارابي» 


5 ع VY.‏ 
الإإتقاني» الاترازي الحنفى ل ل ا EE LL‏ 
EA‏ 


حصن طيوس ,وت اللاي اضرا لم 


حسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلحي» ويلقب 


ERASE ENES AG SLA CARA SCOR بالشيخ الرئيس أبو علي‎ 
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سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الطبراني TEED‏ 


طاهر الجلابي» ان جك LEL O CE‏ 


عك الهان جن خمد ى غك الجيار ' البمداتي الاسدايادى: 


المعتزلي› ا 0 SOS e‏ ل سيف لكر موف RROD EOD OOO‏ 


عبد الحليم بن محمد القسطنطيني الحنفى» المعرو ف بأحی زاده . 


المناوي القاهري الشافعى O‏ ا 


عبد الین بن معد بن أميردية» ر کن الد الک ای ٠:‏ و TTT‏ 


عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق الولوالجى الحنفى 5200008 
عبد الله بن أحمد i.‏ البيطار المالقى» ضياء الديقع أبو محمد ا 


غد اهن اخم ين نجوه لتقي الخ تافل الديى أبن ال كات 


www.dawateislamıI.net 


501 


VE 





عبد الوهاب بن أحمد بن على بن أحمد الشعراني الشافعي الشاذلي ... 
عمر بن علي» سراج الدين» الكناني» الحنفي 50000 
عمر بن محمد بن عمر الخبازي» جلال الدين» الحنفي E SE‏ 
عيسى بن محمد بن أينانج القرشهري الحنفي الرومي es‏ 
غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود بن حارثة المعروف بذي الرمة . 
محمد بن الفضل الكماري الفضلي الحنفي» أبو بكر هظ15 


البصري» أو عا ESER EE EGS SS‏ لوا هيه ااه واه ايه أو Sales‏ هده 


محمد بن محمد بن اليك الخجندي السنجاري» قوام الدين 
المعروف بالكاكى الحنفى اس د ا ارا اا سمب 


الأئمة» الكردري الحنفي» أبو الوجد 0000 0/1512 





5 


NY 


۹۸ 


1A۸ 


5 
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مصطفى بن أحمد» وقيل: محمد بن مصطفى بن عثمان الحسينى, 


ASAIN TES Sate Esa الخادمى النقشبندي» الحنفى‎ 


EA aa e a a a معلى بن منصور الرازي» أبو يعلى‎ 


معين الدين محمد بن عبد الله الفراهي الهروي الحنفي» الشهير بمنلا 


(الصيرامي)؛ المصري» الحنفي ل ال طحن وان ورك 1و لد 14 لبي PETTITTE‏ 


زاده» فقيه» حنفي ل O‏ ل ل 
يو سف بن محمد جان القره باعي ل و ل 
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TV 


۲۹ 


TA 





الكتاب الصفحة 
أحكام الفقه: لعله للإمام أبي العباس أحمد بن محمد الناطفى» الحنفى E e‏ 
ااا ااا ا لول .شمن ا لكوت عه مل اد 

ايم كنال ف ااا اا ايا اي اياي E‏ 

أمالي الإمام: لأبي يوسف يعقوب بن ن إبراهيم الأنصاري الحنفي esasa‏ ا 


الإملاء: للإمام أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد الأنصاري .. دهده 


الإملاء: للامام المجتهد محمد بن إدريس الشافعى WON ARRAS 00 0 e‏ 
الإيضاح: للمولى شمس الدين أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا E ae‏ 


الطرابلسى» الحنفى لالم ير E O‏ 


ب خود الحنفي› القاهري» المعروف بالعينى و9 - ا[ * SOO‏ 


بن عبد الرزاق الحسيني؛ الزبيدي» المصري» الحنفي E PDE‏ 
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تج ريد القدوري: للامام ابي الحسين بن احمد بن محمد بن +جعفر 
البغدادي» المعرو ف بالقدوري SNE E e EA EAR ED ES‏ 


تحفة الأقران في الفقه الحنفي: لشمس الدين محمد ابن عبد الله التمرتاشي ... 


اكاب النازتدراق الطب ل 


محمد بن محمد بن محمود المعروف بابن الشحنة SE EES SCD‏ 


اخ كت ضيديه القوا راي “انالف لضا فل ام كلدك اله SS‏ ليه 
مع : ف e‏ رف 0 ام 7 E‏ شن 


إسماعيل البخاري iE‏ ان اد توعان ان بلطت لبجو ناماس م لا 
الحديقة الندية: لعبد الغنى بن إسماعيل بن عبد الغنى النابلسى 27710 


اللؤلؤي البخحاري الأفشنجي» وقيل: الإفسنجي O OAR‏ 
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Y۲ 


TY 


۸ 


oY 


۷ 


ن علي الد مشقي 1 لحصكفي 1 لحنفي اقلم 1ن 6 ا ا 
تحزانة الفتاو ى: لتخم بن محمد بن ابي بكر الحنفي ae‏ اق ل OS‏ 


بن محمد» جلال الدين» السيوطى nes‏ عه اه هاه وه هل وه يوا ع فيه قله قبع هذاه هالو هاه اها له واه اها واه واه 


ذخيرة العقبى ليو سف بن جنيد المعروف بأحي جلبي a‏ 
رفع الاشتباه عن مسألة المياه: لعلامة قاسم بن قطلوبغا ش52 
زهر الروض في مسألة الحوض: لعبد البر بن محمد بن الشحنه الحنفي» الحلبي .. 


الزهر النضير على الحوض المستدير: لأبي الإإخلاص حسن بن عمار 
الشرنبلالى الحنفي م ور نينم امنا وكا سو ده وما و متي ESE A‏ ا ا 


الوياذات: للامام بف بن الحسن الشيباني Eas ESE e‏ 


شرح المهذب: للحافظ محيي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف بن مر بن 
جمعة بن حزام النووي المحدث الفقيه الشافعى وت و ا ل ا 


شرع الوهيائة الى تفل عقف الفوائة. يكبي اقيق ات لأ 
ال کات عبل المبِرّ بن ول بن و ا لشحنة» ١‏ لحلبى؛ 1 لحنفى 557 


محمد السمرقندي الإسبيجابي ل E‏ 





۸ 


eT 


م ی 


or 


BI 


<۳ 
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مع 


3 
الفراهى» الهروي» الحنفى» الشهير بمنلا مسكين 0 
جرح و ا 
۲۹ 
بن شرف محيي الدين الحزامي النووي AS RONEN A‏ 
شرح معاني الآثار: لأبي حعفر أحمد بن محمد الطحاوي EE OEE‏ 


المشدهر بجمالي 01 


الصغرى - الفتاوى الصغرى: للشيخ الإمام عمر بن عبد العزيز المعروف 


الطريقة المحمدية: للمولى محمد بن بير علي المعروف ببركلي ا م EN‏ 


العتابية = جامع (حوامع) الفقه: لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري 


الغرر = غرر الأحكام: لشيخ الإسلام محمد بن فراموز الشهير بمنلا خحسرو.. ۸١‏ 
غريب الرواية: للفقيه أبي جعفر محمد بن عبد الله البلخى الهندواني E Sei‏ 


غمز عيون البصائرء لأبي العباس أحمد بن محمد شهاب الدين الحسينى ‏ ۲۷۲ 


غياث اللغات» (فارسي) للشيخ عياث الدين بن جلال الدية) الصديقى» سو 
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الفتاوى الولوالجية: لعبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق» أبو الفتح» 
ر الد اللو لجو 00 


فتح الله المعين: لأبي السعود السيد محمد بن علي إسكندر الحسيني المصري.. ٠١4‏ 


فوائد الإمام الرستغفني = الزوائد والفوائد: لأبي الحسن علي بن سعيد 
ا س ا ااا ا اا ا ا ااا ا 


عقرب ارو ا له ه0ه6050!أ*١أة E O‏ 


الكنر = كنز الدقائق: لأبي البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين» النسفي .. ۸١‏ 


المجرد: لحسن بن زياد اللؤلؤي الكوق 00000008 اا TE‏ 


المعروف بشيخي زاده فقيه حنفي ETE TTT TITTY‏ 


2 
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المختار = مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر» الحنفي 0008 N SO‏ 


TA“ 
O O O الفضل الفقيه الحنفى ا‎ 
مختارات النوازل: لعلى بن أبي بكر بن عبد الجليل» برهان الدين» الفرغاني‎ 
17 


محمد بن علي الفيومي 7 04020 0 0 0 0 0 00 000 E‏ 


المغرب في ترتيب المعرب: للإمام أبي الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي» 


الحنفي 06 2 5 تر 000لا 
المفردات = مفردات ألفاظ القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد بن 
1۷ 


الفط المدروتف «الراغي الأضيهانئ ا O‏ 


الملتقى = ملتقى الأبحر: لإبراهيم بن محمد الحلبي 0 00000 


منتخب اللغات» (فارسي) للشيخ غياث الدين بن جلال الدين» الصديقي» 
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نهاية الجراذ شرح هذلية ابن ألا للشيخ عبد الغني النابلسي E Seed‏ 


النهاية لشيخ الإإسلام ابي النسغاذات ميارك بن ابي الكرح المعروف بابن 


نور الإيضاح = نور الإيضاح ونجاة الأرواح: لاأبي الإخلاص حسن بن 


عمار الشرتبلال» المصري ا 0111 0 E‏ 
الواقي: لأبي البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي N a‏ 
الوجيز الجامع لمسائل الجامع: للقاضي أبي الربيع صدر الدين سليمان بن 

١4 


وهيب بن عطاء» الحنفى الدمشقى 10 O‏ 


الوقاية = وقاية الرواية في مسائل الهداية» للإامام برهان الشريعة محمود بن 


صدر الشريعة الأوّل عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي الفقيه الحنفي الم 


3 
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هش . 
IE‏ كء از »ا 
١ 5‏ م 2 
کر 1€ 
٭ رکا سے 3 0 


الملوضوع ' الصفحة 
انلا 
١ 8 E ©‏ 
مطلب في مسألة الوضوء من الفساقي O UII as,‏ 


مطلب في أن التوضّي من الحوض أفضل رغما للمعتزلة» وبيان الجزء 
۲٤‏ 


مطلب: الأصح أنه لا يشترط في الجريان الخد و ا ا EE‏ 
مطلب: لو دحل الماء من أعلى الحوض وخحرج من أسفله فليس بجار.  >٠‏ 


مطلب: يطهر الحوض بمجرد الجر يان E CICLO‏ 
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مطلب ف تقدير الغلوة 001 0 E‏ 


مطلب ف الفرق بين الظن وغالب الظن ا E E‏ 


کارا ۴۱۸ 
مبحث في مسائل المتحيرة اا ا 11 E‏ 
مطلب قي حكم وطء المستحاضة ومن بذكره نجاسة EE eas‏ 


بلاس 8 


مطلب: العرقي الذي يستقطر من دردي الخمر نجس حرام بيخلاف 
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مطلب في تطهير الدهن والعسل O‏ 1 

فص ك ناء ۴۸۹ 
مطلب: إذا دحل المستنجي قي ماء قليل SED‏ لقا 
مطلب ف الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء E‏ 
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ه 52 . ©29 ول vk‏ 5 
فر / 2 
4 “ا 3 2 
1 م ھ ع 9 
4¥ , _ لول ر ( 


(فهرس الإشارية للموضوعات) رقم المقولة 


اللاب 


قال الشامي: "وندى" قال قي "الإمداد": "هو الطل وهو ماء على الصحيح 
وق ن دة اها قال صاب "لبي" :“له أغلم له مزلا لر كان كدلك 


لم يجز الوضوء به؛ ولو حاز به لكان ريق الإنسان وعرقه أحق بالجواز 52 
الكلام قي ماء الزلال ا اج مون فج انا لا ع ول عدن دا و ان ا ا اط يك 


الطبع (”) والاسم. قال الإمام: "وقد أنكر المحمَق الثاني وأنتم الثالث» 
ON‏ م 


إن EF‏ المستعمل في الملاقي هو السطح المالاصق من الماء بجسد 
المحدث لا غير لارتفع المستعمل من صفحة الدنيا e‏ 


الاغتراف معفو عنه بالاثفاق لأجل الحاجة 11 000000000 
الاحتياط العمل بأقوى الدلبليخ لي ا 
الكراهة قي عرف القدماء أعم من الحرمة ل SS O‏ 


معنى قول "البحر': أن الكراهة في كلام الإمام للتحريم TT‏ 


مسألة حرء لا يتجزءء واحتلاف أهل السئة والمعتزلة قي تنجيس ماء الكثير 


1 


TIT 


NS 


Vo 


TVY 


۲A1 


YA“ 
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حديث: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) محمول عندنا على الماء الجاري ... 


إن الحوض الكبير ألحق بالماء الجاري على كل حال لأحل الضرورة E‏ 


عل أن المدار هو المقدار» أعنى المساحة فلا حاجة إلى العرض 220 
العلماء لا يعدون تحرّك الماء في بطن الغدير سيلانا ما لم يمتلاً ويخرج n‏ 


الحوض إذا كان أقل من عشر في عشر لكته عميق فوقعت فيه نجاسة» ثم انبسط 


وصار عشرا ق عشر» فهو نجس E O DN DE OS‏ 


حك الحدث إنّما يلحق المكلفن a‏ 


قل اا أل مراهقا جامع أو مراهقة جو معت الما يۇ مران بالعسل تخلقا 
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إن دحل طاهر لاستخراج دلو أو تبرد فلا يحكم بالاستعمال على القولين ' 


بيان سبق نظر المحشي في نقل عبارة "الغنية" من صاحب "الجد" os‏ 
اليد ربما لا تبلغ قعر البئر» فمسّت الحاجة إلى الرحل A‏ 
استخراج الأحكام ا ياه كل إهاب دبغ ee:‏ 
کک ا ای ا اا اي عد Co‏ 
ما يطهر حلده بالدّباغ يطهر لحمه بالذكاة 51110 
فائدة مهمة 00 


اليقين لا يزول بالشک انج عه اوسن ادو و سوه ود سكي فم كه بو 
سنال نجاسة الكلب في تطهير سؤره وتنجسه لي 4 را O‏ 
الكلام في جلد الكل و شعره EG aR‏ ا دووف RSA‏ جحو اشر FEELS‏ 


الشىء إذا ثبت ثبت بلوازمه O O O O‏ 


الأصل ف الأشياء الطهارة؛ وإِنّما النجاسة عارضة ع د ا و ا 


معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
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TV 
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۳۷٦ 


TYA 


TAY 


TAT 


۳A۵ 


TAA 


TAA 





فيلر 


الميحدث إذا انغمس ف بثره لضرورة ولم ينو فطاهر وطهور عند محمد 20000 


إن كانت الفأرة الواقعة في البئر هاربة من هر تنجس مطلقا؛ لأنّها تبول غالبا 


الدرهم لم يجز صلاته فيه ل ل ل م ا 
لا فرق بين الصهريج والحوض CL SAE ee aS‏ و “هل ناولأبو و او ونه وزيا و وو ا RL‏ 
كون البئر من البأر يقتضي أن كل بثر محفورة لا أن كل محفور بثر 5152 
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ص ی .وت 

پاات 
النية ف التيمم شرط أو ركن؟ 00050210 0 O‏ 
إن المعاني الشرفة لا توعد بدو ل شروطها 007 010 
التيمم هو أن يقصد صعيدا طاهرا فيمسح وجهه ويديه منه TTT CET‏ 


فإن الشّرع المطهّر أمرنا أن نمسح وجوهنا وأيدينا من وأشدنا إلى :فته 
ولأبي حنيفة أن المأمور به هو التيمم بالصعيد مطلقاً من غير شرط الالتزاق . 
الجر دا ا 50 
حرّك رأسه أو أدخله في موضع الغبار بنية التيمم حاز» والشرط وجود الفعل منه .. 
يجوز إمساس الكفين بحائل تابع لهما كخرقة ملفوفة عليها 0 


وقال: "ويظهر من هذا أنه حيث لا تراب أصلا لا يسن النفض» تأمّل"» قال 
صاحب "الجد": "هذا ظاهر لا يحتاج إلى تأمّل" ا له 


السئة التبطين والتة 7 معا فافع هله واه وما مه قف فاه عه عه عه ها وه و هاوه لوقاام ف قاف فاه قاقاقاة 


مَن قيل له: إن توضأت قتلتك جاز له التيمّم» ويعيد الصلاة إذا زال المانع, 
ا الشامى إلى ا و"الوقاية" لک الإمام قال: و الحسالة لوقا 


رن 
1 
له 


ولا قي "الهداية" وإنما ذكره قي "شرح الوقاية" آحر باب التيمم عن "الذخيرة .... 
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665 


21 


1٥ 


o 








الحاحة إليه للأكل ا ا 


إن إحياء مهجة المسلم فريضة على الإطلاق ا E‏ 
الحربي لا حرمة لروحه بل أمرنا بإفنائه فكيف يلزمنا السعي قي إبقائه مووي الاك 


إن الظنّ الغالب ملتحق باليقين في الفقه والظنٌ المجرد مثل الوهم EN ra‏ 
حاجة الطبخ ليست دون حاجة العطش فالأولى أن شالة إن چا ا A‏ 
دون حاجة العطشر" ل ل ا ا ا ل 


قال الشامى: "بأن السبب الأول [أي: فقد الماء] هنا باق" وقال صاحب 
جرخمك اه ال الا ل فقن اة قل إلا ذا امم مو الا 


AF 

ولا يكون ذلك قبل يوم القيامة" E O E O‏ 
إن التغيووبي عله اليك اده سوا ق«الحكم ارا كان ر جرا اليد AT‏ 
إن الار کر اد | احترقت فتيمم بذلك التراب» الأصح آنه يجوز ا SAN‏ 
مسألة احتلاط التراب بغيره كذهب وفضة ا ل E‏ 


هل يجوز التيمم لصلاة التهجد؟ 0 0 


التيمّم لردٌّ السسّلام يجعل المتيمّم طاهرا في حقه مع أن السّلام لا يحتاج إلى 
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اواقة اعون لكك لاسا و و ف ا اما عل 
أثهنا قر ية غنده وغتهما ليست بقربة ا اي N‏ 


والعجب من الشارح! کھت يجعل النفى أصح مع قوله: ا الك دة 


يل 
۰ 


الطامع في الماء يؤر إلى آخر الوقت» وغير الطامع يؤحر إلى آخر وقت 


ع 


إذا كان في موضع يعر فيه الماء فالأفضل أن يسأل» وإن لم يسأل أجر 


2 


إن كان مع رفيقه ماء طلبه وان منعه تيمم وإن تيمم قبل الطلب أجزأه اماه فاه 


لع اسل له 
الظن الضعيف ملتحق السك 00000101011 200 
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الاو لا يكون وقفاً؛ لعدم إمكان الانتفاع به إلا باستهلاکه» فيكون 


من باب الإباحة دول الوقف EE CA TEA CEE E OECD E‏ 
حيلة جواز تيمم من معه ماء زمزم ولا يخاف العطش PTET‏ 
كل جنابة معها حدث مقارن لها لازم بها 01000 0[ ز[ز 1 11111 


إزالة التيمم المانعية القائمة بالأعضاء يعم الحدثين الأكبر والأصغر في الوجود 


PPA ESA 


للحدث" والعجب عليه من صاحب الجد' ERR ESS‏ 
إن مجرّد صمحّة الوضوء به لا يُثبت القدرة ولا ينفى العجر a‏ 
إطلاق المسيء على من ترك واا غير نادر A‏ 
صاحب "الحلبة" ليس من أصحاب الترحيح E‏ 
TET‏ 171011111 


يتيمم ©ه bû‏ » © © هسه 4 هس 4 ه 4 شه 4 ه 4 ه 4ه هشه 4 هسه 4 ه 4ه شه 4 ه 4 ه 4ه هش4؛4 ه 4 ه هه هش4؛4 ه 4 هه ش44 ه 4 ه ه هشث ه؟ هس ه شا4؛ ه 4 هده شان شه هذاه 5 
من به وجع في رأسه لا ي يستطيع معه مسحه يسقط فرض المسح قي حقه 0 


الرأس ممسوح» ولهذا لم يكن التيمّم في الرأس ل ا ا E‏ 
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المجابعء عادة 0 1 1 1 E‏ 1ه 


التيمم ليس بطهر كامل a‏ الك ع مايه الج مقرو سب رم وما با 00 للدت 


للاغتسال فإنّه يتوضاً ويغسل رجاه RD‏ الك 
الشخين ما يمكن المشي فيه فرسخا ويستمسك بلا شد لصفاقته» لا لضيقه ... اه 


ادال رامة :يقير الماك مستا العدم الضرورة يعلف :مال اليد 


للاغتراف E a‏ 
ا ا 

حكم من أضلت أيامها في ضعفها E a‏ 

حكم من ترذدت بين كونها طاهرة ومتليسة بالحيض PSB sarah‏ وان 

يثبت الحيض إذا حاذت البلة من الكرسف حرف الفرج الداحل AV ns‏ 
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معلوم أن ما في "القنية" مخالفا للقواعد لا يعتمد عليه ما لم ينص على تصححيحه .. 


نقل المحشي عن "البحر": "من اعتقد الحرام حلالا أو على القلب يكفر إذا 
كان ا لعينه» وات فته بدليل قطعي»› أ إذا كان را لغيره بدليل 
قطعى أو كران اا د وقال الإمام: 


"وهذا عجيب! بل المدار هو كون الحرمة وو ف الكت ل راي 


إن الذم في أوّل الحيض أحمرء وقي آخره أصفر 0000000 


للمستحاضة وضوئان: كامل وناقص» فالكامل أن تتوضأ والدم منقطع 


والناقص أن وها وهو سائل 26 2 اف عه" بل ق هقد ع اهحور قاجه قله اهنوك قاع لبط وفك ف مداق 14 مور ماش لما لماج 


لو توضأت مستحاضة ودمها سائل أو سال بعد الوضوء قبل خروج الوقت 


الريق ماء الفم لا ماء مطلق 6 1 A A‏ 


في ع الماء نجس مغلظا إذا وصل إلى ميلد وإث حرج من ناته 89 1*5 


قال الحصكفي: '(ويطهر حف ونحوه تنجس بيذي جرم) هو كل ما یری 


بعد الجفاف"» وقال الإمام: لو أسقط "هو كل ما" لكان أحصر وأظهر 5-3 


إن الإسالة غير شرط, إتما المطلوب زوال النجاسة ولو يبّلات a‏ 


النجاسة التي على البدن تطهر بالمسح بمائع مزيل حتى تزول أو يغلب على 


الظن زوالهاء» ولا يشترط إسالة ولا حصوص ماء د ورم عاج واناما جف و او ما 


5 


+ 


f 
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مسألة طهارة رطوبة الفرج والرحم واأفاود ف ووو و و فق واو وو ف يوه وو يو و و فاماو مه يرا يه م هاي ةا يه 


لا تمني المرأة في كل جما ولو وقع ذلك لأفضى بها إلى الهلاك ا 


المعتبر في الكثيفة جوهر النجاسة دون المتنجس ةز ز ز د 1 1 02000000 


خرء الفأرة لا يفسد الدهنّ والحنطة المطحونة ما لم يتغير طعمهما TOE‏ 


كل ما يحرم شربه إذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم هل يجوز الصلاة به 


أم لا؟ oo‏ 101 


تقاطر بول في البعر مثل رأس الإبر لا يتنحس a‏ 


الق ا ي ات الس ا د ي 


مما مر"» وقال الإمام: لا أدري ماذا أراد ب "ما مر" فإن الذي مر هاهنا 


الاستحسان» فإن كان وجهه الضرورة لامتناع التحرز فلا ضرورة في 


© ©#ه اه تت © © © ه 4 هب > ها هاه اه 


1A1 


TAA 


1۹° 


14۰ 
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لا يعدل عن دراية ما وافقتها رواية O‏ ل 


إن الشر ع قد اعتبر الاحجار مطهرة فيما على المخرج rare ea ORE ES‏ 


معنى ما نصوا عليه قاطبة أن النجاسة إذا جاوزت قدر الدرهم لا يكفي الحجر 


نقل الشامي عن "التاترعحانية": "أما غير المحترم كفلسفة وتوراة وإنجيل علم 
اا "هذا مستبشع ا فإنه و إل علم تحريفهما ىال سبيل ال العلم يانه 
لم يبق فيهما لفظ من الألفاظ الحقة" E‏ 


بخلاف ما إذا حدد به الوضوءء فالظاهر أنه -وإن صحّ- لم يكن له ثواب", 
وقال الإمام: "والظاهر أن يؤتى ثواب إتيان سنة الإزالة والتخفيف قبل 


7 
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